
 

     
    

 )م ٢٠٠٦طبعة محدثة في سبتمبر ( 

  
    


غل    ١ راءات ش ية لإج ات الأساس ات والمرفق البيان

 الوظائف الخالية
١      

  ات وال ٢ ع  البيان د م د التعاق ية لتجدي ات الأساس مرفق
 العمالة المؤقتة

٣ 

 ٤ في شأن قواعد تثبيت العمالة المؤقتة  ٣ 
دون إعلان  ٤  ة ب دى جواز شغل الوظيف ي شأن م ف

 في الصحف اليومية
٥ 

 ٥ في شأن الضوابط الحاآمة لقوائم الانتظار ٥ 
 ٦في شأن قواعد المفاضلة بين المتقدمين للوظائف ٦ 
ار            ف ٧  ي شأن مدى جواز وضع المكلف تحت الاختب

دم   بب ع رى بس ة أخ ى مجموع ف إل ل المكل أو نق
 الصلاحية

٧ 

ابقة       ٨  ة الس دة الخدم اب م ة حس أن آيفي بش
تهم       د تثبي للعاملين المعينين بمكافآت شاملة بع

 والقواعد الحاآمة لهذا التعيين

٨ 

غيل       ٩  ين بالتش ة المعين ة معامل أن آيفي ي ش ف
ومي وف م  الحك انون رق ام الق ا لأحك نة ٥ق  لس

٢٠٠٠ 

٩ 

ة                ١٠  د السن القانوني ين بع في شأن مدى جواز التعي
 لترك الخدمة والأثر المترتب على ذلك

١٠ 

اذه بالنسبة              ١١  تم اتخ ذي ي في شأن تحديد الإجراء ال
وغات    تكمال مس روا لاس م يحض ذين ل املين ال للع

 التعيين وصرف النظر عن تعيينهم 

١٠ 

ي ش  ١٢  ة     ف ة المؤقت ت العمال واز تثبي دى ج أن م
بهم       بمشروعات المحافظات والذين يتقاضون روات
ة  ن موازن يس م روع ول ة المش ن ميزاني م

م    انون رق ي ضوء الق ك ف ة وذل نة ٥المحافظ  لس
٢٠٠٠ 

١١ 

ام شهادة   ١٣  وم مق ي تق يم  الت ي شأن مراحل التعل ف
 محو الأمية عند التعيين في الوظائف العامة

١٢ 

   
  

انون    ١٤ ق الق ن تطبي ارات ع أن بعض استفس ي ش ف
م  نة ٨رق يم    ١٩٩١ لس ة وتعل و الأمي أن مح  بش
 الكبار

١٢ 

احب   ١٥  رار الس حب الق ة س دى إمكاني أن م ي ش ف
ا    م ثبوته ية المصرية ت د الجنس بب فق ين بس للتعي

 بحكم قضائي

١٣ 

رف في شأن مدى جواز سحب القرار الصادر بص      ١٦ 
ت    وده تح املين لوج د الع ين أح ن تعي ر ع النظ
اره    دم إخط ة ع ي حال لحة ف وات المس تصرف الق
اظ     ب الاحتف د أو طل ة بالتجني ة الإداري للجه

 بالوظيفة 

١٣ 

 



 

  
    


ار          ١٧  في شأن مدى جواز سحب القرار الصادر باعتب

 تعيين العامل آأن لم يكن عند ثبوت تجنيده 
١٣ 

اظ الع    ١٨  واز احتف دى ج أن م ي ش ت  ف ل المؤق ام
 بوظيفته أثناء مدة تجنيده

١٤ 

ي        ١٩  يات الت ريان التوص اريخ س د ت أن تحدي ي ش ف
ت    ا إذا آان املين وم ئون الع ة ش ا لجن ي إليه تنته
لطة  اد الس ة أم اعتم اع اللجن اريخ اجتم ن ت م

 المختصة

١٤ 

ين بموجب            ٢٠  في شأن مدى جواز تعيين العامل المع
ا          ز الإداري عقد مؤقت في وحدة من وحدات الجه

م  ة أخرى ول ي جه د مؤقت ف م عين بعق ة ث للدول
 يمض بها مدة ثلاث سنوات

١٥ 

ة      ٢١  ة الإداري م المحكم ذ حك ة تنفي أن آيفي ي ش ف
ا    ع م ين م ي التعي رار التخطي ف اء ق ادر بإلغ الص

 يترتب عليه من آثار

١٥ 

ي    ٢٢  اقين  ف ين المع راءات تعي د وإج أن قواع ي ش ف
از الإداري  الوظائف المخصصة لهم بوحد     ات الجه

 للدولة

١٦ 

  ادة      ٢٣ ام الم ا لأحك ين  وفق ـادة التعي ن ) ٢٣(إعــ م
 ١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم 

١٧ 

ت      ٢٤  ذي انته ل ال ين العام ادة  تعي ة إع دى إلزامي م
 خدمته لأحد الأسباب الموجبة لإنهاء الخدمة

 

١٨ 

المادة مدى  جواز إعادة تعيين العامل  وفقا لنص           ٢٥ 
م  ٢٣ انون رق ة ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من الق  في حال

 عدم قضاء فترة الاختبار

١٩ 

م     ٢٦  مدى  جواز إعادة تعيين من صدر  في شأنه حك
 في جريمة من الجرائم القصدية

١٩ 

مدى خضوع العامل لفترة اختبار أخرى  في حالة           ٢٧ 
ة أخرى              ة أو وظيف ى ذات الوظيف ه عل إعادة تعيين

  في ذات المجموعة

١٩ 

ين العامل            ٢٨  ادة تعي مدى تحصن القرار الصادر  بإع
ايرة للدرجة             ى درجة مغ ادي عل بطريق الخطأ الم

 التي آان يشغلها قبل انتهاء خدمته 

٢٠ 

غل     ٢٩  ح لش ل مرش ين عام ادة تعي واز إع دى ج م
دم استلامه            ه لع الوظيفة  وصرف النظر عن تعيين

 العمل

٢٠ 

ل  ٣٠  دم تس ى ع ب عل ر المترت بة الأث ل بالنس م العم
 للمعين ضمن نسبة المعوقين رغم إخطاره 

٢١ 

 ٦٠في شأن جواز إعادة تعيين المكلف قبل مرور     ٣١ 
 يوما على انتهاء تكليفه

٢١ 
 

ذي صدر ضده              ٣٢  مدى  جواز إعادة تعيين العامل ال
حكم من المحكمة التأديبية بالفصل من الخدمة بعد  

اريخ  د الت نوات وتحدي ع س دأ انقضاء أرب ذي يب  ال
 منه حساب مدة الستون يوما لإعادة التعيين 

٢٢ 

رار                ٣٣  ين من صدر ق ادة تعي  ٢٣في شأن مدى جواز إع

 



 

  
    


بإنهاء خدمته للانقطاع ثم بعد ذلك صدر قرار من          
ازة     نحهم إج ى م ة عل ة بالموافق لطة المختص الس

 بدون مرتب عن فترة الانقطاع
  ادة       أثر إعادة ترتيب الأقد    ٣٤ ا للم ة وفق من  " ١٨"مي

  على الترقية١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم 
٢٣ 

م   ٣٥  انون رق دور الق ر ص أن أث ي ش نة ٢٠٣ف  لس
 على ترتيب الأقدمية  بالنسبة للعامل الذي        ١٩٩٤

 تحولت إجازته من الجوازية إلى الوجوبية 
 

٢٤ 

واردة      ٣٦  ة ال ة الاعتباري اب الأقدمي واز حس دى ج م
وزاري القرار ال م ب نة ٥٠ رق أن ١٩٨٠ لس  بش

 قواعد النقل والتعيين في وظائف التدريس 

٢٤ 

ب         ٣٧  ن ترتي ل ع ازل العام واز تن دم ج أن ع ي ش ف
 أقدميته في حاله نقله من وحدة إلى أخرى

٢٥ 
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ادة          ٣٨ ين بالم " ٢٥" في شأن ترتيب الأقدمية للمعين
اريخ          مكرراً و  الي في ت الحاصلين على المؤهل الع

 واحد إلا أن أحدهم عين قبل الآخر

٢٥ 

املين   ٣٩  ض الع الات بع وية ح دى تس أن  م ي ش ف
رراً  ٢٥" بالمادة   دون        "    مك ازة ب دة الإج اء م أثن

 مرتب أو الإعارة أو الندب آل الوقت وغيرها 

٢٦ 

ادة              ٤٠  م الم ال حك ) ٢٤( في شــأن  مدى جواز  إعم
للائحة التنفيذية في حالة عدم استلام العامل          من ا 

ادة            ـام الم ـقا لأحكـــ ـليها وفـــ ين عــ لوظيفته المع
 ١٩٧٨ لسنة ٤٧ مكررا من القانون رقم ٢٥

٢٦ 

الفقرة السابعة              ٤١  وارد ب ار ال في شــأن  تطبيق الخي
ادة     ٢٠٠٠ لسنة   ٥المضافة بالقانون رقم     ى الم  إل

 ١٩٧٨لسنة  ٤٧ مكررا من القانون رقم ٢٥

٢٧ 

م     ٤٢  انون رق ام الق اق أحك دى  انطب ـأن  م ي شـ  ٥ف
ى            ٢٠٠٠لسنة   ذي حصل عل ة العامل ال  على حال

 مؤهل عالي أثناء الخدمة 
اء    ة  بن ه بالحكوم م تعيين م ت ام ث اع ع رآة قط بش
ة       ى الدرج ى إل ة ورق وى العامل يح الق ى ترش عل

 الأولى

٢٨ 

م  في شــأن  مدى جواز   تطبيق أحكام ال  ٤٣  قانون رق
دون مؤهل ٢٠٠٠ لسنة   ٥ ين ب ى العامل المع  عل

ثم حصل على مؤهل متوسط وعين به قبل صدور          
 هذا القانون

٢٨ 

م     ٤٤  انون رق ق الق واز   تطبي دى ج ـأن  م ي شـ  ٥ف
نة  ل   ٢٠٠٠لس ى مؤه ل عل ل الحاص ى العام   عل

ة عن      ة مكتبي عال وعين بمؤهل متوسط في وظيف
ه  د تعيين م أعي ابقة ث ق مس ة طري ى وظيف عل

 تخصصية

٢٩ 
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م   ٤٥ انون رق ق الق واز  تطبي دى ج ـأن  م ي شـ نة ٥ف  لس
التهم  ٢٠٠٠ م تسوية ح ذين ت املين  ال ة الع ى حال  عل

ادة              ة بالم اء الخدم ه أثن الي الحاصلين علي بالمؤهل الع

٢٩ 

 



 

  
    


5  2000 اظ    مكررا ثم تم تعيينهم في جهة أخرى م          ٢٥ ع الاحتف

 لهم بمرتباتهم السابقة من تاريخ استلام  العمل
ن      ٤٦  ة م ادة الثالث م الم ال حك دى إعم ـأن  م ي شـ ف

م   انون رق نة ٥الق ذي   ٢٠٠٠ لس ل ال ى العام  عل
 . مكرراً ٢٥عين ابتداء بغير طريق المادة 

٣٠ 

ى   ٤٧  ل عل ل الحاص ة العام دى  أحقي ـأن  م ي شـ ف
ويته بال ل تس ال قب ل ع وق المتوسط مؤه ل ف مؤه

 ٢٠٠٠ لسنة ٥في تطبيق أحكام القانون رقم 

٣٠ 

ة       ٤٨  دة الخدم ار م واز  اعتب دى ج ـأن  م ي شـ ف
دة       رطة م ين ش ة أم يت بوظيف ي قض ابقة الت الس
ا             دة وفق ابي في حساب نصف الم عمل فني أو آت

 ٢٠٠٠ لسنة ٥لأحكام القانون رقم 

٣١ 

ين بال   ٤٩  تحقاق العلاوت اريخ اس ـأن ت ي شـ بة ف نس
ى   ة والأول ة الثاني ن الدرج ائف م اغلي الوظ لش

 الفنية أو المكتبية 

٣١ 

ادة   ٥٠  م الم ال حك واز  إعم دى ج ـأن  م ي شـ ) ٢٥( ف
رك              ذي ت ى العامل ال ا عل مكرراً  في حالة سبق إعماله
الجهة وتم تعيينه بالمؤهل العالي تعيينا جديدا واحتفظ         

ادة       م الم ا لحك ه وفق ي منحت ل العلاوة الت ررا ٢٥ب  مك
 عند التعيين الجديد 

٣١ 

ى مؤهل                 ٥١  ـأن  مدى استفادة العامل الحاصل عل في شـ
 ومدى   ٢٠٠٠ لسنة   ٥فوق المتوسط من القانون رقم      

رة  دة خب جواز منحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتين آم
اد    ا للم ا وفق بة علمي م  ٢٧مكتس انون رق ن الق  ٤٧ م

 ١٩٧٨لسنة 

٣٢ 

ة حس   ٥٢  ـأن  آيفي ي شـ يت   ف ي قض دة الت اب  نصف الم
م                انون رق ام الق بالعمل الفني أو الكتابي في ضوء أحك

  ٢٠٠٠ لسنة ٥

٣٣ 

وص  ٥٣  ين المنص نح العلاوت واز م دى ج ـأن  م ي شـ ف
ر   ٢٥عليهما في الفقرة الخامسة من المادة    ررا لغي  مك

ي    از الإداري  ف ة بالجه ي الخدم ود ف الموج
م   ٢/٦/١٩٩٢ انون رق ل بالق اريخ العم نة ٣٤ ت  لس

ادة        ١٩٩٢ ه من الم ررا ٢٥"  ومدى جواز إفادت "  مك
 ٢٠٠٠ لسنة ٥بعد تعديلها بالقانون رقم 

 

٣٣ 
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داء     ٥٤ ين ابت ل المع ادة العام ة إف دى إمكاني ـأن  م ي شـ ف
ى مؤهل عال خلال                 م حصل عل بوظيفة عامل عادى ث

د            فترة إنهاء خد   م أعي ه ث مته وعين به ثم انتهت خدمت
 ٢٠٠٠ لسنة ٥تعيينه بالجهة من أحكام القانون رقم 

٣٣ 

ادة               ٥٥  ين بالم ان التعي ا إذا آ ادة عم  ٢٥في شأن الإف
ة            مكرر   يتطلب تقديم العامل استقالته من الوظيف

 التي يشغلها أم يكتفي بإخلاء طرفة فقط 

٣٤ 

ل     ٥٦  تفادة العام دى اس ـأن  م ي شـ ى  ف ل عل  الحاص
ة               ر مخاطب ة في جهة غي اء الخدم مؤهل أعلى أثن

 بعد نقله إلى جهة      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧بالقانون رقم   
ادة         انون في تطبيق الم  ٢٥" تطبق أحكام هذا الق

 " مكرراً 

٣٤ 

ات    ٥٧  املين  بالهيئ ادة الع واز إف دى ج ـأن  م ي شـ  ٣٥ف

 



 

  
    


ادة             ـن الم ـاصة مــــ ـحة  خــــ  ٢٥التي تطبق لائــ

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧ً من القانون رقم مكررا 
ادة            ٥٨   ٢٥( في شــأن  مدى جواز  تكرار تطبيق الم

رراً  ه بالمؤهل ) مك ذي سبق تعيين ى العامل ال عل
ذه       لا به ة عم اء الخدم ه أثن ل علي ى الحاص الأعل
المادة وضمت له مدة العمل الفني أو الكتابي حتى         
ابقة    ين بمس م ع ل  ث ى المؤه اريخ الحصول عل ت

 فس الجهة في مجموعة أخرىبن

٣٥ 

ال   ٥٩  ل ع ى مؤه ل الحاصل عل ـأن حق العام ي شـ ف
ة           أثناء الخدمة في الاستمرار  في المجموعة الفني
افة       ابعة المض رة الس وء الفق ي ض ة ف أو المكتبي

 ٢٠٠٠ لسنة ٥بالقانون رقم 

٣٦ 

ام المستحدثة      ٦٠  في شــأن الطوائف المضافة والأحك
ام      ٢٠٠٠ لسنة   ٥بالقانون رقم     بتعديل بعض أحك

 " مكرراً ٢٥" المادة 

٣٧ 

ادة      ٦١  ادر بإع رار الص حب الق واز س دى ج ـأن م ي شـ ف
ادة            م الم ا لحك املين طبق رراً    ٢٥" تعيين أحد الع "  مك
 لعدم ثبوت اعتبار مؤهله مؤهلا عاليا

٣٨ 

ذين   ٦٢  ل ال ة للعام روق المالي نح الف اريخ م د ت ـأن تحدي ي شـ ف
ادة   ين بالم رراً ٢٥" ع ى    "  مك ودة إل ب الع دم بطل وتق

انون   ددة بالق رة المح ي الفت ة ف ة أو الفني ة المكتبي المجموع
انون أم           ٢٠٠٠ لسنة   ٥رقم   اريخ العمل بالق  هل تكون من ت

 من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار العودة

٣٩ 
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 استفادة المحال للمحاآمة التأديبية     في شــأن مدى   ٦٣
انون     ام الق ن أحك ب م س تأدي ة أو مجل أو الجنائي

 ٢٠٠٠ لسنة ٥رقم 

٣٩ 

 مكرراً ٢٥في شــأن مدى جواز الجمع بين المادة  ٦٤ 
م   ) ٢٧( والفقرة الأولى من المادة     انون رق من الق

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧

٣٩ 

م            ٦٥  انون رق   لسنة ٥في شأن  مدى جواز تطبيق الق
 على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات        ٢٠٠٠

أعلى أثناء الخدمة وعينوا عن طريق المسابقة أو     
م           انون رق ل صدور الق  لسنة  ٤٧القوى العاملة قب

  بنظام العاملين المدنيين بالدولة ١٩٧٨

٤٠ 

س       ٦٦  ة الخم اب أقدمي واز حس دى ج أن م ي ش ف
ررة  ة المق ة أو المكتبي ة الفني نوات بالمجموع س

 ضمن أقدمية العامل    ٢٠٠٠ لسنة   ٥لقانون رقم   با
ه          في الدرجة الثانية أو الأولى  التخصصية وترقيت

 على أساس ذلك

٤٠ 

وية     ٦٧  ن التس دول ع واز الع دى ج أن م ي ش ف
 الصحيحة في حالة الإضرار بالعامل

٤١ 

ادة      ٦٨  ررة بالم ة المق ال الأولوي دى إعم أن م ي ش ف
م  )  ٤١( انون رق ن الق نة ١٢٧م ي ١٩٨٠ لس  ف

ين  ـادة التعي ـند إعــــ ة العسكرية عــــ شأن الخدم
ادة  م ٢٥بالم انون رق ن الق رراً م نة ٤٧ مك  لس
١٩٧٨ 

٤٢ 

 



 

  
    


   رة      ٦٩ دة الخب اب م د حس الات وقواع أن ح ي ش ف

 العلمية 
٤٢ 

ادة           ٧٠   ٢٧ ،   ٢٥في شأن مدى جواز  الجمع بين الم
م  انون رق ن الق ة م رة ثاني نة  ل٤٧فق  ١٩٧٨س

 وتعديلاته

٤٣ 

اء               ٧١  از للأطب رة الامتي ات فت في شأن مدى جواز إثب
 ح  .  ع ١٠٣بالاستمارة 

٤٣ 

 ٤٤في شأن حساب مدة التمرين والاشتغال بالمحاماة   ٧٢ 
في شأن  مدى أحقية العامل المعاق بعد تعيينه في   ٧٣ 

 حساب مدة الخبرة العلمية العملية
 

٤٤ 

    
 

ام  ٧٤ جل الع ي الس د ف تراط القي دى اش أن م ي ش ف
دة     اب م ة لحس وزارة المالي راجعين ب بين والم للمحاس
ى    راجعين بالإضافة إل ة للمحاسبين والم رة العملي الخب

 القيد بنقابة التجاريين

٤٥ 

رة            ٧٥  دة الخب في شأن مدى أحقية العاملين في ضم م
د م  يت بأح ي قض ابقة الت ة الس روعات العملي ش

 المحافظات  

٤٥ 

ة   ٧٦  دة المشترطة لشغل الوظيف في شأن حساب الم
درجات   ى ال ر أدن ين من الخارج في غي د التعي عن

 وآيفية حساب مدة الخبرة الزائدة 

٤٦ 

ة قضيت             ٧٧  رة عملي في شأن مدى جواز ضم مدة خب
 )شرآات القطاع الخاص ( بالقطاع الخاص 

٤٧ 

ة التي    في شأن مدى جواز ضم مدد       ٧٨  رة العملي الخب
ة أو بالساعة             ة  أو بالقطع ة المؤقت قضيت باليومي

 أو بالأجر نظير العمل 

٤٧ 

لاوة         ٧٩  ة ع ي منح ل ف ة العام دى أحقي أن م ي ش ف
ى      وله عل ة  لحص رة علمي نة خب اب س وحس
ت    ا إذا آان ين وعم اريخ التعي ل ت تير قب الماجس
ي أم       ه الفعل اريخ تعيين اس ت ى أس ه عل ب ل تحس

دد الفرضي ن ة ضم م د ـ         ( تيج از ـ التجني الامتي
 )الخبرة العملية 

٤٨ 

ة  ٨٠  رة العملي دة الخب دى جواز حساب م ي شأن م ف
ى              ه إل د نقل د والمدرس المساعد عن السابقة للمعي

 الكادر العام وشروط ترقيته 

٤٨ 

ة        ٨١  رة عملي دة خب اب م واز حس دى ج أن م ي ش ف
ايرة     ة مغ ة نوعي ي مجموع يت ف ابقة قض س

 ة المعين عليها العامل حالياً للمجموع

٤٩ 

دة      ٨٢  ات م ول إثب ارات ح ض استفس أن بع ي ش ف
ذلك         الخبرة العملية السابقة  بالاستمارة الخاصة ب

 عند تقديم مسوغات التعيين

٤٩ 

ة قضيت   ٨٣  رة عملي دة خب ة حساب م أن آيفي ي ش ف
وائح  د وضع ل ل وبع ام قب ال ع اع أعم بشرآة قط

 العاملين بهذه الشرآة
 

٥٠ 

      دة      ٨٤ ة الزائ رة العملي دة الخب اب م أن حس ي ش  ٥١ف

 



 

  
    


          م انون رق  لسنة   ٥للعاملين المخاطبين  بأحكام الق

  في شأن الوظائف المدنية القيادية ١٩٩١
ة  ٨٥  في شأن مدى استفادة أعضاء الإدارات القانوني

 من حساب مدة الخبرة العلمية والعملية 
٥٢ 

اء         في ٨٦   شأن مدى جواز حساب المدة من تاريخ إنه
رة  دة خب ين آم ادة التعي اريخ إع ى ت ة حت الخدم

 عملية 

٥٢ 

غيل   ٨٧  ق التش ن طري ين ع دى التعي أن م ي ش ف
  مع حساب مدد الخبرة السابقة فيالحكومي يتنا

٥٢ 

   
  

 ٥٣ في شأن تحديد مدلول زميل الخدمة العسكرية ٨٨

د موقف                 ٨٩  ى عدم  تحدي ر المترتب عل في شأن الأث
 العامل من التجنيد ومدى جواز إعادة تعيينه

٥٣ 

ا    ٩٠  ة وفق ة العام دة الخدم اب م ة حس أن آيفي ي ش ف
م  انون رق نة ٧٦للق ة ١٩٧٣ لس أن الخدم ي ش  ف

  المراحل التعليميةهيالعامة للشباب الذي أن

٥٤ 

دة     ٩١  ة في شأن مدى جواز النظر في ضم م الخدم
 العسكرية والوطنية للعامل أآثر من مرة 

٥٥ 

دم           ٩٢  ة لع في شأن مدى جواز سحب قرار إنهاء خدم
 تحديد الموقف من التجنيد 

٥٥ 

وات المسلحة         ٩٣  دة الاستدعاء للف في شأن حساب م
د      د بقي ة دون التقي ة الإلزامي اء الخدم د انته بع

 الزميل 

٥٦ 

د لأع     ٩٤  دة التجني اب م أن حس ي ش اء الإدارات ف ض
 القانونية 

٥٦ 

في شأن سقوط الحق في ضم مدة الخدمة السابقة          ٩٥ 
ة      ة العام دة الخدم كرية وم ة العس دة الخدم وم

 بالتقادم الطويل 

٥٧ 

تورية       ٩٦  ة الدس م المحكم ذ حك ة تنفي أن آيفي ي ش ف
رة        ص الفق تورية ن دم دس ى بع ذي قض ا  ال العلي

انون      ن الق ة م ادة الثالث ن الم ة م م الثاني  ٧٦ رق
  في شأن الخدمة العامة ١٩٧٣لسنة 

٥٧ 

ة العسكرية  ٩٧  دة الخدم دى جواز ضم م ي شأن م ف
ه      ل  ب ين العام م يع ذي ل ل ال يت بالمؤه ي قض الت

 أساسا

٥٨ 

     
  

 ٥٨ بشأن مدى جواز الاحتفاظ بالوظيفة للمجند ٩٨

ت    ٩٩  ل مس نح العام واز م دى ج أن  م ي ش حقاته ف
د          المالية خلال فترة استدعائه للقوات المسلحة عن

 عمله بعقد مؤقت

٥٨ 

في شأن مدى جواز حساب مدة الخدمة العسكرية          ١٠٠ 
 لمن سويت حالته بالمؤهل المجند به 

٥٩ 

   ل   ١٠١ ى العام ع عل ي توق زاءات الت ر الج أن  أث ي ش ف
 ومحوها على تقرير آفاية العامل 

٥٩ 

ة عن   ١٠٢  ارير آفاي ة وضع تق دى إمكاني أن  م ي ش  ٦٠ف

 



 

  
    


ين       رار تعي سنوات خدمة غير فعلية بسبب سحب ق

 ثم ألغى القرار الساحب بحكم قضائي 
ن         ١٠٣  ة ع ر آفاي ع تقري واز وض دى ج أن  م ي ش ف

 العامل المحبوس نفاذا لحكم جنائي نهائي 
٦٠ 

 ل      ١٠٤ ة الكام لطة المختص ق الس أن  ح ي ش ي ف ف
 الترقيات وفقا للقواعد المقررة

٦١ 

اء      ١٠٥  ت بن ي تم ات الت حة الترقي دى ص أن  م ي ش ف
م  ا وت ت خطؤه ابقة ثب ة س دة خدم م م ى ض عل

 سحبها 

٦٢ 

ار              ١٠٦  ة والآث رارات المعيب في شأن  حالات سحب الق
 المترتبة على ذلك 

٦٢ 

ة    ١٠٧  في شأن  الأثر المترتب على تنفيذ حكم بإرجاع أقدمي
ى   الع ابقة عل ات الس ى الترقي ة عل ة معين ي درج ل ف ام

 صدور الحكم والعلاوات التشجيعية 

٦٣ 

ى                ١٠٨  ة الخاطىء عل ر تصحيح ترتيب الأقدمي في شأن  أث
 قرارات الترقية 

٦٣ 

ة    ١٠٩  ي وظيف ة ف ى الترقي ب عل ر المترت أن  الأث ي ش ف
 بمجموعة نوعية مغايرة 

٦٤ 

ى      في شأن  شروط الترقيات الأدبي      ١١٠  ة من تقسيم أدن
 إلى تقسيم أعلى داخل الدرجة الواحدة 

٦٤ 

ة أو   ١١١  املين بالأقدمي ة الع واز ترقي دى ج أن  م ي ش ف
 بالاختيار أثناء مدة الإجازة الوجوبية 

٦٥ 

  ين            ١١٢ ة الإشرافية من ب في شأن  آيفية شغل الوظيف
 شاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة 

٦٥ 

ات           في   ١١٣  وائح الخاصة للهيئ شأن  مدى سريان أحكام الل
 العامة 

 عند الترقية بالرسوب الوظيفي 

٦٦ 

ازة              ١١٤  ه بإج ار أو المرخص ل في شأن  ترقية العامل المع
ه أو      دة إجازت اوز م ذي تج ب  ال دون مرت ة ب خاص
املين      ود ع ن وج الرغم م نوات ب ع س ه أرب إعارت

ر مستوفي           ة وغي ه لشروط   يسبقونه في ترتيب الأقدمي
 الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي 

٦٦ 

م           ١١٥  في شأن  مدى إمكانية ترقية أحد العاملين بالقرار رق
نة ٢١٨ ن   ١٩٩٨ لس ه م انع بعودت د زوال الم  بع

 الإعارة 

٦٧ 

رارات               ١١٦  ا لق ة بالرسوب وفق في شأن  مدى جواز الترقي
ر      يم والإدارة والأث زي للتنظ از المرآ يس الجه رئ

ال    المت اريخ ت ي ت انوني ف ز الق ر المرآ ى تغيي ب عل رت
 للتاريخ المحدد للترقية 

٦٧ 

اء تفرغه  ١١٧  ة العامل أثن في شأن  مدى جواز ترقي
وظيفي    وب ال رارات الرس ا لق ابي  وفق ل النق للعم

 ومدى استحقاقه للحوافز 

٦٨ 

د من الإعارة أو  ١١٨  في شأن  مدى إفادة العامل العائ
وم   ازة ي م   ٢/٩/٢٠٠٠الإج رار رق ن الق  ٦١٦ م

  ٢٠٠٠لسنة 

٦٩ 

اء            ١١٩  م القضائي الصادر بإلغ ذ الحك في شأن أثر تنفي
لة       ه متص دة خدمت ار م ل واعتب ل العام رار فص ق

٦٩ 

 



 

  
    


 على الترقيات

 
 

رقين       ١٢٠ ة الم اريخ ترقي د ت ة تحدي أن آيفي ي ش ف
ة ـ    ( لوظيفة آبير من درجة مدير عام  ترقية عادي

 ) ترقية بالرسوب 

٦٩ 

ر              ١٢١  ة آبي ة لوظيف ة المنظم ام القانوني في شأن الأحك
 أخصائيين ـ فنيين  ـ آتابين 

٧٠ 

ات    ١٢٢  ى الترقي ة عل ازة  الوجوبي ر الأج أن أث ي  ش ف
 بالرسوب  

٧٣ 

في شأن مدى جواز التعيين بوظيفة آبير في حالة          ١٢٣ 
ة التوفيق أو            سحب قرار جزاء أو توصية من لجن

 حكم قضائي

٧٤ 

رقيتهم في ١٢٤  تم ت م ت ذين ل املين ال ة الع  شأن مدى جواز ترقي
أن       يم والإدارة  بش زي للتنظ از المرآ يس الجه رار رئ بق
درجات    ى ال دة عل تكمالهم الم د اس وظيفي عن وب ال الرس

ا  ة وفق م     الخالي انون رق واردة بالق د ال نة ٤٧للقواع  لس
١٩٧٨ 

٧٤ 

  ابي               ١٢٥ دم بطلب آت ر عدم التق ل مضى    في شأن أث قب
أن    رارات بش اريخ صدور الق ن ت اً  م ون يوم ثلاث

 الترقية بالرسوب 

٧٥ 

في شأن مدى إمكانية ترقية أحد العاملين بقرارات  ١٢٦ 
 الرسوب الوظيفي والمعين بوظيفة عمدة قرية 

٧٥ 

ة           ١٢٧  ة التأديبي في شأن مدى أحقية العامل المحال للمحاآم
وفقا لقرارات رئيس  أو الجنائية في التعيين أو الترقية     

م      وء حك ى ض يم والإدارة  عل زي للتنظ از المرآ الجه
ادة  م ٨٧الم انون رق ر ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من الق  والأث

 المترتب على انتهاء مدة الإحالة بعد هذا التاريخ 

٧٦ 

ال  ١٢٨  ة للمح ز الدرج واز حج دى ج أن م ي ش ف
ا    ة عليه ة للترقي ة  أو الجنائي ة التأديبي للمحاآم

 رسوباً 

٧٦ 

ة      ١٢٩  ين بوظيف وظيفي للمعين مى ال د المس أن تحدي ي ش ف
ة              ام من أعضاء الإدارات القانوني دير ع آبير بدرجة م

  ١٩٧٣ لسنة ٤٧الخاضعين للقانون رقم 

٧٧ 

ة            ١٣٠  ة أعضاء الإدارات القانوني في شأن شروط ترقي
م         انون رق ام الق  ١٩٧٣ لسنة    ٤٧الخاضعين لأحك

ى ض  ة عل أن الإدارات القانوني رار بش ام ق وء أحك
ة          رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة  ومرتب

 الكفاية التي يعتد بها 

٧٨ 

  ين  ١٣١ في شأن آيفية الاحتفاظ بالأجر عند إعادة التعي
ادة  ا للم م ٢٥طبق انون رق ن الق نة ٤٧ م  لس

١٩٧٨ 

٧٩ 

املين بالمشروعات  ١٣٢  اظ للع ي شأن مدى جواز الاحتف ف
 من   ٢٥فظة بمرتباتهم طبقا لحكم المادة      المحلية للمحا 

م   انون رق نة ٤٧الق ى   ١٩٧٨ لس نهم عل د تعيي  عن
 وظائف دائمة

٧٩ 

ة                ١٣٣  ود مؤقت ين بعق املين المعين ة الع في شأن مدى أحقي
ديلا          في صرف منحة العشرة جنيهات شهرياً المقررة ب

 عن منحة مايو  
 

٨٠ 

 



 

  
    


 

ي صرف    ١٣٤  املين ف د الع ة أح دى أحقي أن م ي ش رة ف أج
ة      م المحكم ى حك اء عل اش بن ه للمع رة إحالت لال فت خ
ة      م المحكم ه بحك م إلغائ ه وت ن  في ذي طع ة ال التأديبي

 الإدارية العليا 
 

٨٠ 

ر       ١٣٥ تابع الأجور  ي والأج ر الأساس دلول الأج د م أن تحدي ي ش ف
الكامل عند حصول العامل على إجازة خاصة بأجر   

ع  (  ازة وض ج  / إج ازة ح ا / إج ازة المخ لط إج
 ) للمريض بمرض معد 

٨١ 

ذي يتقاضاه  ١٣٦  وم الأجر المضاعف ال ي شأن مفه ف
العامل عن أيام العطلة الرسمية والأعياد الرسمية 

٨١ 

م               ١٣٧  رات  التي ل في شأن عناصر التعويض عن الفت
ة        ى جه ع إل بب يرج ل بس ل العم ا العام ؤد فيه ي

 الإدارة 

٨٢ 

ر    ١٣٨  ة المق ارات المنح أن استفس ي ش يس  ف رار رئ رة بق
م   ة رق نة ٤٥٨الجمهوري ال  ١٩٩٨ لس ة المح  أحقي

ا في            ذه المنحة دخوله للمحاآمة التأديبية والجنائية له
ة        ا معامل اة معاملته ة الوف رف منح د ص اب عن الحس

 الراتب الأساسي عند الحجز على المرتب 

٨٢ 

ة للعامل              ١٣٩  د المستحقات المالي ة تحدي في شأن آيفي
م يثبت     الذي تنتهي مدة خد   مته عند سن الستين ث

أن له الحق في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة          
 والستين 

٨٣ 

د  ١٤٠  ا عن ذ أساس ذي يتخ ر ال د الأج أن تحدي ي ش ف
ادة           صرف مكافأة توازى أجر سنة لدى تطبيق الم

ررا ٩٥ م   ) ١( مك انون رق ن الق نة  ٤٧م  لس
١٩٧٨  

٨٣ 

الح       ١٤١  ادر لص ل الص ة العام دى أحقي أن م ي ش م ف ة حك
ة    ر العادي ود غي رف الجه ي ص ل  ف ه للعم بعودت
لال      ة خ ازات الاعتيادي ى الإج وله عل وافز وحص والح

 فترة انقطاعة السابقة على صدور الحكم 

٨٤ 

دريس        ١٤٢  ة الت و هيئ تحقاق عض دى اس أن م ي ش ف
دة العشر        ال م مرتب نائب رئيس جامعة  عن اآتم
ة   ة أجني ي جامع ا ف زء منه ي قضى ج نوات الت س

 د استقالته بع

٨٥ 

ت   ١٤٣  د مؤق ين بعق ل المع ة العام دى أحقي أن م ي ش ف
م            ة رق ة الإداري  ٢٥طبقا لقرار وزير الدولة للتنمي

ا           ١٩٩٧لسنة   رة حبسه احتياطي  في الأجر عن فت
 على ذمة قضية 

 

٨٦ 

رار     ١٤٤  اء ق م بإلغ ذي حك ل ال ة العام دى أحقي أن م ي ش ف
اء    ن إنه دة م ن الم ره ع ي أج ه ف اء خدمت ه إنه  خدمت

 وحتى صدور الحكم 
 

٨٦ 

   
 

ات      ١٤٥ املين بالهيئ ة للع ة  القانوني أن المعامل ي ش ف
ة   از الإداري للدول نهم بالجه د تعيي ة عن الدولي
بالنسبة للاحتفاظ بالمرتب وآيفية حساب العلاوات 

٨٦ 

 



 

  
    


 الخاصة

ن     ١٤٦  ة م رة الرابع ق الفق واز تطبي دى ج أن م ي ش ف
م  دوري رق اب ال نة ٣الكت اص ٢٠٠٠ لس  الخ

م     انون رق ق الق ة تطبي نة ٤بكيفي  ٢٠٠٠ لس
ر وجه حق    ا صرف بغي بالتجاوز عن استرداد م

 لمن سحب قرار ضم مدة خدمتهم العامة 

٨٧ 

رطة     ١٤٧  راد الش باط وأف تحقاق ض دى اس أن م ي ش ف
ة في            ى وظائف مدني بوزارة الداخلية المنقولين إل

ا ي آ دلات الت اتهم  والب اظ بمرتب نوا الاحتف
من     واردة ض ابقة وال ائفهم الس ونها بوظ يتقاض

اتهم   ردات مرتب ث  ( مف دن ومباح دل م دل / ب ب
 ) جذب / بدل غذاء / طبيعة عمل 

٨٨ 

  ا  ١٤٨ ائف العلي اغلي الوظ ة ش دى أحقي أن م ي ش ف
دل    ي صرف ب غلها ف اً  لش ررة قانون الطرق المق ب

 التمثيل المقرر للوظيفة 

٨٨ 

أن م ١٤٩  ي ش دل ف ي ب وم ف ديرو العم ة  م دى أحقي
 التمثيل 

٨٩ 

ة   ١٥٠  ف بحراس ل المكل ة العام دى أحقي أن م ي ش ف
دل     ي ب رى ف ة أخ ة  بمحافظ تراحة المحافظ اس

 الإقامة والمقابل النقدي 

٨٩ 

ة في               ١٥١  دب لشغل وظيف ة العامل المنت في شأن أحقي
ي         ه ف ر عمل ا مق ي به ر الت رى غي ة أخ مدين

 استحقاق بدل السفر 

٩٠ 

اد   ١٥٢  د الإيف فر عن دل الس بة ب د نس أن تحدي ي ش ف
ع            ة التمت لإحدى الدول أو الهيئات الأجنبية في حال

 بضيافتها 

٩٠ 

رف       ١٥٣  ي ص دب ف ة المنت دى أحقي أن م ي ش ف
 مصروفات انتقاله عن مدة ندبه   

٩١ 

ال   ١٥٤  دل الانتق ي صرف ب ل ف ة العام دى أحقي ي شأن م ف
 أثناء تردده للعلاج   

٩١ 

دي  ١٥٥  ل النق في شأن مدى استحقاق العامل أقساط المقاب
ة    ي حال ة ف نة آامل دة س ن م فر ع تمارات الس ن اس ع

 .إنهاء الندب أو النقل قبل انتهاء السنة 

٩٢ 

دد     ١٥٦  ة تع ي حال دي ف ل النق د المقاب دى تحدي أن م ي ش ف
 وسائل النقل 

   

٩٢ 

  املات      ١٥٧ ل       في شأن مدى أحقية الع  في صرف المقاب
د          النقدي  للزوجة العاملة عن نفسها ولأولادها عن
دون مرتب أو في    ازة خاصة ب ا بإج وجود زوجه

 حالة عدم عمله بالحكومة أو القطاع العام 

٩٣ 

ة           ١٥٨  في شأن مدى استحقاق المقابل النقدي عن وجب
اه الشرب    املين بالصرف الصحي ومي ة للع غذائي

 ازةوالنظافة عند قيامهم بإج

٩٣ 

دنيين           ١٥٩  املين الم اع الع في شأن شروط وقواعد انتف
آت      المرافق والمنش ة ب اآن الملحق ة بالمس بالدول

 الحكومية 

٩٤ 

 



 

  
    


في شأن شروط منح بدل التفرغ المقرر للتجاريين  ١٦٠ 

 لسنة ٤٧٢وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
١٩٧٦  

٩٥ 

دل التف   ١٦١  ين ب ع ب واز الجم دى ج أن م ي ش رغ ف
للتجاريين والأجر الإضافي أو الجهود غير العادية 

٩٥ 

رر       ١٦٢  رغ المق دل التف نح ب روط م أن ش ي ش ف
 للمهندسين الزراعيين 

م   وزراء رق س ال يس مجل رار رئ نة ١٠٣٦بق  لس
٢٠٠٥  

٩٦ 

اء               ١٦٣  دوى للأطب دل الع في شأن مدى جواز صرف ب
ب   دب الطبي ة ن ي حال م الأصلية ف ة عمله ن جه م

 مل أخرىإلى جهة ع

٩٧ 

ير  ١٦٤  ادم القص ق بالتق قوط الح وال س أن أح ي ش ف
 والطويل 

٩٧ 

رر بمقتضى     ١٦٥  في شأن جواز الجمع بين بدل التفرغ المق
م   انون رق نة ٤٧الق أن الإدارات ١٩٧٣ لس  بش

ر      ل آخ ة عم دل طبيع ل أو أي ب دل التمثي ة وب القانوني
رر           ا المق ة الدستورية العلي  وتاريخ العمل بحكم المحكم

 لذلك 

٩٨ 

عبية    ١٦٦  الس الش اء المج ة أعض دى أحقي أن م ي ش ف
ي      ات ف ة بالمحافظ الس التنفيذي ة والمج المحلي

 الحصول على بدل حضور الجلسات 

٩٨ 

ور     ١٦٧  دلات حض رف ب ة ص دى إمكاني أن م ي ش ف
الجلسات واللجان للأعضاء في حالة انعقاد اللجنة       

 بذات الجهة 

٩٩ 

نح ب         ١٦٨  د شروط م انين       بشأن تحدي رر للفن رغ المق دل التف
م       وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ا لق كيليين طبق التش

 ٢٠٠٣ لسنة ٨٢٦
 

٩٩ 

ي             ١٦٩  ا إذا آانت العلاوات الخاصة الت ادة عم في شأن الإف
رر     رغ المق دل التف اب ب ي حس دخل ف ب ت ضمت للمرت

 لأعضاء الإدارات القانونية 

٩٩ 

اطر الوظ ١٧٠  روف ومخ دلات ظ تحقاق ب اق اس ة نط يف
للعاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه      

م    انون رق دور الق د ص ة بع امعي القمام رب وج  ٤الش
 ٩٩لسنة 

١٠٠ 

 ي    ١٧١ ة ف لاوة الدوري تحقاق الع اد اس د ميع أن تحدي ي ش ف
ه        ل تعيين داً إذا م اتص اَ جدي ل تعيين ين العام ة تعي حال

 بخدمة سابقة دون فاصل زمني 

١٠٠ 

ى     ١٧٢  ول عل ي الحص ل ف ة العام دى أحقي أن م ي ش ف
علاوة دورية  في فترة منحة إجازة لحصوله على       

 تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف 

١٠١ 

اء    ١٧٣  جيعية بن لاوة تش نح ع واز م دى ج أن م ي ش ف
دهما      از أح ة ممت ة بمرتب ري آفاي ى تقري عل
ي    ر ف ة والآخ ة أو الفني ة المكتبي بالمجموع

 موعة التخصصيةالمج

١٠١ 

بب     ١٧٤  جيعية بس لاوة التش نح الع روط م أن ش ي ش  ١٠٢ف

 



 

  
    


 حصول العامل على تقريري آفاية بمرتبة ممتاز

جيعية      ١٧٥  لاوة التش تحقاق الع اريخ اس د ت أن تحدي ي ش ف
ي   دآتوراه ف تير أو ال ى الماجس ذي حصل عل ل ال للعام

 جهة غير الجهة التي يعمل بها 

١٠٢ 

أن تحدي  ١٧٦  ي ش ل    ف نح العام ه لم د ب ذي يعت اريخ ال د الت
العلاوة التشجيعية لحصوله على شهادة الماجستير أو         

 الدآتوراه في إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلتها 

١٠٣ 

لاوة             ١٧٧  ى الع في شأن مدى أحقية العامل في الحصول عل
م           وزراء رق التشجيعية  المقررة بقرار رئيس مجلس ال

نة ٨٩٨ دل١٩٨٢ لس م   المع القرار رق نة ٨٢٧ ب  لس
ي       ١٩٨٣ ام ف دبلوم الع ى ال ة عل اء الخدم  لحصوله أثن
 التربية

١٠٤ 

ذي       ١٧٨  ل ال جيعية للعام لاوة التش نح الع أن م ي ش ف
ه        اء عمل ا أثن ات العلي وم الدراس ى دبل ل عل حص

 بالعقد المؤقت

١٠٤ 

لاوات       ١٧٩  اب الع ادة حس واز إع دم ج أن ع ي ش ف
د   د بع ب الجدي ى المرت ة عل ين الخاص ادة التعي  إع

 )  مكرراً ٢٥(بالمادة 

١٠٥ 

 
 

في شأن مدى أحقية العامل المعين بمكافأة شاملة  في            ١٨٠
واز ضمها  دى ج لاوات الخاصة وم ى الع الحصول عل

 إلى المكافأة الشاملة 

١٠٥ 

دريس            ١٨١  ة الت آيفية حساب العلاوة الخاصة لأعضاء هيئ
از الإداري والقطاع       الذين آانوا يشغلو   ن وظائف بالجه

 العام 

١٠٥ 

ن       ١٨٢  ول م ل المنق ة العام دى أحقي أن م ي ش ف
اب      ي حس ام  ف ادر الع ى الك ة إل ابرات العام المخ
علاوات المخابرات والعلاوات الخاصة وآذا أحقية    
لاوة      ي ع ة ف ة الإداري ن الرقاب ول م ل المنق العام

 الرقابة والعلاوة الخاصة

١٠٦ 

أن  ١٨٣  ي ش لاوة     ف نح الع رار م حب ق واز س دى ج  م
م سحبها  م ت ة  ث ي درج ي منحت ف التشجيعية الت

 آأثر من آثار سحب قرار الترقية 

١٠٧ 

ه لوصول أجر العامل               ١٨٤  في شـأن الحد المسموح ب
 )والتشجيعية / والترقية / الدورية ( بالعلاوات 

١٠٧ 

ين               ١٨٥  نح العلاوات الخاصة للمعين ة  م في شأن آيفي
 دد والمعاد تعينهمالج

١٠٨ 

م    ١٨٦  انون رق ررة بالق لاوة المق م الع الات ض أن  ح ي ش ف
نة ١٠١ حاب  ١٩٨٧ لس ي لأص ب الأساس ى الرات  إل

 المعاشات العسكرية المعينين بوظائف مدنية

١٠٩ 

ام         ١٨٧  دير ع في شأن  معاملة شاغلي وظائف من درجة م
م   انون رق ررة بالق ادة المق بة للزي نة ٢٠٣بالنس  لس

  عند وصول مرتباتهم للربط الثابت ١٩٩٤

١٠٩ 

في شأن مدى أحقية أصحاب المعاشات العسكرية          ١٨٨ 
افية  ة الإض لاوة الاجتماعي ين الع ع ب ي الجم ف

م   انون رق ررة بالق نة ١١٣المق  ١٩٨٢ لس
م    انون رق واردة بالق ة ال نة ١١٦والإعان  لس

١٩٨٢  

١١٠ 

   ر    ١٨٩ ود غي روق الجه ل ف نح العام ة م أن آيفي ي ش  ١١١ف

 



 

  
    


   

  
ابق      جيعية الس آت التش وافز والمكاف ة والح العادي
وية   ة تس ه نتيج درج مرتب ادة ت د إع رفها بع ص

 لاحقة 
في شأن أحقية العامل المريض بمرض مزمن في          ١٩٠ 

ررة % ٢٥صرف الحوافز المستحقة بنسبة  المق
م   وزراء رق س ال يس مجل رار رئ نة ٤٢٤٩بق  لس

١٩٩٨  

١١١ 

   
   

   

ي     ١٩١ عب ف س الش ة عضو مجل دى أحقي أن م ي ش ف
ان يتقاضاها  ي آ آت الت دلات والمكاف وافز والب الح

تمراريته  دى اس ل العضوية وم ه قب ن عمل ي  م  ف
 عضوية مجلس الإدارة بجهة عمله 

١١٢ 

ة ا ١٩٢  دى أحقي ي شأن م ي ف لحة ف القوات المس ين ب لمكلف
م  انون  رق وء الق ي ض وافز ف رف الح نة ٨٧ص  لس

م ١٩٦٠ انون رق دل بالق ة المع ة العام ي شأن التعبئ  ف
  ١٩٧٢ لسنة ١٨

١١٣ 

يس      ١٩٣  رار رئ ة بق ارات الخاص أن بعض الاستفس ي ش ف
م  وزراء رق س ال نة ٤٢٤٩مجل أن ١٩٩٨ لس  بش

 ٢٢٠ية رقم   الحوافز وقرار وزير الدولة للتنمية الإدار     
  ١٩٩٨لسنة 

١١٣ 

ف    ١٩٤  باط الص باط وض ة الض دى أحقي أن م ي ش ف
كرية     ة العس ادة التربي دريس م دبين لت المنت
آت  واع المكاف ع أن رف جمي ي ص دارس ف بالم
وة    ات أس دريس والامتحان ة بالت وافز الخاص والح
ائمين       يم الق ة والتعل املين بالتربي ع الع المتبع م ب

 المواد الأساسيةعلى التدريس والإشراف على 

١١٤ 

في شأن تحديد الجهة التي تتحمل صرف الحوافز          ١٩٥ 
الخاصة للعامل أثناء ندبة للعمل بالمجلس الشعبي       

 المحلى بالمحافظة

١١٥ 

  ١١٦ المعاملة المالية للعامل الموفد للتدريب بالداخل  ١٩٦ 
ى              ١٩٧  دريب عل أة الت في شأن مدى جواز حساب مكاف

 الوظيفة المنتدب إليها العامل أساس 
١١٦ 

ات        ١٩٨  لازم للترقي دريب ال ريان الت دة س أن م ي ش ف
 الأدبية 

١١٦ 

 ا    ١٩٩ ة وفق ة النقابي ل عضو اللجن الات نق أن ح ي ش ف
ادة  م  ٤٨للم انون رق ن الق نة ٣٥ م  ١٩٧٦ لس

تبدلة    ة والمس ات العمالي انون النقاب دار ق بإص
  ١٩٨١ لسنة ١بالقانون رقم 

١١٧ 

ة        ٢٠٠  ن المجموع الات  م ض ح ل بع أن نق ي ش ف
 النوعية الحرفية 

لوظائف التمريض والصحة العامة إلى المجموعة       
 الفنية لوظائف التمريض والصحة العامة 

١١٧ 

ات لجان شئون             ٢٠١  داد بموافق في شأن مدى إمكانية الاعت
العاملين  عند  نقل بعض العاملين من جهة إلى أخرى            

 ت سابقةفي سنوا
  

١١٨ 

  ل والإعارة من إحدى                ٢٠٢ ة النق  ١١٨في شأن مدى إمكاني

 



 

  
    


شرآات القطاع العام وشرآات قطاع الأعمال العام       

 إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة
رار       ٢٠٣  دار ق ة بإص ة المختص د الجه أن تحدي ي ش ف

التصرف في التحقيقات التي انتهت بمعرفة النيابة       
ذات           الإدا ى أخرى ب رية ونقل العامل من مديرية إل

 المحافظة

١١٩ 

ة       ٢٠٤  ن مجموع ل م ل العام واز نق دى ج أن م ي ش ف
 الخدمات المعاونة إلى المجموعة الحرفية

١٢٠ 

  ه                ٢٠٥ د إجازت ة الموظف في تجدي في شأن مدى أحقي
الخاصة بدون مرتب رغم عدم سداد متجمد النفقة        

 ب حكم صادر ضده الصادرة بموج

١٢١ 

دي لرصيد الإجازات             ٢٠٦  ل النق في شأن صرف المقاب
 الاعتيادية 

١٢١ 

دة           ٢٠٧  في شأن مدى أحقية العاملة في إجازة وضع لم
ازة الوضع           ثلاثة أشهر بعد وفاة مولودها وأثر إج
على الإجازة المرضية السابقة على واقعة الوضع 

١٢٢ 

 ١٢٣ إجازة رعاية الطفل في شأن الحد الأدنى لمدة  ٢٠٨ 
ه    ٢٠٩  يد إجازات ي رص ل ف ة العام دى أحقي أن م ي ش ف

ازة الدراسية الممنوحة          الاعتيادية خلال فترة الإج
 له 

١٢٣ 

ت   ٢١٠  ل نصف الوق رغ العام واز تف دى ج أن م ي ش ف
 للدراسة على نفقته الخاصة 

١٢٤ 

في شأن آيفية حساب الإجازة الاعتيادية لمن وقع         ٢١١ 
 ن الخمسين خلال السنة المالية بلوغه س

١٢٤ 

س      ٢١٢  يس مجل رارا رئ ريان ق دى س أن م ي ش ف
م   وزراء رق نة ١٨٦ال دد  ٢٠٠٠ لس إطلاق م  ب

ي   ات الت ى الهيئ ازات الخاصة عل ارات والإج الإع
 تضمنت لوائحها نصوص مخالفة لهذا القرار

١٢٥ 

ة ساعة رضاعة               ٢١٣  نح العامل في شأن مدى جواز م
 للطفل الرابع 

١٢٥ 

دون                 ٢١٤  في شأن مدى جواز سفر العامل للخارج  ب
ازة     اء الإج ة أثن لطة المختص ن الس بق م إذن مس

 الاعتيادية الممنوحة له 

١٢٥ 

ى     ٢١٥  ل عل ردد العام ام ت اب أي ة حس أن آيفي ي ش ف
   للعلاجالمستشفيات

١٢٦ 

ادة        ٢١٦  ة تطبيق الم انون   ٦٩في شأن مدى إمكاني  من الق
ة خلال         عل ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم   رة الثاني ى العامل للم

 حياته الوظيفية

١٢٧ 

ة العامل                ٢١٧  ادة ترتيب أقدمي في شأن مدى جواز إع
ازة    ن الإج ه م د عودت ى عن ة الأول اغل للدرج الش

 الخاصة بدون مرتب التي تجاوز أربع سنوات

١٢٧ 

ى          ٢١٨  ارين والحاصلين عل في شأن شغل وظائف المع
د مواف  ب بع دون مرت ازات خاصة ب از إج ة الجه ق

 المرآزي للتنظيم والإدارة

١٢٨ 

في شأن مدى استحقاق العامل الصادر له حكم قضائي           ٢١٩ 
بإلغاء قرار إنهاء خدمته في الاحتفاظ برصيد الإجازات 

١٢٨ 

 



 

  
    


اريخ صدور            ى ت الاعتيادية من تاريخ إنهاء الخدمة حت

 الحكم 
ازة     ٢٢٠  ي إج ت ف د مؤق ة بعق ة العامل دى أحقي أن م ي ش ف

 أجر وضع ب
١٢٩ 

ى     ٢٢١  ل عل ل الحاص نح العام واز م دى ج أن م ي ش ف
ة        ازة لمرافق رى إج ة أخ ى دول رة إل يرة هج تأش

 الزوج 

١٢٩ 

  ة     ٢٢٢ ى المحاآم ة إل اريخ الإحال د ت أن تحدي ي ش ف
ك  ى ذل ب عل ر المترت ة والأث ة أو الجنائي التأديبي

 وتحديد انتهاء هذا الأثر 

١٢٩ 

ى العامل            في شأن آ   ٢٢٣  ع عل ذ الجزاء الموق ة تنفي يفي
ى مباشرة   ة الأدن ة من الدرج ى وظيف الخفض إل ب

 مع خفض الأجر

١٣٠ 

  م              ٢٢٤ انون رق ة بالق د الدرجة المالي  ٤٧في شأن تحدي
  المعادلة لرتبة أمين شرطة ثان١٩٧٨لسنة 

١٣١ 

يس       ٢٢٥  ة رئ ة لوظيف ة المعادل ة المالي أن الدرج ي ش ف
ة  مح ن الفئ ة م ة ابتدائي دى  ) ب(كم ى إح ل إل د النق عن

 وظائف الكادر العام

١٣١ 

في شأن تقييم شهادة المشاة وعما إذا آانت تعادل   ٢٢٦ 
 مؤهلا متوسطا من عدمه 

١٣٢ 

م              ٢٢٧  انون رق ة بالق د الدرجة المالي  ٤٧في شأن تحدي
  المعادلة لرتبة مقدم قوات مسلحة ١٩٧٨لسنة 

١٣٢ 

ة         في شأن م   ٢٢٨  ة التربي عادلة شهادة البكالوريوس من آلي
 النوعية 

١٣٣ 

ادق قسم       ٢٢٩  الوريوس السياحة والفن يم شهادة بك في شأن تقي
ياحة      الي للس د الع ا المعه ي يمنحه ياحي الت اد الس الإرش

  والفنادق جامعة السادس من أآتوبر

١٣٣ 

   
 

د    ٢٣٠ ذي يعت اريخ ال د الت أن تحدي ي ش ه للحصول ف ب
ى  ة الأول ة الجامعي ن الدرج ل  م ى مؤه عل

 والمؤهلات الأعلى منها 

١٣٣ 

املين الحاصلين            ٢٣١  ار الع ة اعتب في شأن مدى إمكاني
على الشهادات العسكرية والمعاملين بالقانون رقم     

نة ٧٢ ادة   ١٩٧٤ لس ص الم أنهم ن ق بش  والمطب
م  انون رق  من ١٩٧٥ لسنة ١١السادسة من الق

 لى مؤهلات متوسطة من عدمهالحاصلين ع

١٣٤ 

   ل      ٢٣٢ ذار العام دم إن ى ع ب عل ر المترت أن الأث ي ش ف
ادة           م الم ا لحك انون   ٩٨المنقطع عن عمله وفق  الق

  على إنهاء خدمته١٩٧٨لسنة 

١٣٤ 

اش     ٢٣٣  ى المع ة إل د سن الإحال ة تحدي أن آيفي ي ش ف
 بالنسبة لعلماء الأزهر ومن في حكمهم 

١٣٥ 

بة       ٢٣٤  ة بالنس اء الخدم ن انته د س أن تحدي ي ش ف
 للموظفين والعمال والاستثناءات الواردة عليه 

١٣٦ 

ة              ٢٣٥  ة العامل في حال في شأن مدى جواز إنهاء خدم
د     ى تجدي ة عل دم الموافق ى ع الي عل اع الت الانقط

 إجازته

١٣٦ 

ة إذا            ٢٣٦  اء الخدم في شأن مدى جواز سحب قرار إنه
 قالة ما انتفت نية الاست

١٣٧ 

 



 

  
    


ة   ٢٣٧  ن العمودي أثير الفصل م واز ت دى ج أن م ي ش ف

ة  اء العلاق ى إنه ايخ عل د والمش انون العم ا لق وفق
 الوظيفية للعامل

١٣٨ 

في شأن استفادة أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين      ٢٣٨ 
م   انون رق نة ٤٧للق تقالة   ١٩٧٣ لس ام الاس ن أحك  م

 ــ    ررا ٩٥ـادة  التيسيرية المنصوص عليــها في المــ  مك
  ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١( مكرراً ٩٥و

١٣٨ 

ة       ٢٣٩  ي حال ا ف ب اتخاذه راءات الواج أن الإج ي ش ف
 الانقطاع عن العمل 

١٣٩ 

اء         ٢٤٠  د انته ا عن د به في شأن تحديد الوثيقة التي يعت
 الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش 

 

١٣٩ 

   دى    ٢٤١ أن م ي ش ي      ف ه ف م ببقائ ذي حك ل ال ة العام أحقي
الخدمة حتى سن الخامسة والستين في صرف الفرق            
دي          ل نق ن مقاب تين م ن الس د س اه عن ا تقاض ين م ب
ة   ه سن الخامس تحقه ببلوغ ا يس ازات وم لرصيد الإج

 والستين 

١٤٠ 

ة أحد            ٢٤٢  اء خدم رار الصادر بإنه في شأن مدى صحة الق
 العاملين 

رة حب   لال فت اع خ ايا     للانقط د القض ة أح ى ذم ه عل س
 وصدر الحكم ببراءته 

١٤٠ 

د    ٢٤٣  ل بع ي العم ل ف تمرار العام واز اس دى ج أن م ي ش ف
ة    دة الموجب تكمال الم تين  لاس ن الس ه س بلوغ
لاستحقاق معاش الشيخوخة وآيفية معاملته خلال هذه       

 المدة

١٤٠ 

ة     ٢٤٤  اء الخدم رار إنه واز سحب ق دى ج أن م ي ش ف
 رتب على عدم السحب الصحيح والأثر المت

١٤١ 

في شأن مدى جواز إنهاء خدمة العامل  المحتفظ            ٢٤٥ 
 له بوظيفته بسبب هروبه من الخدمة العسكرية 

١٤٢ 

ع        ٢٤٦  اريخ وض ن ت دة م اب الم ة حس أن آيفي ي ش ف
ى     ة الإدارة وحت رف جه ت تص ه تح ل نفس العام

 تاريخ تسلمه العمل

١٤٢ 

     
    5 

 1991 

ة    ٢٤٧ دها آلي ي تعق ات الت أن المقصود بالدراس ي ش ف
ي   كرية والت ة ناصر العس وطني لأآاديمي دفاع ال ال
 تحل محل التدريب اللازم لشغل الوظائف القيادية

١٤٣ 

ة             ٢٤٨  في شأن مدى جواز أن يتضمن تشكيل اللجان الدائم
ر  مؤقت أو مكافأة أو خب    / للقيادات أحد المعينين بعقد      ي

ل من درجة المرشح                وطني أو عاملين من درجات أق
 لشغل الوظيفة القيادية 

١٤٣ 

ة    ٢٤٩  ن وظيف ل م لطة المختصة بالنق د الس أن تحدي ي ش ف
م        انون رق قيادية إلى وظيفة قيادية أخرى في ضوء الق

  بشأن الوظائف المدنية القيادية ١٩٩١ لسنة ٥

١٤٤ 

ة            ٢٥٠  ة قيادي ام     في شأن مدى جواز شغل وظيف ا لأحك  طبق
م   انون رق نة ٥الق ه     ١٩٩١ لس اد ب ا أف وء م ي ض  ف

بعض الرؤساء من مأخذ تتعلق بكفاءة العامل الإدارية 

١٤٤ 

ة  ٢٥١  اغل الوظيف ين ش د تعي واز تجدي دى ج أن م ي ش ف
 القيادية المحال للمحاآمة التأديبية أو الجنائية

 

١٤٥ 

 



 

  
    


غل  ٢٥٢  يح لش ة الترش ن قائم ين م ة التعي أن آيفي ي ش  ف

م   انون رق ا للق ة طبق ائف القيادي نة ٥الوظ  ١٩٩١ لس
زي     از المرآ ة الجه ذ موافق زم أخ ان يل ا إذا آ وعم

 للتنظيم والإدارة على ذلك 

١٤٥ 

ة     ٢٥٣  د القانوني اة المواعي رورة مراع أن ض ي ش ف
 للتجديد لشغل الوظائف المدنية القيادية 

١٤٦ 

ة قيادي  ٢٥٤  غل وظيف دريب لش داد بالت أن الاعت ي ش ة ف
 عند شغل وظيفة أخرى من ذات المستوى 

١٤٦ 

ل     ٢٥٥  دم العام ل لتق ة العم ة جه تراط موافق دى اش  م
ى      ا عل دى موافقته ة  ، وم ة قيادي غل وظيف لش

 التدريب إذا تم ترشيحه

١٤٧ 

ة في              ٢٥٦  ر قيادي ة غي في شأن حالات استحداث وظيف
 .حالة انتهاء مدة شغل وظيفية قيادية 

١٤٧ 

أن من   ٢٥٧  ي ش ة   ف الميزة التأميني تفادة ب اط الاس
م   انون رق ي الق ا ف وص عليه نة ٥المنص  لس

١٩٩١.  

١٤٧ 

ة              ٢٥٨  في شأن مدى خضوع شاغلي الوظائف القيادي
 .لنظام بيان آفاية الأداء 

١٤٨ 

ؤقتين     ٢٥٩  املين الم دم الع واز تق دى ج أن م ي ش ف
ا       ا داخلي ن عنه ة المعل ائف القيادي دة للوظ بالوح

 ١٩٩١ لسنة ٥قم طبقا للقانون ر

١٤٨ 

في شأن مدى جواز إبداء الرأي في الموضوعات  ٢٦٠موضوعات متنوعة
 المعروضة على القضاء

١٤٩ 

ا    ٢٦١  رف المزاي ن ص ازل ع ة التن دى قانوني أن م ي ش ف
 المقررة للوظيفة

١٤٩ 

ة القضاء    ٢٦٢  م محكم ذ حك واز تنفي دى ج أن م ي ش ف
 الإداري في الشق العاجل 

١٥٠ 

ي ش ٢٦٣  د رخص  ف تخراج أو تجدي واز اس دى ج أن م
ة      ة المهني ى والثاني ة الأول ن الدرج ادة  م قي
ات وليست            ى إصلاح المرآب ائمين عل للعاملين الق

 مهنتهم القيادة

١٥٠ 

ادة       ٢٦٤  ل بقي ريح للعام الات التص د ح أن تحدي ي ش ف
ات                ر أوق ره في غي ه أو لغي سيارة أجرة مملوآة ل

 العمل الرسمية
 

١٥١ 

ى        في شأ  ٢٦٥  ن مدى جواز السماح للعاملة الوصية عل
ارة              دير المسئول عن تج أولادها القصر بعمل الم

 أولادها للحفاظ عليها من الضياع

١٥١ 

في شأن مدى جواز التصريح بفتح مكتب هندسي          ٢٦٦ 
 في غير أوقات العمل الرسمية

١٥٢ 

الوريوس     ٢٦٧  ى بك لين عل ة الحاص أن معامل ي ش ف
 إتمامهم للدراسات التكميلية الكفاية الإنتاجية مع 

١٥٢ 

ا     ٢٦٨  ابق وفق ب الس اظ بالمرت لطة الاحتف أن س ي ش ف
 ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون ٢٦لنص المادة 

١٥٣ 

ريض     ٢٦٩  بة للم ر بالنس وم الأج د مفه أن تحدي ي ش ف
 بمرض مزمن 

١٥٤ 

 ١٥٤في شأن الاحتفاظ لضباط القوات المسلحة  ٢٧٠ 

 



 

  
    


عويضات الإضافية بمرتباتهم وبدلاتهم الثابتة والت

  حالةعند تعيينهم بوظائف مدنية والحكم في
 نقلهم 

 

 



 

  )1( 
       

 ــــ
  :       : 

ادة - ١ م  ) ١٥(  الم انون رق ن الق دها م ا بع نة ٤٧وم دنيين   ب١٩٧٨ لس املين الم ام الع نظ

 .بالدولة 

رراً    ١٠(   المادتان    - ٢ م           ) ١١(و  )  مك انون رق ة للق  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من اللائحة التنفيذي

م               ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول رار وزي دلتان بق ة المع ـين بالدول املين المدنيــ بنظام الع

  .١٩٩٧ لسنة ٢٣

 . للتنظــيم والإدارة المرآزينشاء الجهاز الفقرة الثانية من قانون إ/   المادة الخامسة - ٣

 .  التأشيرات العامة للموازنة العامة  للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية  - ٤

  :    : 

ى ـ             ة إل ة من السلطة المختصة بالجه ات الخاصة بشغل الوظائف الخالي توجه المكاتب

 .نظيم والإدارة ـ حرصاً على سرعة البت  للتالمرآزيرئيس الجهاز 

  :      : 

ـم  )١( ـمارة رقــ ـوذج الاستــ ي  ) ٥(نمــ لطة المختصة ف ن الس ـتمادها م ـابق اعـ الســ

ام     الي موازنة الع ة والمشغولة              الم داد ومسميات الوظائف الممول  ، والمتضمنة أع

 . الشاغرة على مستوى الوحدة وأعداد ومسميات الوظائف

 . وأسبابه إن وجدت الفعليوالواقع ) ٥(توضيح الفارق بين الوارد باستمارة  )٢(

  :      )   / : ( 
)١( 

     
 

  
 
 

 
 
 

   
   

  

  
  

  

  
  

 
 

  
 

ائف   الوظ
        التخصصية

١ 
٢ 

        

        الوظائف المكتبية 
١ 
٢ 
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        الوظائف الفنية  
١ 
٢ 

        

        الوظائف الحرفية 
١ 
٢ 

        

دمات    ائف الخ وظ
         المعاونة

١ 
٢ 

        

م  )  ٢ ( تمارة رق مياتها واردة باس دادها ومس ائف بأع ذه الوظ أن ه اً ب ذا علم دة ) ٥(ه ومعتم
 .بجدول ترتيب الوظائف 

ة احت             )  ٣( وب شغلها لمواجه ذه الوظائف المطل ى        هذا علماً بأن ه ة عل ياجات العمل الحقيقي
 .ضوء المقررات الوظيفية 

  :      : 
 ) :وجود الوظيفة خالية لا يعد مبرراً وحيداً للإعلان عن شغلها ( 

١(   
٢(   
٣(   

    
 ـــــــــــ

ة ومعتم    - ١ ات آامل ات والمرفق ون البيان ب أن تك ن     يج ة ،أو م لطة المختص ن الس دة م
 .تفوضه 

ات          - ٢ اً  للبيان ة وفق لطة المختص ن الس وارد م راح ال از للاقت ة الجه اء دراس د انته   بع
ين أو         راءات التعي اذ إج ي اتخ دء ف ة الب لطة المختص ون للس ية يك ات الأساس والمرفق

 .التكليف وفقا للقواعد القانونية 
غ - ٣ ن ش ى الإعلان ع ة عل ة الموافق ي حال دة    ف ون للوح ه يك ائف ، فإن ن الوظ دد م ل ع

ل من       الإدارية نشر إعلان بصحيفتين يوميتين ـ للتقدم لشغل هذه الوظائف بطريق النق
ة            بين العاملين بالجهات الإدارية وحدهم ودون غيرهم ، وتيسيراً على الوحدات الإداري

ة     فإنه يمكن لها من البداية أن تطلب  وفق تقديرها أن يكون الإعلان عن                 شغل الوظيف
د    ة عن ون الأولوي ى أن تك ة ، عل ات الإداري ارج الجه ن خ ين م ل أو التعي ق النق بطري

 .الاختيار من يتقدم من داخل الجهات الإدارية 
د عن مطالب                 - ٤ ة شروط إضافية أخرى تزي    ضرورة مراعاة عدم تضمين الإعلان أي

 . تعرضه للبطلان التأهيل الأساسية الواردة ببطاقات الوصف المعتمدة  ، لعدم
الخلوات في الوظائف التي ترتبت           المرآزي   يجب أخطار الجهاز       - ٥  للتنظيم والإدارة ب

ة ، وبحيث تتحدد                     املين بالجهات الإداري ين الع على شغل الوظائف المعلن عنها من ب
ا          اذ م ك الوحدات لاتخ أنها  في ضوء      أعداد درجات الوظائف التي خلت بتل زم بش يل

 .المقررة القواعد العامة 
ين           - ٦ رارات استلام العمل     إ   يجب على الجهة الإدارية ، بعد صدور قرار التعي رسال إق

م شغلها                  أنها وت للوظائف التي ووفق على الإعلان عنها أو اتخاذ إجراءات التكليف بش
ان                     ة إن آ ه الوظيفي ة ودرجت بالفعل مع بيان الجهة التي آان يعمل بها من شغل الوظيف

املين ب ن الع ك لضبط  م ل ،وذل ق النق ة بطري ة وشغل الوظيف ة المختلف ات الإداري الجه

 ٢م                                                                                                              ٢٠٠٦سبتمبر 

 



 

ل                ادة تموي استمارة الموازنة في الجهتين ومخاطبة وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو إع
ابق ،   الإعلان الس ي شغلت ب ذآار والت بيل الت ى س ا عل تفظ به اغرة المح الوظائف الش

ة لل      يرات العام ام التأش ه أحك ى ب ا تقض ق م يرات    ووف ة ، وتأش ة للدول ة العام موازن
 .الهيئات الاقتصادية 

 . يمكن مخاطبتها عليه الذيللوحدة الإدارية أن تحدد رقم الفاآس  
دود     ي ح رد ف يتم ال ات    ٣٠س توفياً للبيان ب مس اريخ ورود الطل ن ت ا م  يوم

 .والمعلومات الأساسية السابقة آاملة 
 .لجهاز وبين البت في الاقتراح عدم ورود البيانات السابقة آاملة يحول بين ا 

 
  )2( 

        
 

  :         : 
 . بنظام العاملين المدنيين بالدولة ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١٤(المادة  )١(
ر )٢( م     ق ة  رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول نة ٢٥ار وزي ة   ١٩٩٧ لس ف العمال ام توظي  بنظ

 المؤقتة 
 .التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية   )٣(

   :    : 
ة إلى   توجه المكاتبات الخاصة بتجديد التعاقد مع العمالة المؤقتة من السلطة المختصة بالجه           

 . للتنظيم والإدارة ـ حرصاً على سرعة البت المرآزيـ رئيس الجهاز 
  :         : 

)١  ( 

 الاسم م
تاريخ 
 الميلاد

 الوظيفة
المؤهل 
وسنة 
 التخرج

المكافأة 
الشاملة 
 شهرياً

تاريخ بدء 
 أول  تعاقد

تاريخ 
نهاية 

عاقد الت
المقترح 
 تجديده

مدة 
التجديد 
 المقترحة

 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
 
 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 حملة المؤهلات العليا

 
 
 
 

وق    ؤهلات ف ة الم حمل
طة   طة والمتوس المتوس

 والأقل من المتوسطة 
 
 
 
 
 
 

  بدون مؤهل
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 ...........را من اعتبا* سنة آاملة / ستة أشهر / ثلاثة أشهر ( مدة التجديد المقترحة )  ٢(
 

 
اد   )٣( ة الاعتم اليقيم د  الم درج ببن املة  ) ٢( الم آت ش وع / مكاف مية  ) ٣(ن ور موس أج

 .جنيهاً   : ........ هي ٢٠٠٦/٢٠٠٧بموازنة 
 .جنيهاً  :   .............. هيجملة التكاليف المالية للتعاقدات القائمة فعلاً  )٤(
 .جنيهاً  ....... هي المكافأة المقترحة جملة التكاليف المالية لتجديد التعاقد على أساس )٥(
لاً                    )  ٦( ة فع ة المؤقت ى العمال دة المقترحة ، عل ما يفيد سماح البند بالصرف حتى نهاية الم

 .بالجهة والعمالة المؤقتة المطلوب تجديد التعاقد معها 
     

  )3( 
       

 
از  ة الجه زيإن سياس ات  المرآ ع طلب تجابة لجمي ى الاس ة عل يم والإدارة  قائم  للتنظ

ى  ٢٠٠٠ لسنة   ٥الجهات لتثبيت العمالة المؤقتة ، وتنفيذا للفقرة الثانية المضافة بالقانون رقم              إل
  .١٩٧٨ سنة ٤٧من القانون رقم ) ٢٣(المادة 

م   الدراسي  للتنظيم والإدارة  الكتاب المرآزيفقد أذاع الجهاز    بشان  ٢٠٠٠ لسنة  ٦ رق
ى أن الطلب                       د ورد النص عل ة ، وق ى درجات دائم تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة عل
ن إدارة     اً م از ، يجب أن يتضمن بيان ة الجه ى موافق ة للحصول عل ة الإداري ن الجه دم م المق

 :شئون العاملين المختصة معتمداً من السلطة المختصة ومتضمناً الآتي 
د              ما يفيد أن المطلوب تع     )١( ادات بن ى اعتم ) ٢(يينه معينا بمكافأة شاملة بالوحدة  خصماً عل

وع   املة ن آت  ش اقهم     ) ٣(مكاف م إلح ذين ت ك ال ن ذل رج ع ط ، ويخ ميين فق ور موس أج
 .بالوحدة خصما على اعتمادات الموازنة الأخرى أيا آان نوعها 

ه قد تم وفقا لأحكام     ما يفيد أن تعيين العامل بمكافأة شاملة بصفة مؤقتة أو إن تجديد تعيين             )٢(
ذا                ات الاقتصادية في ه التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئ

م                 ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول رار وزي ا ق  ٢٥الشأن ، ووفقا للإجراءات التي نص عليه
 . بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ١٩٩٧لسنة 

ل                     ما يفيد أنه قد      )٣( دة لا تق ة م املة بصفة مؤقت أة ش ين بمكاف ين العامل المع مضى على تعي
 .عن ثلاث سنوات متصلة في ذات الوحدة التي يتم تعيينه فيها 

د                   )٤( اقتراح بدرجة بداية التعيين المطلوب التعيين عليها بالنسبة لكل عامل ، ويجرى تحدي
ا  ...  الحاصل عليه العامل      سيالدراالدرجة المالية للعمالة المؤهلة طبقا لتقييم المؤهل         أم

ة                  ين للوظيف دء التعي بالنسبة للعمالة غير المؤهلة، فيتم تحديد الدرجة المالية وفقا لدرجة ب
دة     د للوح ب المعتم دول الترتي واردة بج ل ال غلها العام ي يش ن  ( الت أي م ة ب السادس

ة بحسب الأحوال أو الدرجة الخامسة  ة أو الخدمات المعاون ة المجموعة الحرفي  الحرفي
ى                  وفقا للوظيفة التي يشغلها العامل إذا ما توافرت خبرة عملية متصلة خمس سنوات عل

رح  )الأقل في ذات الوحدة     بشرط تقديم شهادة محو الأمية أو ما يقوم مقامها بالنسبة للمقت
 .تثبيتهم من العمالة الحرفية أو الخدمات المعاونة إذا لم يكن مؤهلا 

اد  )٥( راح بتصويب اعتم د  اقت وع  ) ٢(ات بن املة ن آت ش ك  ) ٣(مكاف ميين وذل ور موس أج
 .بتخفيضها مقابل تكاليف العمالة التي يتم تعيينها على درجات دائمة بموازنتها 

رة            )٦( م الفق ا لحك ه وفق د النظر في تثبيت المعين بصفة مؤقتة على أساس مؤهل معين ، وعن
ادة       م       ) ٢٣(الثانية من الم انون رق ل التثبيت     و ،١٩٧٨ لسنة   ٤٧من الق ثبت حصوله قب
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ل ، وتحسب    ذا المؤه ع ه ي تتناسب م ة الت ى الوظيف ه عل تم تثبيت ى ، ي ل أعل ى مؤه عل
اريخ التثبيت وينظ ن ت ه م ع رأقدميت ة م ة  إذا آانت متفق رة العملي دة الخب ي حساب م  ف

ة                           ى لجن ك إل ا ، ويرجع في ذل م التثبيت عليه ة التي ت ئوليات عمل الوظيف واجبات ومس
 .ملين ، وبمراعاة قيد الزميل شئون العا

از       ة الجه دود موافق ي ح ان ، وف لان أو امتح ين دون إع تم التعي وال ، ي ع الأح ي جمي وف
 . للتنظيم والإدارة ، وبالأسماء والأعداد والدرجات المحددة في هذه الموافقة المرآزي

 
  )4( 

  
         

 
ى    ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم   ) ١٧(هذا الموضوع تحكمه نص المادة        التي تنص عل

رار من السلطة المختصة            (أنه   تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بق
ة وشروط شغلها                  ة بالوظيف ات المتعلق ل ويتضمن الإعلان البيان ى الأق وميتين عل في صحيفتين ي

 .سلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان وتحدد ال
ة                  انون أن اشتراط الإعلان عن الوظائف الخالي آما أوضحت المذآرة الإيضاحية لذات الق
في صحيفتين يوميتين على الأقل لضمان علم الكافة وبما يحقق المساواة أمام المواطنين في تولى          

 .تكافؤ الفرص بينهم طبقا لأحكام الدستور الوظائف العامة و
ا                           وافر فيه ة الإعلان عن شغل الوظائف في صحيفة لا يت وفي ضوء ما تقدم فإنه في حال

دأ     ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ١٧(صفة اليومية فإن ذلك يعد مخالفة للمادة          والتي تهدر مب
ع ا  ين جمي افؤ الفرص ب دأ تك تورية وهو مب ادىء الدس ولى من المب ي ت اواة ف ي المس واطنين ف لم

 .الوظائف العامة 
 

  )5( 
       

 
  .١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة 

ن    • ال م أي ح ه ب د عن ان لا يتول ق الامتح ر طري التعيين بغي ائف ب الإعلان عن شغل الوظ
ا يسمى     ة الإعلان عن شغل                     الأحوال م ة الانتظار إلا في حال د قائم ة انتظار ولا تع  بقائم
 .الوظائف بامتحان 

ن                  • دد المعل ين آامل الع في حالة الإعلان عن شغل الوظائف بامتحان وصدور قرارات بتعي
 . لإعداد قائمة انتظار لعنه فإنه لا مجا

ال شغل الوظائف ال               • ا وتكون صالحة      تعد قائمة الانتظار فقط في حالة عدم اآتم ن عنه معل
دد ال دود الع ي ح اقيف ن  ب ة المعل نة المالي رور الس دد أو بم ذا الع ال ه قط باآتم ط ، وتس  فق

اس           ى أس ة عل ي القائم اجحون ف ب الن ار أن يرت ة الانتظ حة قائم ترط لص ا ، ويش خلاله
ب   واردة بالترتي بقية ال ائيالأس د  النه ان وعن ائج الامتح ي نت اوي ف دم التس ب يق ي الترتي   ف

ى      التساويالأعلى مؤهلاً وعند   ة الحصول عل ى في مرتب  في المؤهل تكون الأولوية للأعل
 .الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فإن تساويا يقدم الأآبر سناً 
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دة لشروط صحتها لا   ا فاق ددة له ر الحالات المح ي غي ة انتظار ف أي استخدام لقائم
 .بية ينتج أثراً  قانونيا ويرتب المسئولية التأدي

م            ة رق ديل بعض   ١٩٩٩ لسنة    ٤٠٧وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإداري  بتع
م             ة رق  ونص   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدول

 :من هذه اللائحة على أنه )  ٢١(في المادة 
ة الإ       "   علان عن شغل الوظائف     لا تعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين إلا في حال

 .بامتحان وعدم تعيين آامل العدد المعلن عنه 
دد ال             ة صالحة في حدود الع اقي وتكون هذه القائم ذا           ب ين ه ال تعي  فقط وتسقط باآتم

 .العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ إعلان النتيجة 
لال الأع      ن خ ين م م التعي ا ت إذا م ا ، ف دين  به بة للمقي ا بالنس تج أثره ة تن داد القائم

ة        ت خدم باب أو انته ن الأس بب م ين لأي  س ن التعي ر ع ة وصرف النظ واردة بالقائم ال
 .المعين فإنه لا يجوز استكمال العدد المطلوب من هذه القائمة لسقوطها باآتمال المعين 

 
  )6( 

        
 

)1(     : 
ون  إذا آانت  ة فيك يمن يشغل الوظيف ا ف د الشروط الواجب توافره ية أح هادة الدراس الش

دخل في                  دآتوراه فقط ولا ي التعيين طبقا للمؤهل الأعلى ويقصد بالمؤهل الأعلى الماجستير وال
م           ات رق انون الجامع دد ق ث ح ا حي ات العلي ات الدراس وم دبلوم ذا المفه نة ٤٩ه  ١٩٧٢ لس

دبلوم              الدرجات العلمية بالنص الصريح    ر ال  درجة الماجستير ودرجة الدآتوراه فقط ،  ولا يعتب
دآتوراه      درجة علمية أعلى في هذا المفهوم باعتباره وسيله للاستمرار في دراسة الماجستير وال
ك                      ى ذل الوريوس لنص عل ى من الليسانس أو البك ة أعل اره درجة علمي ولو أراد المشرع اعتب

 .صراحة 
 

د   ى         في المؤهل الأ  التساوي وعن ة الحصول عل ى في مرتب ة للأعل ى تكون الأولوي عل
دا                    د ج ة جي ى مرتب الشهادة الدراسية بحيث يفضل الحاصل على مرتبة ممتاز على الحاصل عل

 .والحاصل على مرتبة جيد جدا على الحاصل على جيد 
أن تساوو               ة النجاح ب ذه           افإذا ما تساوى المرشحون في مرتب ه في ه د فإن ة جي   في مرتب

درجات داخل              الحالة ي  فضل في داخل  هذه المرتبة الحاصل على أعلى  نسبة مئوية لمجموع ال
دار                              ا أه دم تخرج ار الأق ى معي ودة إل ك والع ر ذل ى  غي ول عل ى الق ة وإلا ترتب عل هذه المرتب
ار                          ذا المعي ل ه ة واحدة وتعطي ى مرتب ع الحاصلين عل ة بالنسبة لجمي ه النجاح آلي لمعيار مرتب

 .الأآبر سناً والعودة إلى معيار 
 . على النحو السابق يفضل الأقدم تخرجاً فالأآبر سناً التساويوعند 

 
)   (   : 

واردة بالترتيب             ائي وفي هذه الحالة يكون التعيين بحسب الأسبقية ال ائج الامتحان   النه  لنت
د      التساويوعند   ة     في ال التساوي  في هذا الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً وعن مؤهل تكون الأولوي

ناً                      ر س دم الأآب اويا تق إن تس اً ف دم تخرج للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأق
 .وعلى النحو السابق تفصيله في الفقرة السابقة 
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اد    • اً للم ة وفق ه الإلزامي م خدمت ن أت د ولم ون للمجن م  ) ٤١(ويك انون رق ن الق نة ١٢٧م  لس

ية والوطنية أولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه          في شأن الخدمة العسكر    ١٩٨٠
ة          ه الأولوي ابقة تكون ل ة بامتحان مس في ذات مرتبة النجاح ، وفي حالة التعيين في الوظيف
ه في درجات أو                        ه في ذات الامتحان المتساوين مع اجحين مع ه الن في التعيين على زملائ

ديم المجند شهادة تفيد أن درجة أخلاقه لا تقل مرتبة النجاح ويشترط للتمتع بهذه الأولوية تق     
 ) .مرضية ( عن جيد أو تقاريره السرية 

   
دة                      • ة بالوحدة لم ات الداخلي ين في لوحة الإعلان رار التعي إعلان ق وتلتزم الجهات الإدارية ب

 .أسبوع من تاريخ صدوره 
 

دم     ويعتبر هذا الإعلان موجهاً للكافة ويقع تتبع ذلك على المتقدم لشغل ا            • ى المتق لوظيفة وعل
لشغل الوظيفة أن يتسلم العمل خلال شهر من أخر يوم للإعلان أو خلال خمسة عشر يوماً                
ة ـ إن         وارد في طلب شغل الوظيف ه ال من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه على عنوان

 .رأت الإدارة ذلك  ـ أيهما أآبر 
 

 
 .ار قرار التعيين آأن لم يكن ويترتب على عدم تسلم العمل خلال المدة السابقة اعتب •
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اء والصيادلة      ١٩٧٤لسنة  ) ٢٩(هذا الموضوع يحكمه القانون رقم        في شأن تكليف الأطب

ين الصح   ريض والفني ات التم نان وهيئ اء الأس نص   وأطب ي ت اعدة والت ة المس ات الطبي يين والفئ
ع الأحوال                       ) ٦(المادة   ا بقى التكليف ، وفي جمي ه م ال وظيفت منه أن على المكلف أن يقوم بأعم

 .يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثنائه من وزير الصحة 
 

انون  ومتى آان ذلك فإن النظام الخاص بالتكليف ابتداء أو إلغائه أو إنهاء التك   ليف نظمه الق
إن نظام التكليف لا يعرف وضع                            ه ف الة ، وعلي ذه المس م ه ا خاصا يحك اره قانون المذآور باعتب

م       ) ٢٢( المكلف تحت الاختبار وفقاً لحكم المادة        انون رق ا لا يعرف      ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  آم
ل ا               ا أجاز نق ا وإنم ر المكلف للعمل عليه ى   نقل المكلف إلى مجموعة نوعية أخرى غي لتكليف إل

 . جهة أخرى بقرار من وزير الصحة 
 

ادة        ) ٦(ويـــرجع في شأن عدم صلاحيته إلى وزير الصحة لاستخدام سلطته المحددة بالم
 .  له سلطة إنهاء التكليف الذي و١٩٧٤ لسنة ٢٩من القانون رقم 
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  :     : 

انون      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من القانون    ٢٣/٢هذا الموضوع يحكمه نص المادة         والمضافة بالق
نة ٥ ادة  ٢٠٠٠ لس م  الم ن حك تثناء م وز اس ه يج ين بم) ١٧( والمتضمنة أن ين المعين آت تعي كاف

شاملة على اعتمادات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية    
درجات             ل في الوظائف الشاغرة ب والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأق

د موا                  ك بع از    بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذل ة الجه فق
 . للتنظيم والإدارة المرآزي

ة التي         ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من القانون    ٢٧آما تنص المادة      على أن تحسب مدة الخبرة العملي
ة أجر                  ى بداي ى أساس أن تضاف إل ة عل ا لشغل الوظيف وب توافره رة المطل دة الخب ى م تزيد عل

د أق  ة بح ة علاوة دوري دة قيم نوات الزائ ن الس نة م ل س ين عن آ ن التعي صى خمس علاوات م
ة عمل                       ة مع طبيع رة متفق ك الخب علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تل
ة من نفس            ة في وظيف ين في ذات الجه ه المع الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميل

ة في    الفرضيالدرجة في التاريخ   ة    لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمي درجة الوظيف
 . أو الأجر 

د                    ى بن املة عل أة ش  ٢ويجرى التطبيق على قصر سريان ذلك على العاملين المؤقتين بمكاف
اقهم بالوحدة خصماً                  ) ٣(مكافآت شاملة نوع     م إلح ك من ت أجور موسمين فقط ، ويخرج عن ذل

ل عن      على اعتمادات الموازنة الأخرى أيا آان نوعها ، وأن يقضى العامل بهذه الصفة م              دة لا تق
ى أساس                     ة عل ين بصفة مؤقت ا، أن المع ه فيه تم تعيين ثلاث سنوات متصلة في ذات الوحدة التي ي

ادة                انون       ٢٣مؤهل معين وعند النظر في تثبيته وفقا لحكم الفقرة الثانية من الم  لسنة   ٤٧  من الق
ى            ١٩٧٨ ه عل تم تثبيت ه ي ى ، فإن ة التي    وآان قد ثبت حصوله قبل التثبيت على مؤهل أعل الوظيف

لطة    ب الس ى طل اء عل ان بن دون إعلان أو امتح تم ب ين ي ى  وأن التعي ل الأعل ع المؤه تتناسب م
 . للتنظيم والإدارة المرآزيالمختصة وبموافقة الجهاز 

ة تحت ملف             لقسمي وقد صدرت فتوى الجمعية العمومية       وى والتشريع بمجلس الدول  الفت
م  ي  ٨٦/٤/١٥٣٩رق دة ف تها المنعق ت   ١٤/٩/٢٠٠٥ بجلس ل المؤق ة العام ي  تضمنت أحقي  والت
ادة             الذيو ا للم ة وفق انون      ٢٣/٢ تم تثبيته على درجة دائم دة       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  في ضم م

ا                        ة بم ة آامل ة دائم ى وظيف ه عل د تعيين ه بع دة خدمت ى م خدمته التي قضاها بموجب عقد مؤقت إل
واردة ب    وابط ال اة الض ك بمراع نوات ، وذل ثلاث س ا ال ادة فيه املين   ٢٧الم ام الع انون نظ ن ق  م

 .المدنيين بالدولة 
  :     : 

ى       ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٢٢(تنص المادة    ة عل دنيين بالدول املين الم  بنظام الع
لمه العمل                         اريخ تس دة ستة أشهر من ت ار لم وجوب  وضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختب

 .ثبوت صلاحيته لشغل الوظيفة المعين عليها ل
ي          ل ف ة تتماث ى وظيف ت عل د مؤق ه بعق ل تعيين ق قب د التح ين ق ل المع ت أن العام إذا ثب ف

ال                      وم بأعم دة يق ذه الم ان خلال ه ا وآ ين عليه ا   هي واجباتها ومسئولياتها مع الوظيفة المع  بعينه
ئوليت      تواها ومس س مس ى نف دة وعل ة الجدي ال الوظيف ات   ذات أعم ة لإثب دة اللازم ها وقضى الم
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رة     ه لا يتصور إخضاعه م دم الصلاحية فإن ده بسبب ع ة عق ة الإداري ه الجه م تن الصلاحية ول
ا                   أخرى لفترة اختبار عند تعيينه على وظيفة دائمة لثبوت صلاحيته عن أعمال ثبت صلاحيته له

 .بدليل صدور قرار السلطة المختصة  بتعيينه فيها 
ى درجة    الذي المؤقت   وعليه فإن العامل   ا عل  قضى في وظيفة مماثلة للوظيفة التي عين به

ة                  ة الإداري ه الجه م تن دائمة في الواجبات والمسئوليات واجتاز المدة اللازمة لإثبات الصلاحية ول
ة              بتعاقده بسبب عدم الصلاحية لا يج      ة مماثل ة دائم ى وظيف  وضعه تحت الاختبار عند تعيينه عل

 .وليات للوظيفة المتعاقد عليها بصفة مؤقتة في الواجبات  والمسئ
ي          ة ف ر مماثل ة غي ة دائم ى وظيف ه عل د تعيين ة عن ة مؤقت ى وظيف ين عل ل المع ا العام أم
ي    ا ف ار المنصوص عليه رة الاختب ا، فيخضع لفت ين عليه ة المع ئوليات للوظيف ات  والمس الواجب

  .١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ٢٢(المادة 
  :  : 

فإذا ما استخدمت السلطة المختصة حقها الثابت قانوناً في إجراءا التعيين يجب أن يكون                
 .ذلك على وظائف ممولة وشاغرة ومحتفظ بها على سبيل التذآار 

اذ أي    ل اتخ ب قب ائف أن تطل ذه الوظ ود ه دم وج ة ع ي حال لطة المختصة ف ويجوز للس
ل            إجراء من إجراءات التعيين تمويل وظائف       ق التموي نهم عن طري ة لتعيي ذاتي  ملائم اء   ال  بإلغ

 .وظائف أخرى مقابل إنشاء وظائف جديدة للتعيين عليها 
 للتنظيم   المرآزيولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعيين إلا بعد إخطار الجهاز             

تم ا       ه ، وي ى موافقت ين  والإدارة بالأعداد المطلوب تعيينهم على درجات دائمة والحصول عل لتعي
 .في حدود هذه الموافقة 

ة                     د المؤقت وفي حال دة أطول بالعق وعند التزاحم بين المؤقتين يتم التفضيل لمن قضى م
  .١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١٨( في المدد يتم تطبيق أحكام المادة التساوي

  :    : 
ة بالنسبة            ى وظيف ة        من المعلوم أن التثبيت عل ه للجه ألة جوازي املة مس أة ش ين بمكاف للمعين

انون   ام الق ا لأحك ه تطبيق ة وأن نة ٧٩الإداري أمين ١٩٧٥ لس أن الت اعي بش دأ الاجتم اً لمب  وتحقيق
ة وضمان    ائف العام ي الوظ ين ف د التعي ل عن افؤ فرص العم دأ تك ال مب اواة وأعم ة والمس العدال

ى السن الم               د خروجه عل ى المعاش عن ه يكون من             حصول العامل عل ة ، فإن اء الخدم ررة لإنه ق
 .الملائم عدم تثبيت العامل لعدم آفاية المدة المتبقية لاستحقاقه المعاش 
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ل   ؤهلات أق دموا للإعلان بم ى ، وتق ؤهلات أعل ى م ها الحاصلون عل ى أساس وا عل وعين
ررة في     دون إظهار المؤهلات الأعـــلى ، ممــا تـــرتب عليه تفويت فرصة العمل التي آانت مق
ائم                        ى شروط الإعلان الق ـحايل عل ـاصدين التـ ل فقط ، قـ الأصل لغيره من حملة المؤهلات الأق

نهم     على الاحتياجات الفعلية المقدرة بمعرفة آل جهة على حدة ، ومخالفين بذلك             الإقرار المقدم م
ى مؤهل                       ين هو أعل ين المتضمن أن المؤهل المثبت بطلب التعي د التعي  حصل  دراسي آتابة عن

يهم      رد عل ى الإدارة وي وا الغش عل د أدخل ذلك ق وا ب إنهم يكون ب ، ف ديم الطل اريخ تق ي ت ه ف علي
 .ا به  لم يتقدموالذيقصدهم ، وذلك بعدم الاستجابة لطلبهم التسوية بالمؤهل الأعلى 

 
ه أو                        د تعيين الإعلان أو بع ه ب د تقدم أما من تقدم وقت الإعلان بمؤهل معين ، ثم حصل بع

ذا الشأن     في  تاريخ لاحق على تقديم طلبه ، فإن مسلكه          فيبعد استلام العمل على مؤهل أعلى         ه

 ٩م                                                                                                              ٢٠٠٦سبتمبر  



 

ه ، الأمر       ــــ ـيتفق وحكم القانون ويتط    ع من رار الموق ذي ابق مع الإق ه تسوية ح   ال ه   يجوز مع الت
   .٢٠٠٠ لسنة ٥بالمؤهل الأعلى وفقاً لأحكام القانون رقم 
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الي هو سن الستين وب      )  ٩٥(إن سن انتهاء الخدمة طبقاً لحكم المادة         ع إجراء       الت ه يمتن  فإن

إن وجود العامل في          التعيين بعد هذه   ذلك ف ة ل التعيين بالمخالف رار ب  السن ، إلا انه إذا ما صدر ق
ل الوجود      ة يكون من قبي ي الخدم ى   ( الفعل ر      ) موظف فعل ه من أجر يعتب ا صرف ل ويكون م

دة                       ر الم ذا الأساس ولا تعتب ى ه بمثابة تعويض عن أجر مقابل عمل ويعامل من آافة الوجوه عل
ة                     التي قضاها في الخدمة      ه آأقساط تأميني ا خصم من ه في استرداد م تتبع أحقيت مدة عمل مما يس

 . يستحقه الذيباعتبارها جزء من التعويض 
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 ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من اللائحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٢٤(ادة  هذا الموضوع يحكمه نص الم    

ين ،             رار التعي حيث تتخذ إجراءات التعيين للمرشح بالعرض على لجنة شئون العاملين ويصدر ق
دم خلال شهر لاستلام العمل                   م يتق ويخطر العامل فور صدور قرار التعيين لاستلام العمل فإذا ل

ه السلطة المختصة خلال            اعتبر قرار تعيينه آأن لم يكن ، م        دم عذرا تقبل م يق ا من   ) ٩٠(ا ل يوم
تم             م ي رار أولا والأخطار ث ين وصدور الق تاريخ صدور قرار التعيين وعليه تتخذ إجراءات التعي

 . من اللائحة التنفيذية ) ٢٤(تطبيق أحكام المادة 
ا                      الذيالعامل   دة المحددة قانون لم العمل في الم م يتس ه ول رار بتعيين ه     صدر ق تكون درجت

الوظيفية المخصصة له محتفظا بها على سبيل التذآار وليست خالية ، آما أن إعمال حق السلطة                
 ينبغي  آان   الذي صدر أو    الذيالمختصة في قبول العذر وسحب قرار صرف النظر عن التعيين           

  .أن يصدر قانونا يرتبط بوجود درجة خالية بالجهة الإدارية لمن يراد قبول عذره وتعيينه
د الجهات تحتفظ في                    ونظراً لأنه بصدور التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة  لم تع
و خلال                موازنتها إلا بدرجات الوظائف المشغولة فقط أما درجات الوظائف الشاغرة أو التي تخل

ذه الدرجة     ذآار ، وه بيل الت ى س ا عل ة وإنم ة آدرجة خالي ة الإداري ا الجه ام فلا تحتفظ به لا الع
 . للتنظيم والإدارة المرآزي  إعادة تمويلها إلا بعد موافقة الجهاز زيجو

اليوب اذ أي  الت ل اتخ ذر يقتضى أولا وقب ول الع ي قب لطة المختصة ف ال حق الس إن إعم  ف
از             ة الجه ادة        المرآزي إجراء من إجراءات سحب صرف النظر موافق ى إع  للتنظيم والإدارة عل

 .تمويل الدرجة 
ذآار                قن الجهاز لا يواف   هذا علماً بأ   ى سبيل الت ا عل  على إعادة تمويل أية درجة محتفظ به

سحب قرار  لتمويل درجة لمن يراد سحب صرف النظر عن تعيينه إلا إذا آان  العامل المطلوب                
ين دون          ٩٠ لقبول عذره خلال     صرف النظر له قد تقدم بطلب      رار التعي  يوماً من تاريخ صدور ق

١٠                                                                                       م                       ٢٠٠٦سبتمبر  



 

از                   أن يخل ذلك بحقه في الت       د في الوظائف الشاغرة التي يوافق الجه ين جدي دم آتعي  المرآزي ق
 .للتنظيم والإدارة على الإعلان عنها وفقاً للقواعد المقررة بالقانون 

ام       ١٩٩٩ لسنة    ٤٠٧وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم          ديل بعض أحك  بتع
م     اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بال       ة رق ادة      ٩٧٨ لسنة    ٤٧دول ) ٢٤( ونصت الم

 :من اللائحة على أنه 
وابط       "  ا للض ام وفق رة أي دة عش ات لم ة الإعلان التعيين بلوح ادر ب رار الص ن الق يعل

 " .من اللائحة  ) ٩(والإجراءات المنصوص عليها في  المادة 
ئولية التأدي     ة المس ه تحت طائل وم مقام ن يق املين أو م ئون الع دير ش ى م ار وعل ة إخط بي

ل        ى مح جل عل اب مس ل بخط تلام العم دم لاس ين للتق رار التعي ور صدور ق ين  ف ح للتعي المرش
ر                            اريخ إخطاره اعتب دم لاستلام العمل خلال شهر من ت م يتق إذا ل إقامته الثابت بطلب تعيينه ، ف

ه السلطة                         دم عذرا  تقبل م يق ا ل ذار م  المختصة  قرار تعيينه آأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إن
 .يوما من تاريخ صدور قرار التعيين )  ٩٠(خلال 
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د       ة بن ادة الثاني م    ) ١(نصت الم انون رق  أن المقصود بالوحدة في    ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من الق
 :تطبيق أحكام هذا القانون 

 .آل وزارة أو مصلحة أو جهاز له موازنة خاصة  ) أ(
 .آل وحدة من وحدات الحكم المحلى  ) ب(
 .الهيئات العامة  ) ج(

 
ادة      ن الم ة م رة الثاني ا نصت الفق م   ) ٢٣(آم انون رق ن الق نة ٤٧م ة ١٩٧٨ لس  والمعدل

م   بالقانون   ادة              ٢٠٠٠ لسنة    ٥رق م الم تثناء من حك ا يجوز اس ين      ) ١٧( آم املين المعين ين الع تعي
ة        ة للدول ة العام ة للموازن يرات العام ام التأش اً لأحك ور وفق ادات الأج ى اعتم املة عل أة ش بمكاف
ي          ل ف ى الأق نوات عل لاث س فة ث ذه الص نهم به ى تعيي ذين مضى عل ادية وال ات الاقتص والهيئ

اغرة ائف الش روط    الوظ يهم ش وافرت ف ا إذا ت ون به ي يعمل ات الت ين بالجه ة التعي درجات بداي  ب
از  ة الجه د موافق ك بع غلها وذل ي المرآزيش ر ف ك المشروعات تعتب يم والإدارة وإذ أن تل  للتنظ

ل   انون العم ا ق ي يحكمه روعات الخاصة الت م المش رديحك م الف انون رق نة ١٢ الصادر بالق  لس
ة التعاق      ٢٠٠٣ د عمل                   خاصة وأن آاف املين وإدارة المشروع أساسها عق ين الع دات التي تمت ب

 .فردى ويتقاضون مرتباتهم من ميزانية المشروع وليس على موازنة المحافظة 
 

اب              م      دوريوحيث أن الشروط الواردة بتثبيت  العمالة المؤقتة المذاعة بكت از رق ) ٦( الجه
د       منها أن يكون معينا بمكافأة شاملة بالوحد       ٢٠٠٠لسنة   ادات بن آت  ) ٢(ة خصـــما على اعتم مكاف

 .أجور موسميين فقط ) ٣(شاملة نوع 
 

م                   انون رق ام الق ا لأحك ة وفق ى درجات دائم ة عل ك العمال  لسنة  ٥فمن ثم لا يجوز تثبيت تل
 . لعدم استيفاء هذا الشرط  ٢٠٠٠

 
 ١١م                                                                                                             ٢٠٠٦سبتمبر 
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م               انون رق ة عشر من الق ة ، والثالث هذا الموضوع يحكمه   نصوص المواد الثانية ، والثالث
 . في شأن محو الأمية وتعليم الكبار  ١٩٩١ لسنة ٨

واطنين            يم الم ه تعل انون بأن ذا الق م ه وقد حددت المادة الثانية المقصود بمحو الأمية في حك
ادة                 الأميين للوصول  ا ألزمت الم  بهم إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي ، آم

د                ر المقي ين غي الثالثة بمحو أمية آل مواطن يتراوح عمره مابين الرابعة عشرة والخامسة والثلاث
 .بأية مدرسة ولم يصل في تعليمه إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي 

ت د اش از    وق ة بالجه ائف العام ي الوظ ين ف ر للتعي ة عش ادة الثالث ة الإداريرطت الم  للدول
اريخ العمل                       ع سنوات من  ت د أرب الحصول على شهادة محو الأمية ، ويسرى حكم هذه المادة بع

 ).٢١/٩/١٩٩٥اعتبارا من ( بهذا القانون 
از      ائف بالجه دى الوظ غل إح دم لش إن المتق ه ف ا الإداريوعلي ة اعتب ن  للدول را م

و      ٢١/٩/١٩٩٥ ا يق ة أو م و الأمي هادة مح ديم ش زم بتق ا وم يلت ي مقامه ة   ه ام الحلق هادة إتم  ش
 باعتبار أن أحدهما يغنى عن الآخر ، مع ملاحظة أن تكون شهادة               الأساسيالابتدائية من التعليم    

و الأم   ة لمح ة العام أن الهيئ ذا الش ي ه ي وضعتها ف وذج والضوابط الت ا للنم ة وفق و الأمي ة مح ي
 . في هذا الشأن بغير هذا النموذج دوتعليم الكبار ، ولا يعت
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ة         - ١ و        :   بالنسبة للتعيين في الوظائف العام ا يق ة أو م واطن بشهادة محو الأمي دم الم ر تق  ميعتب

ار أن          مقامها   اً ، باعتب ين عام شرط صلاحية للتعيين ، حتى ولو تجاوز سنة الخامسة والثلاث
 .الالتزام  بمحو الأمية بالنسبة للتعيين قائم في آل الأحوال 

ه          :    بالنسبة لترتيب الآثار للمعينين فعلا         - ٢ زم بمحو أميت  وحتى   ١٤من سن     ( إن العامل المل
ن  نة ٣٥س رور  )  س د م دم بع م يتق عول ن أرب نوات م ى ٢١/٩/١٩٩١ س  ٢١/٩/١٩٩٥ حت

 أو ١٩٩٨ لسنة  ٨ رقم الدراسيبشهادة تفيد محو أميته على النموذج المعد لذلك وفقا للكتاب        
  :هيو) ١٣( مقامها ، يترتب بقوة القانون الآثار المحددة بالمادة مما يقو

 ) .عدم استحقاق الترقية أو العلاوة الدورية أو العلاوة التشجيعية ( 
قتضى زوال الأثر استحقاق العامل بعد  تقدمه بالشهادة لما حرم منه من ترقيات أو               وم

ى     اء بمعن نص ج ار أن ال لاوات ، باعتب ر " ع املين  " زوال الأث جيعا للع عيتش و للس  لمح
 . الحكمة التي صدر من أجلها قانون  محو الأمية وتعليم الكبار هيأميتهم و

انون        ٢١/٩/١٩٩١ سنة في    ٣٥سنة عن     العامل الموجود بالخدمة وزادت       - ٣ اريخ العمل بالق  ت
ا ، ولا تترتب                : ١٩٩١ لسنة   ٨رقم   وم مقامه ا يق ة أو م ديم شهادة محو أمي غير مطالب بتق

ادة  واردة بالم ار ال ه خارج عن )  ١٣(الآث ار أن ك باعتب ة ، وذل ذه الحال ى ه انون عل من الق
 .نطاق الإلزام بتقديم هذه الشهادة 

١٢                                                                                  م                            ٢٠٠٦سبتمبر 

 



 

ل من        ٢١/٩/١٩٩١لموجود بالخدمة في      العامل ا   - ٤ ع في نطاق        :   سنة    ٣٥ وسنة أق ه واق فإن
اريخ                    ى ت ا حت دم به م يتق إذا ل ة ف أنه   ٢١/٩/١٩٩٥الإلزام بتقديم شهادة محـو الأمي  تترتب بش

 ) .١٣(الآثار المنصوص عليها في المادة 
ل - ٥ ذي  العام د  ال ين بع ة    ٢١/٩/١٩٩١ ع و الأمي هادة مح دم ش د  باع:  دون أن يق ا أح تباره

ة لا انون ، إلا أن المخالف ا للق ه مخالف رار تعيين ر ق ين يعتب ى  درجة  مسوغات التعي ى إل ترق
ديم الشهادة ،               بمضيالجسامة التي تعدمه ، ويتحصن       اً بتق  المدة ، غير أن العامل يظل ملزم

 ) .١٣(وإذا لم يقدمها ترتبت في شأنه الآثار المحددة بالمادة 
 

   )15(  
        

         
 

م       ) ٩٤(والمادة  ) ٢٠(هذا الموضوع يحكمه نص المادة         انون رق  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
ؤدى                   اشتراطناحيث   ذه الجنسية ي د ه  لشغل الوظيفة العامة تمتع العامل بالجنسية المصرية ، وفق

 .ى انتهاء الخدمة إل
م من       وعليه فإن ثبوت فقد المعين لشرط الجنسية يستوجب سحب قرار تعيينه وصدور حك
ا       ون موجب ية ويك ن ذات الجنس لأب يكسب الاب ية المصرية ل وت الجنس ة بثب ة المختص المحكم
درج                    ة صحيحة يت دة خدم لسحب القرار الساحب للتعيين ، وتعتبر مدة الخدمة من تاريخ تعيينه م

ار أن                            خ ة باعتب ا من الخدم تبعد فيه دة التي اس ه لا يتقاضى أجر عن الم لالها بالعلاوات ، إلا أن
 .الأجر مقابل العمل ، ولا يستحق تعويضا باعتبار أن السبب آان يرجع إليه 
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ة             ا العامل عقوب ان يقضى فيه قرار صرف النظر عن التعيين الصادر خلال الفترة التي آ
د  ه عن التجني لحة لتخلف وات المس وده تحت تصرف الق م الصادر ضده ووج ذا للحك الحبس تنفي

 .بسه  نتيجة هذا التخلف ولم تخطر الجهة الإدارية بذلك وصدور حكم بح
رار الصحيح لا يسحب     قد صدر صحيحا    يكونصرف النظر عن تعيينه بقرار  الفإن   والق

 .ويمكن للعامل أن يتقدم لشغل إحدى الوظائف وفقا للقواعد العامة للتعيين المبتدأ 
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ادة     م   ) ٤٣(هذا الموضوع يحكمه نص الم انون رق ة   ١٩٨٠ لسنة  ١٢٧من الق  بشأن الخدم
ه            ى إن از      " العسكرية والوطنية التي تنص عل ى الجه م    الإدارييجب عل ة ووحدات  الحك  للدول
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ا    ا آ ام أي اع الع دات القط ة ووح ات العام ى والهيئ رآات   المحل ذلك الش ا وآ املين فيه دد الع ن ع
يقل عدد العاملين   فيها عن عشرة           والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا      

ه              ه أو بعمل املين بوظيفت د من الع ى أن ينت   _  أن يحتفظا لمن يجن ل إل  من أداء  هي أو بعمل مماث
 .الخدمة العسكرية والوطنية 

دة أقصاها          آما يكون عليها إخطار الوحد  د في م ة المجن د حفظ وظيف ا يفي ات العسكرية بم
 .ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل 

ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة المحتفظ له بها إذا  طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من   
ا م                اريخ   تاريخ  تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوم ن ت

ه                   تقديم الطلب ويعتبر تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل ، وإذا لم يقدم الموظف أو العامل  طلب
ودة للعمل جاز رفض طلب                   اريخ أمر الع ا من ت في الميعاد أو لم  يتسلم عمله خلال ثلاثين يوم

 .إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول 
ا ثبت              سحب القرار الص   زومؤدى ذلك أنه لا يجو     م يكن طالم أن ل ادر بالتعيين واعتباره آ

ذا                     ده تنفي رة تجني ة خلال فت ين بالوظيف اظ للمع أن العامل مجند ويتعين على الجهة الإدارية الاحتف
ادة  ام الم م ٤٣لأحك انون رق ن الق نة ١٢٧ م أن ١٩٨٠ لس ة بش ة العسكرية والوطني أن الخدم  بش

 . خلال المدة المحددة قانونا وعلى النحو السابق إعادته إلى الوظيفة المحتفظ بها إذا طلب ذلك
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ا          ١٩٨٠ لسنة   ١٢٧ من القانون رقم     ٤٣تنفيذا للمادة    ة إذا م  فإن العامل المعين بصفة مؤقت
عقد أو مدة التجنيد أيهما أقرب  بحيث إذا انتهت             يحتفظ له بوظيفته المؤقتة حتى انتهاء مدة ال        دجن

دة                 ا إذا انتهت م ذات الصفة أم ة وب مدة تجنيده أثناء مدة العقد يعود لاستلام عمله بالوظيفة المؤقت
د فلا يجو           اء التجني ل انته ا لا يجو           زالعقد قب ه آم ده بوظيفت اء عق د انته ه بع اظ ل د  ز الاحتف  التجدي

 .للعقد 
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م      " ٥٢ ،   ٣٨،  ٢٤،  ١٦ ،   ٤" هذا الموضوع يحكمه نصوص المواد أرقام        انون رق من الق

نة ٤٧ ام١٩٧٨ لس ئون الع ة ش ا اختصاص لجن ين منه ي تعرض  ، حيث يب ائل الت ي المس لين ف
) ٤(عليها مجرد توصيات تعرض على السلطة المختصة بالأسلوب والإجراءات المحددة بالمادة            

ا يصدر         شاغليمن القانون المذآور فيما عدا اعتماد تقارير الكفاية حتى            الدرجة الأولى  ، فإن م
اره لا ي                     ا باعتب رارا نهائي ر ق ذا الشأن يعتب اد في ه اد من  السلطة       عنها من اعتم ى اعتم اج إل حت

 .المختصة 
اريخ                    املين هو الت ة شئون الع وعلى ذلك فإن تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجن
ة                      ا من الموضوعات التي تختص لجن ات وغيره المعول عليه عند النظر في التعيينات أو الترقي

ا      رى السلطة المختصة عرضه عليه م      شئون العاملين بالنظر فيها وما ت ا ل  من موضوعات ـ  م
ة        رارات التنفيذي إن الق ذلك ف ه  ـ وب د ب ر يعت اريخ آخ ذات المحضر ت لطة المختصة ب دد الس تح
ن     املين م ئون الع ة ش ر لجن ا ورد بمحض ة لم لطة المختص اد الس ى اعتم اء عل ادرة بن الص
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املين                   ة شئون الع ى محضر لجن  موضوعات ترجع أثرها إلى تاريخ موافقة السلطة المختصة عل
وذلك آله بشرط أن تكون موافقة السلطة المختصة معبرة عن إرادتها في الاعتماد وإحداث الأثر         

 . وليس مجرد التأشير بالنظر أو الإحاطة  أو العلم القانوني
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م         ٢٣هذا الموضوع  يحكمه نص المادة        انون رق  بنظام  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ فقرة ثانية من الق

 : والتي تضمنت أنه ٢٠٠٠ لسنة ٥العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 
ادة      م الم ن حك تثناء م وز اس ا يج امل ١٧آم ين الع ى    تعي املة عل آت ش ين بمكاف ين المعين

ات الاقتصادية    ة والهيئ ة للدول ة العام ة للموازن يرات العام ام التأش ا لأحك ور وفق ادات الأج اعتم
درجات             ل في الوظائف الشاغرة ب والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأق

از           بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شرو           ة الجه د موافق ك بع ط شغلها وذل
م    الدراسي  للتنظيم والإدارة آما تضمن الكتاب         المرآزي ه لا يجو     ٢٠٠٠ لسنة    ٦ رق اذ   ز أن  اتخ

از      ار الجه د إخط ين إلا بع راءات التعي ن إج راء م زيأي إج يم والإدارالمرآ داد ة للتنظ   بالأع
ة     المطلوب تعيينهم على درجات دائمة والحصول على موافقته ويتم           التعيين في حدود هذه الموافق

املين    ئون الع ن إدارة ش ات م از بيان ة الجه ى موافق ول عل ب للحص من الطل ب أن يتض ويج
ين العامل     دالمختصة معتمدا من السلطة المختصة وتحت مسئوليتها ما يفي  ى تعي  أنه قد مضى عل

تم     تقل عن ثلاث سنوات متصلة في ذا  المعين بمكافأة شاملة بصفة مؤقتة مدة لا      ت الوحدة التي ي
 .تعيينه فيها 

و دم لا يج ا تق ا لم ة   زووفق ة دائم ى درج ت عل د مؤق ين بعق ل المع ين العام ي تعي  النظر ف
ه                          م تعيين بموازنة الجهة الإدارية لعدم قضائه مدة  تقل عن ثلاث سنوات في ذات الوحدة التي ت

 .فيها 
ات       ولا يجوز في هذه الحالة تجميع مدد العمل المؤقت في جهات             ة لاختلاف موازن  مختلف

 .هذه الوحدات 
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م      ) ١٢(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع
ه       لذياالمدنيين بالدولة و   ى أن ة أو        "  ينص عل ين أو الترقي ق التعي يكون شغل الوظائف عن طري

 .النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة 
ادة  ائف     ) ١٧(ونص الم ن الوظ دات ع ن الوح ى أن تعل نص عل ي ت انون الت ن ذات الق م

 .الخالية بها 
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ى أن يكون ا     ) ١٨(ونص المادة    ين في الوظائف التي     من ذات القانون التي تنص عل لتعي
واردة بالترتيب             بقية ال ات بحسب الأس ائي تشغل بامتحان ائج الامتحان وعن        النه  في   التساوي  لنت

 . "الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأآبر سنا
م  إن الحك ام القضائية ف ة الأحك دأ حجي ك وعملا بمب ى ذل ا القضائيوعل اذ وفق  واجب النف

 .لمنطوقة مكملا بأسبابه 
فإنه ومن حيث صدر حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار السلطة المختصة فيما تضمنه من              
ار    تخطى المدعى في التعيين وما يترتب على ذلك من آثار فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم  هو اعتب

ه والمتض     ون  علي رار المطع اريخ صدور الق ن ت ة م ذه الوظيف ا به ل معين ي العام ه ف من تخطي
 .التعيين 
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انون   ١٩٧٥ لسنة  ٣٩من القانون رقم    ) ١٠(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       دل بالق  المع
ى      ١٩٨٢لسنة  ) ٤٤(رقم   اق  (  والتي تنص عل ل     يخصص للمع ى شهادات التأهي ين الحاصلين عل

از               % ٥بنسبة   املين بكل وحدة  من وحدات الجه ات   الإداريمن مجموع عدد الع ة والهيئ  للدول
اقين             ا باستخدام المع تيفاء النسبة المشار إليه ذه الوحدات باس زم ه ا تلت العامة والقطاع العام ـ آم

ة ال        وى العامل تم استكمال النسبة      بدائرة عمل آل وحدة والمسجلين بمكاتب الق ى أن ي مختصة عل
 ... ) .المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل 

م       ة           ) ٣(وقد جاء التأشير رق ة العام ة للموازن  متضمنا   ٢٠٠٦/٢٠٠٧من التأشيرات العام
 يتعين على آل   (  للتنظيم والإدارة حيث جاء النص على أنه         المرآزيالنظام المقترح من الجهاز     

از  ى الجه دم إل ين التق اذ إجراءات التعي ل اتخ دة قب زيوح ان يتضمن المرآ يم والإدارة ببي  للتنظ
اقين                   ين المع ى شغلها لتعي اج إل مسميات الوظائف ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التي تحت

دد            % ٥في حدود نسبة الـ      املين بالوحدة والع ذي المحددة لتشغيل المعاقين ومجموعة الع بق  س  ال
 .تعيينه من المعاقين  

واردة             المرآزيوعلى أن يقوم الجهاز      ات ال  للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي  في ضوء البيان
اذ إجراءات   دة لاتخ يتم إخطار الوح ة س ة الموافق ي حال ة وف ئوليتها الكامل ى مس دة وعل من الوح

را                     وم الوحدة بإصدار الق م تق اقين ث ا من المع دد المخصص له ة وإخطار     التعيين للع رات اللازم
 .  للتنظيم والإدارة بذلك المرآزيالجهاز 

ة                      ى مستوى الدول اقين عل داد المحجوزة لتشغيل المع ع الأع رة تجمي وهذا التأشير ألغى فك
 .والتعيين في وقت موحد وأعطى للجهات الإدارية سلطة التعيين مباشرة للمعاقين 

ة رق             ة الإداري ة للتنمي ر الدول ام    ٢٠٠٦ لسنة  ١١م وقد صدر قرار وزي ديل بعض أحك  بتع
تبدال نص      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم           وذلك باس

  :تيمن اللائحة المشار إليها ليصبح نصها آالآ) ١٣(الفقرة الثانية من المادة 
ى ا           "  دم إل ين التق از  ويتعين على آل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعي  للتنظيم  المرآزي لجه

ة   ة والمجموع ا المالي ا ودرجاته ين عليه ع التعي ميات الوظائف المزم ان يتضمن مس والإدارة ببي
ا في حدود                   تنتميالنوعية التي    وقين عليه ين المع تم تعي د نسبة الوظائف التي ي  إليها وذلك لتحدي

دد           % ٥نسبة ال ـ املين بالوحدة والع ذي المشار إليها وعدد الع وم         سبق    ال وقين ويق ه من المع تعيين
ه عن الوحدة وفي                   المرآزيالجهاز   واردة إلي ات ال  للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيان

وقين وإصدار                    ا من المع دد المخصص له حالة الموافقة تخطر الوحدة لاتخاذ إجراءات تعيين الع
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نظيم والإدارة بالقرارات التي     للت المرآزيالقرارات  اللازمة ويتعين على الوحدة أخطار الجهاز         
 .تصدرها في هذا الشأن 

از      دم أذاع الجه ا تق اب   المرآزي وفي ضوء م م الدراسي  للتنظيم والإدارة الكت  ٩ ، ٣ رق
اقين والمتضمن النظام              ٢٠٠٦لسنة   ين المع انوني  في شأن قواعد تعي ق لشغل       الق  الواجب التطبي

 : ا والقائمة على المبادىء الآتية وظائف المعاقين على ضوء التعديلات المشار إليه
تيفاء   % ٥تقوم آل وحدة عند آل تعيين جديد بحجز نسبة     .١ ا لاس من الوظائف المعلن عنه

 .نسبة المعاقين 
از   .٢ دم للجه زيالتق ا    المرآ ائف ودرجاته ميات الوظ ان يتضمن مس يم والإدارة ببي  للتنظ

ين ا   غلها لتعي ى ش اج إل ي تحت ة الت ة النوعي ة والمجموع بة  المالي دود النس ي ح اقين ف لمع
 . سبق تعيينه الذيالمحددة لتشغيل المعاقين ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد 

از     .٣ واردة من الوحدة                  المرآزي يقوم الجه ات ال النظر في ضوء البيان  للتنظيم والإدارة ب
 .وعلى مسئوليتها الكاملة بالموافقة وإخطار الوحدة لاتخاذ إجراءات التعيين 

د ورود از  وبع ة الجه ات وموافق زي البيان ون  المرآ ين تك ى التعي يم والإدارة عل  للتنظ
  :التاليإجراءات التعيين بالنسبة للوظائف المحجوزة للمعاقين ولم تشغل حتى الآن على النحو 

 .الإعلان عن شغل الوظائف المحجوزة للمعاقين إعلانا داخليا بكل وحدة  •
ائ • دمين لشغل الوظ اقين المتق تقل ترتيب المع داد آشف مس ك بإع تقلة وذل ي آشوف مس ف ف

وق  ؤهلات ف ة الم ب حمل تقل لترتي ف مس ا وآش ية العلي ؤهلات الدراس ة الم ب حمل لترتي
ر     المتوسطة والمتوسطة وآشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن غي

ى ح              وارد بكل آشف عل ى أساس   حملة المؤهلات وتتم المفاضلة بينهم وفقا للترتيب ال دة عل
تم المفاضلة    التساويأقدمية التخرج وعند      يفضل الأآبر سنا وبالنسبة لغير حملة المؤهلات ت

م  الدراسيعلى الأساس الأآبر سنا مع مراعاة أنه عند آل إعلان جديد يتم تطبيق الكتاب    رق
 . وفقا للمعايير السابقة ٢٠٠٦لسنة ) ٣(

لطة ال     • ن الس ين م لازم للتعي رار ال در الق بة     يص ائف المناس ى الوظ دة عل ل وح ة بك مختص
 . للتنظيم والإدارة بذلك المرآزيوإخطار الجهاز 
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ادة        م الم م         )  ٢٣(إن إعمال حك انون رق دنيين       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق املين الم  بنظام الع

ان يشغلها أو             الذي التي تجيز إعادة تعيين العامل       بالدولة  انتهت خدمته في وظيفته السابقة التي آ
ة أخرى مماثل       ة                    ةفي وظيف ة بالجه رتبط بوجود درجات خالي  في ذات الوحدة أو وحدة أخرى ي

م ت     د  الإدارية ، وتطبيقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة  فإن الوحدات الإدارية ل ع
تحتفظ في موازنتها إلا بدرجات الوظائف المشغولة فقط ، أما درجات الوظائف الشاغرة أو التي          

ذآار ، ولا يجو              ى سبيل الت ة إلا عل ة الإداري ا الجه ل   زتخلو أثناء السنة فلا تحتفظ به ادة تموي  إع
 . للتنظيم والإدارة المرآزيهذه الوظائف  إلا بعد موافقة الجهاز 

 
اذ أي    ) ٢٣( فإن تطبيق أحكام المادة  وعلى ضوء ذلك     ل اتخ المشار إليها تقتضى أولا وقب

از               ى الجه  للتنظيم والإدارة للنظر      المرآزي إجراء من إجراءات إعادة التعيين عرض الأمر عل
 .في إمكانية الإفراج  عن هذه الدرجة حتى يتسنى النظر في إعمال حكم المادة المشار إليها 

١٧م                                                                                                              ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

وفير فرص العمل للشباب            لمرآزياهذا علما بأن الجهاز      ى ت  للتنظيم والإدارة حرصا عل
ين إلا إذا                لا ادة التعي ذآار لإع ى سبيل الت ا عل يوافق على إعادة تمويل أي درجة خالية محتفظ به

ل مرور                     ين قب ادة التعي دم بطلب إع د تق اريخ       ٦٠آان العامل المطلوب إعادة تعيينه ق ا من ت  يوم
ة    توافر   أوانقطاعه عن العمل     ة للجه السبب الموجب لانتهاء خدمته مع مراعاة الاحتياجات الفعلي

د للوظائف الشاغرة التي يوافق                      أندون   ين جدي دم آتعي  يخل ذلك بحق من انتهت خدمته من التق
 . للتنظيم والإدارة على الإعلان عنها وفقا للقواعد المقررة  في القانون المرآزيالجهاز 
 

ام      ١٩٩٩ لسنة   ٤٠٧للتنمية الإدارية رقم     وقد صدر قرار وزير الدولة        بتعديل بعض أحك
م  اللائحة  ة رق دنيين بالدول املين الم انون نظام الع ة لق نة ٤٧ التنفيذي ادة ١٩٧٨ لس ي الم  ونص ف

 :من هذه اللائحة على انه ) ٦٧(
ل                أن انتهت خدمته    الذييجوز للعامل   "   ه  للسلطة المختصة قب ادة تعيين دم بطلب لإع  يتق
ين  انقضاء   ستين يوما من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة إذ لا يتصور تقدمه بطلب بإعادة التعي

از    ار الجه تم إخط لطة المختصة ي ة الس ة موافق ي حال ة  وف ة الوظيفي ام العلاق اء قي زيأثن  المرآ
ذآار  والتي            ى سبيل الت ا عل درجات المحتفظ به للتنظيم والإدارة للنظر في الإفراج عن إحدى ال

اذ أي إجراء من إجراءات                          يجوز   تم اتخ ة ولا ي ا في ضوء الاحتياجات الفعلي ه عليه ادة تعيين أع
از           ة الجه د موافق راج عن الدرجة التي              المرآزي إعادة التعيين إلا بع ى الإف  للتنظيم والإدارة عل

 .يعاد التعيين عليها 
 

    )24(  
       

         
 

ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ) ٢٣( ه انون رق ن الق نة ٤٧م نص ١٩٧٨ لس ي ت  الت
ة أخرى                   " على أنه    ان يشغلها أو في وظيف ابقة التي آ يجوز إعادة  تعيين العامل في وظيفته الس

ره        ذات أج رى ب دة أخ ي وح دة أو ف ي ذات الوح ة ف ليمماثل ه   و  .. الأص وافرت في ك إذا ت ذل
دم              ر المق ر الأخي ى ألا يكون التقري ا عل ين عليه اد التعي ة التي يع الشروط المطلوبة لشغل الوظيف

 .عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف 
 

ه        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من اللائحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٦٧(ونص المادة    ى أن  التي تنص عل
ل انقضاء                  انتهت خدمته أن   الذييجوز للعامل   "  ه للسلطة المختصة قب ادة تعيين دم بطلب لإع  يتق

 .. "ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته 
 

ادة         ٢٣ومؤدى ذلك إن إعادة التعيين وفقا للمادة         د إضافة الم ة     ٦٧ قبل وبع  للائحة التنفيذي
ا أن             ة للسلطة المختصة وله ين        من الأمور الجوازي ادة التعي ا لاحتياجات التشغيل إع رفض وفق ت

 .حتى لو توافرت شروط الإعادة للخدمة آاملة 
 

دم بطلب  و تق ى ول ين العامل حت ادة تعي ي إع ى السلطة المختصة ف زام عل م فلا إل ومن ث
 .خلال المواعيد القانونية المحددة لذلك 

 
 
 

١٨                                                                     م                                         ٢٠٠٦سبتمبر 

 



 

     )25(   
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 بنظام العاملين   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٢٣(  هذا الموضوع يحكمه نص المادة      

ادة        " المدنيين بالدولة التي تقضى بأنه       م الم ين العامل في          ) ١٧(استثناء من حك ادة تعي يجوز إع
سابقة التي آان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى               وظيفته ال 

ابقة في       الذيبذات أجره الأصلي     ه الس  آان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفت
ى ألا                ا عل ين عليه اد التعي الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يع

 " .ون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف يك
رة          ) ٢٣(وعليه فإن إعادة التعيين طبقا للمادة        از فت د عين واجت تفترض أصلا أن العامل ق

ار                         رة الاختب از فت م يجت ا  من عين ول الاختبار بصلاحية حتى يكون قرار تعيينه باتا ونهائيا ، أم
ا  زأن لم يكن ، ومن ثم لا يجوفإن قرار تعيينه يعتبر آ      إعادة تعيينه وإنما يعين تعيينا جديدا طبق

 .للقواعد العامة المنظمة لذلك 
 
     )26(   

       
         

 
ل  ذيالعام أن ال ي ش ه صدر ف باب وثبت أن ن الأس ه لأي سبب م ي  انتهت خدمت ا ف ه حكم

ي لا  رائم القصدية الت ن الج ة م ن  جريم ادترتكب إلا م ال آح بيل المث ى س اس وعل ة :  الن جريم
ى عاهة  ـ  سرقة ـ                    ى الموت ـ ضرب أفضى إل دون رصيد ـ ضرب أفضى إل إصدار شيك ب
ة          ة ـ خيان الاتجار أو تعاطى المخدرات ـ اختلاس ـ رشوه ـ تزوير في محررات رسمية أو عرفي

 .وغيرها .. النصب الأمانة و
معة     ن الس رط حس دا لش ون فاق ذييك تقامة     ال ع بالاس اغلها التمت ي ش وافر ف ب أن يت  يج

 . الخدمة طالبيوالنزاهة باعتبار الموظف العام هو أداة الدولة في التعامل مع 
 الاستجابة إلى طلبة في إعادة التعيين حتى ولو تقدم بهذا الطلب خلال              زوعليه فإنه لا يجو   

 . وتعديلاته ١٩٧٨ لسنة ٤٧من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٦٧( يوما المحددة بالمادة الستين
 

     )27(   
       

              
 

انون    ) ٢٢(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       م   من الق املين   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧رق  بنظام الع
المدنيين بالدولة والتي أوجبت وضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من           

وت صلاحيته                  .. تاريخ تسلمه العمل     رة لثب ه لأول م د تعيين تم عن ار ي ووضع العامل تحت الاختب
 .لشغل الوظيفة المعين عليها 

١ ٩م                                                                                                             ٢٠٠٦سبتمبر   



 

ار وقضى                فإذا ثبت أن العامل قد عين        م وضعه تحت الاختب ة وت من قبل على وظيفة دائم
ه لا     دم الصلاحية فإن ه بسبب ع ة خدمت ة الإداري ه الجه م تن ات الصلاحية ول ة لإثب دة اللازم الم

ادة  م الم ا لحك ه وفق د تعيين ار عن رة اختب رة أخرى لفت رراً ٢٥(يتصور إخضاعه م وت )  مك لثب
ة  يأخذ             صلاحيته في شغل الوظيفة عند التعيين للمر       ة الأولى ، وباعتبار أن التعيين في هذه الحال

ا                      از فيه ة التي اجت ى ذات الوظيف ين عل ادة التعي ه بشرط أن يكون إع حكم إعادة التعيين وذلك آل
 .فترة الاختبار أو وظيفة أخرى في ذات المجموعة 

ايرة           ة مغ ة أو    ( أما إذا أعيد تعيين العامل في مجموعة نوعي ة  من المجموعة الفني المكتبي
ة                   ) إلى المجموعة التخصصية     ة العمل في الوظيف ار لاختلاف طبيع رة اختب زم قضائه فت فإنه يل

 .السابقة والمعاد تعيينه عليها 
 
     )28(   

     
      

           
 

ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ) ٢٣( ه انون رق ن الق نة ٤٧م نص ١٩٧٨ لس ي ت  الت
ة أخرى                   " على أنه    ان يشغلها أو في وظيف ابقة التي آ يجوز إعادة  تعيين العامل في وظيفته الس

 الخ  .. مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى 
ادة         ا للم ابقة            المشار إ  ) ٢٣(وأن إعادة التعيين طبق ة العامل الس ى ذات وظيف ا تكون عل ليه

 .وذات الدرجة 
أ      ن إلا أن الخط ل تتحص دثت بالفع ي ح ين الت ادة التعي اديوإن إرادة إع ار  الم ي  اعتب  ف

رى لا يتحصن         ة أخ غل درج ه يش اء خدمت ل إنه ان قب ه آ ين إن ي ح ة ف ة معين ي درج ل ف العام
 .ة التي يتم إجراؤها في أي وقت باعتبار أن ذلك مستمد من القانون ويأخذ حكم التسوي

ا                موترتيبا على ما تقد    ين عليه اد التعي  يعاد تصحيح قرار إعادة التعيين لتكون الدرجة المع
 . الدرجة التي آان يشغلها قبل انتهاء خدمته هي

 
    )29(  

         
        

 
ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ) ٢٣( ه انون رق ن الق نة ٤٧م نص ١٩٧٨ لس ي ت  الت

ان يشغلها       "  على أنه    ة أخرى    أويجوز إعادة  تعيين العامل في وظيفته السابقة التي آ  في وظيف
ه الشروط     .. الأصليمماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره          وافرت في وذلك إذا ت

ه في                        الم دم عن ر المق ر الأخي ى ألا يكون التقري ا عل ين عليه اد التعي ة التي يع طلوبة لشغل الوظيف
 .وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف 

ادة     م           ) ٢٤(وتنص الم انون رق ة للق ه      ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من اللائحة التنفيذي ى أن ن  "  عل يعل
ابط والإجراءات المنصوص  القرار الصادر بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشر أيام  وفقا للضو        

 " .من اللائحة ) ٩(عليها في المادة 

٢٠                                                                 م                                             ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

ة       ئولية التأديبي ة المس ه تحت طائل وم مقام ن يق املين أو م ئون الع دير ش ى م اروعل  إخط
ين  رار التعي ور صدور ق ين ف ى محل .. المرشح للتعي تلام العمل بخطاب مسجل عل دم لاس للتق

 .إقامته الثابت بطلب تعيينه 
م يكن                   فإذا لم يتقدم   أن ل ه آ رار تعيين  لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر ق

ه السلطة المختصة خلال                  اريخ    ٩٠دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذراً تقبل وم من ت  ي
 .صدور قرار التعيين 

ل  إن العام ه ف ذي       وعلي ددة لاس ال ة المح دم خلال المهل ة ولا يتق تلامه  يرشح لشغل الوظيف
ه لا يعتب           ا            رالعمل وصرف النظر عن تعيين ه طبق ادة تعيين ة ولا يجوز إع ذه الوظيف ا في ه  معين

 . سالفة الذآر لأنها تفترض أن يكون معينا ثم انتهت خدمته لأي  سبب ) ٢٣(للمادة 
 

     )30(  
       
        

 
ادة     ص الم ه ن وع يحكم ذا الموض املين    ) ٢٤( ه ام الع انون نظ ة لق ة التنفيذي ن  اللائح م

يعلن القرار الصادر بالتعيين  بلوحة       "  التي تنص على أنه      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧المدنيين بالدولة رقم    
ادة   ي الم ا ف ا للضوابط  والإجراءات المنصوص عليه ام وفق رة أي دة عش ات لم ن م) ٩(الإعلان

ة                          ئولية التأديبي ة المس ه تحت طائل وم مقام املين أو من يق دير شئون الع  إخطار اللائحة  وعلى م
ه                   ى محل إقامت المرشح للتعيين فور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل عل

رار ت              ه  الثابت بطلب تعيينه فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر ق عيين
ا  ٩٠لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة خلال   آأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما        يوم

 " .من تاريخ صدور قرار التعيين 
ا  تكون                  الذيوحيث أن العامل     دة المحددة قانون  صدر قرار تعيينه ولم يتسلم العمل في الم

ال حق             درجته الوظيفية المخصصة له محتفظا بها على سبيل ا         ا أن إعم ة آم ذآار وليست خالي لت
ين                  ذي السلطة المختصة  في قبول العذر وسحب قرار صرف النظر عن التعي ذي  صدر أو     ال  ال

ول عذره                          ينبغي آان   راد قب ة لمن ي ة الإداري ة بالجه رتبط بوجود درجة خالي ا ي  أن يصدر قانون
از    فإذا لم يتم  طلب الإفراج عن الدرجة  ، والموافقة عل        . وتعيينه   راج من الجه  المرآزي ى الإف

ة                         د الإعلان عن وجود وظيف دم عن ه التق للتنظيم والإدارة فإنه يمتنع تسلمه العمل ، وإنما يمكن ل
 .المقررة لكل  إعلان % ٥ضمن نسبة الـ 

 
     )31(   
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ون من ا دون  المكلف ذلك لا يع ة ل ة المنظم ام القانوني ا للأحك التكليف وفق لطة المختصة ب لس

يفهم من السلطة المختصة يخضعون للنظام                اء تكل د انته ة ، وعن انوني شاغلين لوظائف دائم  الق
ادة                      رالمبتدأ ،ولا يعتب   ا للم ين طبق ادة  التعي ى يمكن طلب إع ة حت  إنهاء التكليف بمثابة إنهاء خدم

م                ١٩٧٨ لسنة   ٤٧  من القانون  ٢٣ ة ت ة دائم  باعتبار أن إعادة التعيين يتطلب شغل العامل لوظيف
 .إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب 

 

٢١م                                                                                                              ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

    )32(  
          

           
            

  بنظام العاملين    ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٢٠( هذا الموضوع يحكمه نص المادة      
  : يلي المدنيين بالدولة التي تشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما

١ -.........................   
٢ -............................   
٣ -.........  ..................... 
ى      مانهائي   ألا يكون  قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي       - ٤ م تمض عل ل

 .صدوره أربع سنوات على الأقل 
 

ة التي          ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٢٣( والمادة   دنيين بالدول املين الم  بنظام الع
ه   ى أن نص عل ادة  " ت م الم ن حك تثناء م ا) ١٧(اس وز إع ه  يج ي وظيفت ل ف ين العام دة تعي

ة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى                        السابقة التي آان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثل
ذي بذات أجره الأصلي      ه                      ال دة التي قضاها في وظيفت ه بالم اظ  ل ان يتقاضاه مع الاحتف  آ

ي     ة الت غل الوظيف ة لش روط المطلوب ه الش وافرت في ك إذا ت ة وذل ي الأقدمي ابقة ف اد الس يع
 " .التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته بمرتبة ضعيف 

 
ى    ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من  اللائحة التنفيذية للقانون رقم       )   ٦٧(  والمادة    التي تنص عل

ل            الذييجوز للعامل   " أنه    انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قب
ـين اء ست اء     انقض بب الموجب لانته ـر الس ل أو تواف ن العم ه ع ـخ انقطاع ن تاري ا م  يوم

از           للتنظيم والإدارة  المرآزي خدمته ، وفي حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجه
ادة                 ذآار والتي يجوز إع للنظر في الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل الت

 " .لفعلية تعيينه عليها في ضوء الاحتياجات ا
 

از          ة الجه د موافق ين إلا بع ادة التعي  المرآزي ولا يتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات أع
 .للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التي يعاد التعيين عليها 

ك أن العامل        ذي ومؤدى ذل ة الفصل من           ال ا بعقوب ه تأديبي م علي ه بسبب الحك  انتهت خدمت
اريخ     " ٦٧" يوما المقررة بالمادة الخدمة ، فإن مدة  الستون   دأ من ت ة تب من اللائحة التنفيذي

 .انقضاء أربع سنوات على الأقل على صدور القرار أو الحكم التأديبي 
 

ى    رار المعروض عل ة الق ة أن تتضمن ديباج لطة الجوازي تخدام الس د اس ترط عن ويش
ى تكون ا          ى    السلطة المختصة وصف المخالفة  والعقوبة الموقعة ، حت لسلطة المختصة عل

 .بصيرة  آاملة  بجوهر الموضوع قبل استخدام سلطتها 
 

ا          إذا م ة ، ف لطة المختص ة للس ألة جوازي ين مس ادة التعي اة أن إع ع مراع رأت أن  م
ا استخدام                    ع عليه ة العمل ، امتن ة أو طبيع ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيف

 .سلطتها الجوازية في هذا الشأن 
 
 

 ٢٢                                                            م                                                 ٢٠٠٦سبتمبر 
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ادة         م           " ٦٧" هذا الموضوع  تحكمه  الم انون رق ة للق  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من اللائحة التنفيذي
ه يجوز للعامل        التي تقض  ذي ى بأن ه للسلطة               ال ادة تعيين دم بطلب لإع ه أن يتق  انتهت خدمت

وافر السبب الموجب           ) ٦٠(المختصة قبل انقضاء     يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو ت
 .لانتهاء خدمته 

از                تم إخطار الجه ة السلطة المختصة ي  للتنظيم والإدارة للنظر   المرآزي وفي حاله موافق
ه              في الإفراج عن    إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذآار  والتي يجوز إعادة تعيين

ادة       راءات إع ن إج راء م اذ أي إج وز اتخ ة ، ولا يج ات الفعلي ي ضوء الاحتياج ا ف عليه
از         ة الجه راج عن الدرجة التي        المرآزي التعيين إلا بعد موافق ى الإف  للتنظيم والإدارة عل

 .يعاد التعيين عليها 
 

  الاعتداد بالطلبات المقدمة للسلطة المختصة بعد صدور القرار بإنهاء           زه لا يجو  وعليه فإن 
لطة          رار الس ا أن ق ه آم ة عمل ل وجه ين العام ة ب ة الوظيفي اء العلاق ك لانته ة وذل الخدم

 .المختصة بمنح إجازة لغير موظف يكون قد ورد على غير محل 
 

   )34(  
    

  "18 "   47  1978   
 

 حيث   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من القانون رقم     " ٢٤ ،   ١٨: هذا الموضوع يحكمه نص المادتان      
ادة                   وارد  تفصيلا بالم ى النحو ال ة عل رة      ) ١٨( تبين أن ترتيب الأقدمي ين لأول م بالنسبة للمعين

ة وسلطتها           أي عنص  لمستمد من القانون مباشرة ولا يدخ      ر من عناصره في تقدير الجهة الإداري
ت             ا ي إن م ر في               مفي هذا  المجال سلطة مقيدة وعليه ف ذا النص يعتب ا له ة  وفق  من ترتيب الأقدمي

ة                  حكم التسوية التي يجوز تصحيحها دون التقيد بمواعيد التحصن ويتعين سحبها إذا آانت مخالف
 .للقانون  في أي وقت 

 
ة من                فإذا نتــــج على تر    ى وظيف ة إل ة عادي تيب الأقدمية الخاطىء على النحو السابق ترقي

ا                     ة والدرجة المرقى إليه الدرجة الأعلى فإن قرار الترقية يتحصن ويشمل التحصن إرادة الترقي
العامل وتاريخ الترقية بالرغم من الخطأ في ترتيب الأقدمية غاية الأمر إنه بالنسبة للدرجة التي                  

ى أساس الترتيب      رقى إليها العامل    رار عل فإنه يعاد ترتيب أقدميته بين المرقين معه في ذات الق
تمدة                   وع من التسوية المس ادة الترتيب  ن ار أن إع الصحيح في الدرجة السابقة على الترقية باعتب

 . من القانون مباشرة 
 

٢٣م                                                                                                              ٢٠٠٦سبتمبر 
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م             د رق ادة     ) ٢(هذا الموضوع يحكمه نص الفقرة الرابعة من البن انون    ) ٦٩(من الم من الق
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوزت       "  والتي تنص      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم  

ى أساس أن يوضع           دد             أربع سنوات عل ل للع املين مماث ه عدد من الع ذي أمام بقه في      ال ان يس  آ
 " .نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 

ادة   نص الم م  " ٨"وت انون رق ن الق نة ٢٠٣م ى أن ١٩٩٤ لس رة  "  عل نص الفق تبدل ب يس
د  ن البن ى م ادة ) ١(الأول ن الم انون) ٦٩(م ن الق م م نة ٤٧ رق نص ١٩٧٨ لس ي ال نح   " الآت يم

ى الخارج للعمل           ل      ةأو الدراس الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إل ى الأق دة ستة أشهر عل  لم
ذا                        أجازة بدون مرتب ولا  يجوز أن تجاوز هذه الإجازة  مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى ه

ة                املين في الحكوم زوج المسافر من الع ان ال ال           الحكم سواء أآ ام أو قطاع الأعم  أو القطاع الع
 .العام أو القطاع الخاص 

 
درها              الذيوعلى ذلك فإن العامل      ديها وتق  حصل على إجازة بدون مرتب للأسباب التي يب

م     ىالسلطة المختصة بسبب أن الزوج المسافر من العاملين بالقطاع الخاص ، ولا يسر              ه حك  علي
ه  زوج ، فإن ة ال ة لمرافق ازة الوجوبي م الإج انون رق نة ٢٠٣وبصدور الق ارا من ١٩٩٤ لس  اعتب

ر  ١/٧/١٩٩٤ م الأث ة بحك ى الوجوبي ة إل ن الجوازي ازة الخاصة م ت الإج د تحول وري  ، وق  الف
وبية الإجازة   ـلام العمل في ظل وج        ـ بعد عودته لاست    ه وعليه فإن  ١٩٩٤ لسنة   ٢٠٣للقانون رقم   

 .لا تخضع لإعادة الترتيب 
 

   )36(  
       

   50  1980  
        

 
أن      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من القانون رقم     ٢٤هذا الموضوع يحكمه نص المادة         والتي تقضى ب

ر من      تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا أشتمل         ى أآث ين عل رار التعي ق
  :يليعامل اعتبرت الأقدمية آما 

١ -................   
ة                      - ٢ ة في الوظيف ى أساس الأقدمي ة عل ة اعتبرت الأقدمي   إذا آان التعيين متضمنا ترقي

 .السابقة 
ادة  م     ) ٣(ونص الم ة رق ة المدني ئون الخدم ة ش رار لجن ن ق نة ١م أن ١٩٩٧ لس ي ش  ف

ي ة ف ي تنص التقسيمات الوظيفي ه الت يم والإشراف والتوجي ة لوظائف التعل  الدرجة المالي
 .الخ .. تحريك العاملين بين التقسيمات الوظيفية بتوافر شروط معينة ... على أن يكون 

رار  وزاريوالق م ال نة ٥٠ رق ة    ١٩٨٠ لس ائف هيئ ي وظ ين ف ل والتعي د النق أن قواع  بش
دريس و ذيالت ة ل   ال ة اعتباري اب أقدمي ى  بحس ؤهلات      يقض ى م لين عل انوا حاص ن آ م

ة ـ             اء الخدم ا أثن ى مؤهلات علي م حصلوا عل ة ث ة الابتدائي متوسطة  ومقيدين على المرحل

  ٢٤                                                       م                                                      ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ل    ى المؤه ل الحصول عل م قب رة عمله ن فت اليع التعليم   الع ل ب دة العم اوى نصف م  تس
 .الخ  .. الابتدائي

ذآر خا  الف ال القرار  س ا ب ار إليه دميات المش ك أن الأق ؤدى ذل ة وم ات الأدبي صة بالترقي
م    ة رق ة المدني ئون الخدم ة ش رار لجن ا لق ة طبق يمات الوظيفي نة ١للتحرك داخل التقس  لس

ادة                  ١٩٩٧ ا للم ين طبق  وأن الأقدمية في الدرجة المالية تكون على أساس الأقدمية في التعي
  .١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢٤

ا لتحر          د به دد التي يعت ين أن       مع التأآيد على أن الم ة يتع املين في التقسيمات الأدبي يك الع
 . تكون مدداً فعلية وليست حكمية  

 
   )37(  

  
    

           
 

أن     ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٢٤(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تقضى ب
ر   ا        تعتب ين فيه اريخ التعي ة من ت ة في الوظيف ر من        _ الأقدمي ى أآث ين عل رار التعي إذا أشتمل ق ف

ين             ة التعي بقية في أولوي عامل وآان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأس
ى               ) ١٨(طبقا لما ورد بالمادة      ة عل ة اعتبرت الأقدمي ين متضمنا ترقي ان التعي انون وإذا آ من الق

ل   " ٥٤" ساس الأقدمية في الوظيفة السابقة ، ونص المادة       أ من القانون التي تقضى بأنه يجوز نق
العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه ، آما يجوز نقله إلى الهيئات                 
ك إذ           ام والعكس وذل ا العامة والأجهزة  الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع الع

 .آان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو آان بناء على طلبه 
ة                   وفي ضوء ما تقدم فإنه في حالة نقل العامل من وحدة إلى أخرى يتم الاحتفاظ له بالأقدمي
تمده العامل من                       ذا الحق يس ا  ، وه ول منه ة المنق ا في الجه في الدرجة من تاريخ حصوله عليه

رةً انون  مباش ة الق ار أن الأقدمي ز هي باعتب ن المرآ انوني جزء م ذي اللائحي الق  يستصحبه ال
إن    ه ف ائز ، وعلي ر ج رةً غي انون مباش ن الق تمد م ازل عن الحق المس ه وإن التن د نقل ل عن العام
ه              ة من ة رغب ذه الأقدمي ه عن ه العامل المنقول يحتفظ بدرجته وأقدميته فيها ولا يجوز قبول تنازل

 .في تيسير النقل 
 

   )38 ( 
   

     "25 " 
             

 
 التي تقضى  بأن      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    " ٢٤" ذا الموضوع يحكمه نص المادة      

ين             التالياريخ التعيين فيها ، وب    تعتبر الأقدمية في الوظيفة من ت      ادة التعي ين أو إع اريخ التعي إن ت  ف
 . يعتد به في ترتيب الأقدمية في مجموعة مغايرة الذييكون هو الأساس الأول 

 مكرراً ، من    ٢٥فإذا ما تم بعد ذلك  حساب نصف المدة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة                
ذآور و انون الم يالق دةه اب نصف الم ل  حس ي قضيت بالعم ي الت ابي أو الفن ين الكت ل التعي  قب

  ٢٥م                                                                                                            ٢٠٠٦سبتمبر 



 

د                   العاليبالمؤهل   ة بع داد الأقدمي اريخ  ارت  بحد أقصى خمس سنوات، واتحد أآثر من عامل في ت
ة      ين  بالمجموع اريخ التعي ى ت ع إل نهم يرج ا بي دميتهم فيم ب أق إن ترتي اب ، ف ذا الحس راء  ه إج

 . في ترتيب الأقدمية الأسبقتعيين هو  في الالأسبقأو الفنية بحيث يكون  المكتبية
 

   )39 ( 
   

        "25    " 
             

 
ة                   دباً لجه ارة أو منت دون مرتب أو إع  أخرى تربطه     العامل الحاصل على إجازة خاصة ب

ة                    ة الوظيفي دب العلاق بجهته الأصلية علاقة لائحية تنظيمية ولا تنقطع بالإعارة أو الإجازة أو الن
ه في إجازة أو                             ذا الحق مع بقائ ع به ه يتمت ا فإن ا معين فإذا ما صدر تشريع أعطى لهذا العامل حق

 . إعارته أو ندبه 
 

ى إجازة               ار أو الحاصل عل دب أو المع إن المنت ادة            وعليه ف دم بطلب لإع ه أن يتق  خاصة ل
ادة  ه بالم رراً ٢٥( تعيين م  )  مك انون رق ديلها بالق د تع نة ) ٥(بع ك ٢٠٠٠لس ب ذل  دون أن يتطل

ادة                   قطع إجازته أو إعارته أو ندبه ويجوز للجهة الإدارية أن تقوم في نطاق سلطتها التقديرية بإع
ود الع           ين يع ه        تعيينه أو عدمه وعند اتجاهها لإعادة التعي ه أو ندب ه أو إعارت اء إجازت د انته امل بع

 . على الوضع الجديد 
 
   )40 ( 

  
        )24 (        

      25     47  1978 
 

ذ ادة    ه ه نص الم رراً ٢٥( ا الموضوع يحكم م  )  مك انون رق ن  الق نة ٤٧م  ١٩٧٨ لس
 نص بالمادة الأولى منه على      الذي و ٢٠٠٠ لسنة   ٥بنظام العاملين المدنيين  المعدلة بالقانون رقم        

ادة   ن الم ة م ى والثالث رتين الأول نص الفق تبدل ب رراً ٢٥( ان يس املين )  مك ام الع انون نظ ن ق م
 : النصان التاليان ٤٧لدولة الصادر بالقانون رقم المدنيين با
د    : فقرة أولى   )  مكرراً   ٢٥( مادة  "  ادة      ) ١(مع مراعاة حكم البن ة من الم رة الثالث من الفق

من هذا القانون  يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل               ) ١٨(
ة ، وال        اء  الخدم ى مؤهل     ثم يحصلون على مؤهل أثن املين الحاصلين عل ى   دراسي ع وا عل  وعين

ة لا تتطل ب ذات المؤهل بوظيف يا أو لا تتطل ؤهلا دراس ذي الدراسي م ه وقت ال انوا يحملون  آ
 .تعيينهم ، وآذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة  على مؤهلات أعلى 

 
ذ        ٢٠٠٠لسنة  ) ٤( رقم   الدراسيوما ورد بالكتاب     ام ه ذاً لأحك انون    الصادر تنفي ذي ا الق  ال

ادة  ام الم ا لأحك نهم وفق ادة تعيي ذين  يجوز إع املين ال ات الع دد فئ رراً ٢٥( ح ديلها )  مك د تع بع
 : والتي من بينها ٢٠٠٠ لسنة ٥بالقانون رقم 

 .  العاملون الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة - ١

٢٦                                                 م                                                             ٢٠٠٦سبتمبر   



 

ى مؤه   -  ٢ لون عل املون الحاص يل   الع ة لا تتطل   دراس ى وظيف وا عل ؤهلا ب وعين  م
 .دراسياً 
 

ادة   م   ) ٢٤( ونص الم انون رق ة للق ة التنفيذي ن اللائح نة ٤٧م رار  ١٩٧٨ لس ة بق  المعدل
م    ة  رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول نة ٤٠٧وزي ادر   ١٩٩٩ لس رار الص ن الق أن يعل ي تقضى ب  الت

ا لل  ام وفق رة أي دة عش ات لم ة الإعلان التعيين بلوح ي  ب ا ف راءات المنصوص عليه ضوابط والإج
ادة  ة          ) ٩(الم ت طائل ة تح وم مقام ن يق املين أو م ئون الع دير ش ى م ة ،  وعل ذه اللائح ن ه م

المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب             
دم            م يتق اريخ             مسجل على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه فإذا ل  لاستلام العمل خلال شهر من ت

ه   ذرا تقبل دم ع م يق ا ل ذار م ه أو إن ى تنبي ة إل ن دون حاج م يك أن ل ه آ رار تعيين ر ق اره اعتب إخط
 .يوما من تاريخ صدور قرار التعيين ٩٠السلطة المختصة  خلال 

 
ادة            موبناء على ما تقد    املين بموجب الم رراً    ٢٥(  فإن القرار الصادر بتعيين الع من  )  مك

م        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧القانون رقم    انون رق ة بالق ة       ٢٠٠٠ لسنة    ٥ المعدل م يكن في حال أن ل ر آ  يعتب
م       ) ٢٤( عدم تسلمهم العمل خلال المواعيد المقررة قانونا بالمادة          انون رق من اللائحة التنفيذية للق

 .ه  المشار إليه أو بانقضاء هذه المواعيد من تاريخ إخطاره بإعادة تعيين١٩٧٨ لسنة ٤٧
 

 
دموا          ل ، وتق ون العم ة ويمارس ودين بالخدم املين الموج بة للع تقيم بالنس دأ يس ذا المب وه
ى عدولهم         لمهم  العمل يعن بطلبات لتسوية حالاتهم وأجابتهم الجهة الإدارية إلى طلبهم  وعدم تس

 .عن طلب التسوية 
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م                    انون رق ابعة المضافة بالق رة الس ه نص  الفق ى    ٢٠٠٠ لسنة    ٥ هذا الموضوع يحكم   إل

ادة   رراً ٢٥( الم م  )  مك انون رق نة ٤٧من الق ا ١٩٧٨ لس ا اخت إذا م ى ر ، ف  العامل الحاصل عل
ال ل ع ادة  مؤه ل بالم ة وعوم اء الخدم رراً ٢٥(  أثن ة أو  )  مك ة  الفني ي المجموع تمرار ف الاس

نح علاوة من             ه ويم ا في ذات درجت ه وجوب اد تعيين المكتبية وتقدم بطلب يبدى رغبته في ذلك يع
ي    ة الت ي الدرج ه ف ب أقدميت اد ترتي ه ، ويع ادة تعين اريخ إع ن ت غلها م ي يش ة الت علاوات الدرج

ى                    يشغلها في الم   م يحصل عل جموعة الفنية أو المكتبية والتي اختار البقاء فيها بحيث يسبق من ل
 . في تقرير الكفاية  التساويمؤهل عال ويفضل عند الترقية في حالة 

 
م    انون رق ا بالق ي حصل عليهم ين الت ك وقف صرف العلاوت ى ذل ب عل نة ٣٤ ويترت  لس

 . وليس سحب هاتين العلاوتين  من تاريخ إعادة تعيينه وفقاً لهذا الخيار ، ١٩٩٢
 

 
 

 ٢٧م                                                                                                           ٢٠٠٦سبتمبر 
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ه عن     الذيآان المؤهل    إذا    حصل عليه العامل أثناء الخدمة مؤهلا عاليا وسبق أن عين ب
ة    ى للدرج ة التخصصية ورق ة الثالث ة  بالدرج وى العامل ة للق ة الوزاري ابقة أو اللجن ق المس طري
ه                    دنيين فإن املين الم انون نظام الع ام ق الثانية والأولى التخصصية بإحدى الجهات الخاضعة لأحك

ى                       يتم تصويب  دون  إعلان أو امتحان عل ه ب ادة تعيين رار بإع ا بصدور ق الدرجة    وضعه وجوب
نح علاوة       ة بحد                    الثالثة التخصصية ويم ه الفعلي دة خدمت ه أولا م  من علاوات الدرجة وتحسب ل

ي   ه ف اد ترتيب أقدميت ى المؤهل ويع اريخ الحصول عل ا ت اوز به و تج نوات ول أقصى خمس س
م   ية ث ة التخصص ة الثاني ة   الدرج ة الثالث ي الدرج ه ف وء أقدميت ى ض ية عل ى التخصص الأول

ة              اريخ الترقي داد لت ذآورتين دون ارت درجتين الم رار واحد لل التخصصية بين المرقون معه في ق
  ) .٢/٥/٢٠٠١(  الفتوى والتشريع بجلسةلقسميفتوى الجمعية العمومية ( إلى هاتين الدرجتين 
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ديل  ٢٠٠٠ لسنة ٥ هذا الموضوع يحكمه نص المادة  الأولى من القانون رقم      الصادر بتع

ادة  رراً ٢٥(الم م  )  مك انون رق ن الق نة ٤٧م ه   الت١٩٧٨ لس ى إن نص عل لطة " ي ت وز للس يج
اء       ل أثن ى مؤه م يحصلون عل ل ث دون مؤه ة ب دخلون الخدم ذين ي املين  ال ين الع المختصة تعي

 " .الخدمة 
 

دون            ٢٠٠٠ لسنة   ٤ رقم   الدراسيآما تضمن الكتاب     ة ب دخلون الخدم ذين ي املين ال  فئة الع
 مؤهلات متوسطة أو فوق     مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة  فإن الحاصلين منهم على           

ب           لاوة وتحس ون ع ة ويمنح ة الرابع ان بالدرج لان أو امتح دون إع نهم ب اد تعيي طة يع المتوس
 .أقدميتهم من تاريخ إعادة التعيين 

 
ى     ة وحصل عل دمات المعاون ة الخ ين بمجموع ل المع ين أن العام ه إذا تب ك إن ؤدى ذل وم

ل العمل  ه قب ة وعين ب اء الخدم م المؤهل المتوسط أثن انون رق نة ٥بالق د ٢٠٠٠ لس ا للقواع  وفق
م                  ٢٠٠٠ لسنة    ٥العامة باعتبار أن هذا التعيين افتتاح لعلاقة وظيفية جديدة نشأت قبل القانون رق

ادة       ى الم انون عل ذا الق ا ه ي أدخله ديلات الت ة بالتع ف المخاطب دخل ضمن الطوائ ه لا ي  ٢٥فإن
 .مكرراً  و لا يفيد من أحكامها 
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 :يتعين التفرقة بين حالتين 
  :                ى مؤهل عال وعين ة              حالة العامل الحاصل عل ذه الحال ى ه بمؤهل متوسط وظل عل

ة                 ٢٠٠٠ لسنة   ٥حتى صدور القانون رقم      ة المخاطب ر من الفئ ة يعتب ذه الحال ه في ه  فإن
ذا                     ة في ه بأحكام هذا القانون ، فإذا ما قررت السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديري

ل   ه بالمؤه وية حالت أن تس اليالش ة علا الع ة التخصصية ومنح ة الثالث ى الدرج وة ،  عل
ه بالعمل             دة خدمت ابي واحتساب أقدمية تساوى نصف م  بحد أقصى خمس    الفني  أو   الكت

 .سنوات ولو تجاوز تاريخ الحصول على المؤهل  
  :               الي  حالة العامل الحاصل على مؤهل عال وعين بالمؤهل المتوسط ثم عين بالمؤهل  الع

م         انون رق ل صدور الق د    ٢٠٠٠ لسنة  ٥على الدرجة الثالثة التخصصية قب ه يكون ق  فإن
  .٢٠٠٠ لسنة ٥خرج من الفئات المخاطبة بالقانون رقم 
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ادة       العاليبالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم بالمؤهل        م الم انون       ٢٥ وفقا لحك ررا من الق  مك
م                  ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم   انون رق ديلها بالق ل تع ابقة قب ادة الس ا للم  ٢٠٠٠ لسنة    ٥ وحسبت لهم وفق

الي  حتى تاريخ الحصول على المؤهل      الكتابي الفني العمل   مدة نصف  م     الع اظ له م الاحتف  فقط وت
ادة             ررة بالم ا العلاوة المق تم                 ٢٥بمرتباتهم السابقة بما فيه ه ي ة أخرى فإن ى جه ل إل م نق ررا ث  مك

م         انون رق م الق اريخ الحصول         ٢٠٠٠ لسنة    ٥إعمال حك د  بت  وحساب الخمس سنوات دون التقي
ديل                على المؤهل      ا للتع ابقة وتطبيق ة الس ة الوظيفي ك استمرار للعلاق ذي باعتبار ذل ى     ال  أدخل عل

ا         ٢٥ مكررا ، ولا يعد ذلك تكرارا للاستفادة من            ٢٥المادة   ق وفق  مكررا ، وإنما استكمالا للتطبي
 .للتعديل الجديد 

دا بالمؤهل             ا جدي الي أما إذا عين العامل تعيين ابقة          الع ه الس م يستصحب من حالت  سوى    ول
ادة  ١٩٧٨ لسنة ٤٧  من القانون رقم ٢٥الاحتفاظ بالمرتب طبقاً للمادة      فلا يجوز إعمال حكم الم

 . مكررا على حالته باعتبار أن ذلك التعيين يعد تعيينا جديدا منبت الصلة عن التعيين السابق ٢٥
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م  انون رق ة من الق ادة الثالث ه نص الم ذا الموضوع يحكم نة ٥ ه ي أعطت ٢٠٠٠لس  والت

 حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية            الذيللعامل  
ه          ى مجموعت ه عل ذلك خلال موعد أقصاه                   ، طلب إعادت دم العامل بطلب ب ابقة بشرط أن يتق الس

د                       ار أن يكون العامل ق ذا الخي إن شرط تطبيق ه ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون ، وعليه ف
ادة                   ة التخصصية  بالم ة وعين بمقتضاه بالدرجة الثالث اء الخدم  ٢٥( حصل على مؤهل عال أثن

ار      ) مكررا   م                  باعتبار أن مناط حق الخي انون رق ة من الق ادة الثالث ه في الم وارد  النص علي  ٥ ال
ادة       ٢٠٠٠لسنة   رراً  ٢٥(  هو أن يكون العامل قد طبق عليه ابتدءا الم دول    )  مك ويرغب في الع

ا       ىعن هذا التطبيق وهو ما أد     م وقتي ذا الحك ار أن ه ة  اشهر باعتب  بالمشرع إلى تحديد مدة  ثلاث
 .وليس حكماً دائماً 
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م     انون رق ه الق وع يحكم ذا الموض نة ٥ ه ادة    ٢٠٠٠ لس ام الم ديل أحك ادر بتع  ٢٥ الص
  :ييل  وبمراعاة ما١٩٧٨ لسنة ٤٧مكرراً من القانون رقم 

ادة  ررا ٢٥أن الم ذه   هي مك م ه ن حك تفادة م الات الاس ع  ح ين وأن جمي ادة تعي ادة إع  م
ادة  ي إع ا  ف ا الثابت قانون لطة المختصة لحقه تخدام الس ى اس ي آل الأحوال عل ادة يتوقف ف الم
ى ذات الدرجة                  ى أو عل ى درجة أعل ا عل التعيين وفقا لأحكام هذه المادة  ويكون إعادة التعيين أم

 .الأحوال حسب 
م يحصلون                        دون مؤهل ث ة ب دخلون الخدم ذين ي املين ال ة الع وتدخل هذه الحالة تحت طائف

 ب وعينوا على وظيفة لا تتطلدراسيعلى مؤهل أثناء الخدمة  والعاملون الحاصلون على مؤهل       
و مؤهلا دراسيا لوظائف المجموعة الحرفية أو الخدمات المعاونة فإنه يعاد تعيينهم بدون إعلان أ             

 .امتحان ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة وتحسب أقدمياتهم من تاريخ إعادة تعيينهم 
د       التنفيذي  مكررا وصدور القرار   ٢٥ق  المادة    استفادة العامل من تطبي    ه بع  بذلك يمتنع مع

 .حصوله على مؤهل أعلى معاودة  طلب الاستفادة من هذه المادة 
 .بل تسوية حالته بالمؤهل فوق المتوسط وإذا آان العامل حاصل على مؤهل عال ق

ادة  ا للم ه بالمؤهل المتوسط طبق ادة تعيين رار الصادر بإع اء الق تم إلغ ه ي ررا ، ٢٥فإن  مك
تم        العاليويعاد تعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية بعد حصوله على المؤهل            ومنحه العلاوة ولا ي

ة             ة    حساب نصف المدة لقضائها  في غير المجموعة المكتبي قضيت بمجموعة وظائف      ( أو الفني
 ) .الخدمات المعاونة 
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دة عمل    عدم اعتبار المدة التي قضيت      ابي في وظيفة أمين شرطة م ي  أو آت م لا   فن  ومن ث

ادة     ام الم ا لأحك دة وفق ذه الم اب نصف ه وز حس ي قضيت   ٢٥يج دة الت ث أن الم ررا ، حي  مك
ـم          أيبوظيفة أمـين شرطة لم تقـض في        ـانون رق ـددة بالق  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من المجموعات المح

 .ائف بمسميات وطبيعة خاصة وإنما قضيت بكادر خاص لوظ) الفنية أو المكتبية ( 
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ادة    ه نص الم ذا الموضوع يحكم رراً ٢٥(  ه م  )  مك انون رق ن  الق نة ٤٧م  ١٩٧٨ لس
  .١٩٩٢ لسنة ٣٤ولة المعدلة بالقانون رقم بنظام العاملين المدنيين  بالد

ة   الفقرتين الخامس ا ب ار إليهم ين المش تحقاق العلاوت الات اس ادة ح ذه الم ددت ه د ح وق
  :التاليوالسادسة من المادة المذآورة على النحو 

  العاملون الشاغلون للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو            - ١
ذين يحصل ة ال ة   الفني ذه المجموع وا به ة وظل اء الخدم ال أثن ل ع ى مؤه _  ون عل

يكون الاستحقاق لتلك العلاوتين بقدر علاوة الدرجة التي يشغلونها وقت الحصول           
  .العاليعلى المؤهل 

ة                  - ٢ ة من مجموعة الوظائف  المكتبي   العاملون الشاغلون للدرجتين الأولى والثاني
ل              ى مؤهل عال قب م         ٢/٦/١٩٩٢أو الفنية وحصلوا عل انون رق اريخ العمل بالق  ت

ارا            ١٩٩٢ لسنة   ٣٤ ين اعتب وعتين يستحقون العلاوت  وظلوا بوظائف هاتين المجم
 .٢/٦/١٩٩٢من تاريخ العمل بالقانون  في 

ى                 - ٣   العاملون الشاغلون لوظيفة من الدرجة الثالثة المكتبية  أو الفنية وحصلوا عل
ة الثاني   ن الدرج ة م ى وظيف وا إل ال ورق ل ع ل  مؤه د العم ة بع ة أو الفني ة المكتبي

 . يستحقون العلاوتين من تاريخ الترقية ٣/٦/١٩٩٢بالقانون في 
٤  

   )50(  
          )25 (   

             
          25  

    
م    انون رق ن الق ى م ادة الأول ن الم رة م رة الأخي ه نص  الفق ذا الموضوع يحكم نة ٥ه  لس

ى        "  تنص على أن     التي و ٢٠٠٠ يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعل
ابقات          ق المس وا عن طري نهم                أثناء الخدمة وعين ان تعيي و آ ة ول وى العامل ة للق ة الوزاري  أو اللجن
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 حصل عليه   الذي ، وهذه الفئة تعين على ذات الدرجة فإذا آان المؤهل            ١٢/٨/١٩٨٣سابقا على   
العامل أثناء الخدمة عاليا وسبق أن عين به عن طريق المسابقة أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة              

ا                 بالدرجة الثالثة التخصصية ورقى لل      تم تصويب وضعه وجوب ه ي ة  التخصصية فإن درجة الثاني
نح                 ة التخصصية ويم ى ذات الدرجة الثالث بصدور قرار بإعادة تعيينه بدون إعلان أو امتحان عل
ة التخصصية مع                     علاوة من علاوات الدرجة وتحسب له أولا مدة  خدمته الفعلية بالدرجة  الثالث

و تجاوز                 حساب نصف مدة خدمته بالمجموعة  الفنية أ        ة  بحد أقصى خمس سنوات ول و المكتبي
ى المؤهل          الي بها تاريخ الحصول عل ة التخصصية              الع ه بالدرجة الثاني اد ترتيب أقدميت  في  ويع

 " . الدرجة الثالثة التخصصية فيذات قرار الترقية للدرجة الثانية على ضوء أقدميته الجديدة 
 

ى         ٢٥ة  ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز إعمال  حكم الماد          ا عل  مكررا في حالة سبق إعماله
 تعيينا جديدا واحتفظ بالعلاوة فقط التي منحت      العالي ترك الجهة وتم تعيينه بالمؤهل       الذيالعامل  

ادة        التاليوب..  مكررا عند التعيين الجديد      ٢٥له وفقا لحكم المادة      م الم تفادة من حك  لا يجوز الاس
 . مكررا أآثر من مرة ٢٥
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  فقرة ١٩٧٨ لسنة ٤٧ون رقم من  القان  )  مكرراً   ٢٥(  هذا الموضوع يحكمه نص المادة      

م         انون رق تبدلة بالق اب    ٢٠٠٠ لسنة    ٥أولى المس م      دوري وآت از رق ذي  و ٢٠٠٠ لسنة    ٤ الجه  ال
ة       ى                   (تضمن الفئة الأولى والثاني م يحصلون عل دون مؤهل ث ة ب دخلون الخدم ذين ي املون ال و الع

ى مؤهل               املون الحاصلون عل ة الع اء الخدم ى وظ    دراسي مؤهل أثن وا عل ة لا     وعين تتطلب   يف
 ) .مؤهلا دراسيا 

دون إعلان                     نهم ب اد تعيي وق المتوسطة يع  أوالحاصلون  منهم على مؤهلات متوسطة أو ف
ادة                اريخ إع امتحان بالدرجة الرابعة ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة وتحسب أقدميتهم من ت

 .التعيين 
ادة        م      ٢٧آما يحكمه نص الم انون رق ر ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من الق ى التي تقضى     الفق ة الأول

ا                    ا العامل وم بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة  المعين عليه
ه                           دة خبرت د م ين للعامل التي تزي ة  التعي ادة في أجر بداي يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزي

 . عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة 
ادة             تقدم ي  وترتيبا على ما   م الم  ٢٥ستفيد العامل الحاصل على مؤهل فوق المتوسط من حك

م   انون رق تبدلة بالق ى والمس رة أول ررا فق نة ٥مك دون إعلان  ٢٠٠٠ لس ه ب اد تعيين ث يع  أو حي
ه                       نح علاوة من علاوات الدرجة وتحسب أقدميت ة  ويم امتحان بالدرجة الرابعة الفنية أو المكتبي

 .من تاريخ إعادة التعيين 
ادة           آما ي  ى من الم م        ٢٧ستفيد من حكم الفقرة الأول انون رق  بضم  ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من الق

ى    ين بشرط حصوله عل وق المتوسط وعلاوت ل ف ى مؤه ة لحصوله عل اريتين نتيج نتين اعتب س
 . المؤهل فوق المتوسط قبل دخوله الخدمة 
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د أقصى     ي يحسب نصفها بح ة الت ة أو الفني ة المكتبي ي قضيت بالمجموع ة الت دة الخدم م
ى المؤهل        اريخ الحصول عل ا ت الي خمس سنوات حتى ولو تجاوز العامل به دة    الع ا م دخل فيه  ي

رة العمل         دة الخب دة         الخدمة العسكرية المحسوبة وم ا نصف الم ة وتؤخذ من مجموعه ة أو العلمي ي
 .المطلوب حسابها 
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ادة     ن الم ة م رة الخامس ررا ٢٥: الفق م   "  مك انون رق ن الق نة ٤٧م افة ١٩٧٨ لس  المض
م  انون رق نة ٣٤بالق ين  ( ١٩٩٢ لس نح علاوت اغليبم ة أو  لش ة المكتبي ى أو الثاني ة الأول  الدرج

ادة  الفنية  يسرى على      رراً  ٢٥" المخاطبين بأحكام الم م     "  مك انون رق  لسنة  ٣٤وقت العمل بالق
م               ٢/٦/١٩٩٢  في    ١٩٩٢ انون رق ى العمل بالق اريخ سابق عل  ٣٤ فإذا آان تم نقل العامل في ت
ادة           ١٩٩٢لسنة   اً بالم ى المؤهل              ٢٥ إلا أنه لم يكن مخاطب ه لحصوله عل ررا في حين الي  مك  الع

 .ت القطاع العام أثناء عمله في إحدى شرآا
ه بالدرجة         ٢٠٠٠ لسنة   ٥إلا أن هذا لا يمنع من أفادته من القانون رقم            ادة تعيين ك بإع  وذل

ه                   نح علاوة من علاوات الدرجة وتحسب أقدميت الثالثة التخصصية بدون إعلان أو امتحان وبم
ابي  أو  الفنيمن تاريخ إعادة التعيين مع حساب نصف المدة التي قضيت بالعمل             بحد أقصى    الكت

  .العاليخمس سنوات ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل 
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م  انون رق ى من الق ادة  الأول ه نص الم ذا الموضوع يحكم نة ٥ ه ي تنص ٢٠٠٠ لس  الت
د         "  على أنه    م البن اة حك ادة           ) ١(مع مراع ة من الم رة الثالث م       ) ١٨(من الفق انون رق  ٤٧من الق

دون مؤ              ١٩٧٨لسنة   ة ب دخلون الخدم ذين ي  دراسي هل    يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين ال
يا أو لا تتطلب ذات المؤهل ال    ة لا تتطلب مؤهلا دراس ى وظيف وا عل ذي دراسي أو عين انوا ال  آ
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ة               ك في الوظائف الخالي ى وذل ى مؤهلات أعل يحملونه وقت تعيينهم وآذا العاملين الحاصلين عل
 " .بالوحدات التي يعملون بها 

م     ٢٥ومؤدى ذلك أنه يشترط لاستفادة العامل من أحكام المادة      انون رق ة بالق ررا المعدل  مك
 . أن يكون الحصول على المؤهل الأعلى قد تم أثناء الخدمة ٢٠٠٠ لسنة ٥

 
 

ادة     ا للم ه طبق اد تعيين إن المع ه ف م  ٢٣وعلي انون رق ن الق نة ٤٧ م ى ذات ١٩٧٨ لس  عل
ه                       اء خدمت ل إنه ان يشغلها قب دة التي قضاها بالدرجة التي آ   ، وظيفته السابقة مع احتفاظه بالم

ى                       ة عل داد  للأقدمي دة الارت اء م ين وحصل أثن ادة التعي د إع ة بع داد الأقدمي ك ارت وترتب على ذل
ادة               أنه الم ا إذا ثبت أن    ٢٥مؤهل أعلى يعتبر حاصلاً عليه أثناء الخدمة ويطبق في ش رراً أم  مك

ة لا                        داد  الأقدمي دة ارت دخل في م م ت رة ل د   تاريخ الحصول على المؤهل الأعلى قد وقع في فت  يفي
 . مكرراً ٢٥من المادة 
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م         ٢٥أن التعيين وفقا لحكم المادة       انون رق ا  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ مكرراً  من الق املين   بنظ م الع
م                  المدنيين بالدولة يعد امتداداً  للمرآز الوظيفي للعامل وليس تعييناً مبتدأ تنفتح به علاقة وظيفية ل
ا                       وظيفي السابق وإنم تكن قائمة من قبل أو تدخل في سياق وظيفي جديد منبت الصلة بالوضع ال

داداً  للوضع       ة ويظل امت ى    هذا التعيين يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائم وظيفي السابق ، وعل ال
ذي ذلك فإن العامل      ادة          ال ا للم ه وفق ديم          ٢٥ سويت حالت ر مطالب بتق رراً غي تقالت  مك  آشرط   هاس

ند              دم وجود الس ه لع انوني لتسليمه العمل بموجب قرار التسوية الصادر ل ديم    الق ذلك ويكتفي بتق  ل
ا     إخلاء طرف من الوظيفة بالمجموعة المكتبية أو الفنية وتسليمه العمل          رار الصادر وفق  تنفيذاً للق

 .لحكم هذه المادة   
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د م  ص انون رق نة ٥ر الق دنيين      ٢٠٠٠ لس املين الم ام الع انون نظ ام ق ديل بعض أحك  بتع
ادة      ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالدولة الصادر بالقانون رقم     ـديلا للم ـر تع انون سالف الذآ  ، وقد تضمن الق

م تكن                         )  مكرراً   ٢٥(  دة ل ات جدي ادة بإضافة فئ ذه الم ى من ه رة الأول تبدال نص الفق وذلك باس
اء ة أثن ة مخاطب دة  ..  الخدم ات الجدي ذه الفئ ن ه دمتهم   (وم اء خ ذين حصلوا أثن املون ال ة الع فئ
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ى إحدى                        وا إل وا أو نقل ؤهلاتهم إذا عين ى م بالقطاع  العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة عل
  ) .١٩٧٨ لسنة ٤٧الوحدات التي تطبق أحكام القانون رقم 

 
اب     ا ورد بالكت ا لم م  الدراسي وطبق ة      ٢٠٠٠ لسنة  ٤ رق اء الخدم نهم أثن إن الحاصلون م  ف

ة                    على مؤهلا متوسطة  أو فوق المتوسطة ، يعاد تعيينهم بدون إعلان أو امتحان بالدرجة الرابع
 .ويمنحون علاوة من علاوات الدرجة ، وتحسب أقدميتهم من تاريخ إعادة التعيين 

دون           إعلان أو امتحان   والحاصلون منهم أثناء الخدمة على مؤهلات عالية ، يعاد تعيينهم ب
ن     دمياتهم م ة ، وتحسب أق لاوات الدرج ن ع لاوة م ون ع ة التخصصية ، ويمنح ة الثالث بالدرج

دة التي قضيت بالعمل                  ابي   أو    الفني تاريخ إعادة التعيين مع حساب نصف الم  بحد أقصى     الكت
  .العاليخمس سنوات حتى ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل 

 
   )57 ( 

       
        25   

   47  1978 
 

م       ) ٢( بند) ١( هذا الموضوع يحكمه نص المادة         انون رق  والتي   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
ات الع     املين بالهيئ ى الع وائح       تقضى بأن تسرى أحكام هذا القانون عل ه  الل م تنص علي ا ل ة فيم ام

 . وتعديلاتها ١٩٧٨ لسنة ٤٧ مكررا من القانون رقم ٢٥الخاصة بهم والمادة 
م        انون رق م الق عت بحك د وض ة  ق ت الهيئ إذا آان نة ٦١ف ام   ١٩٦٣ لس م نظ ة تحك  لائح

املين بصفة أصلية ، ولا               ى هؤلاء الع ذه اللائحة تسرى عل إن ه يرجع  للشريعة    العاملين بها ف
 . إلا في حالة خلو اللائحة من نص يحكم مسألة بعينها ١٩٧٨ لسنة ٤٧لعامة للقانون رقم ا

ادة                    اثلاً لنص الم  ٢٥(وعليه فإن لوائح العاملين بالهيئات إذا ما تضمنت أحكامها  نصاً مم
ذا                        ) مكررا و اللائحة من ه ة خل ا في حال تطبق بالنسبة للعاملين بها النص الخاص باللائحة ، أم
م                   ٢٥، فإن المادة    النص   انون رق ة وهو الق  ٤٧ مكررا تطبق باعتبارها جزء من الشريعة العام
  .١٩٧٨لسنة 
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م                   انون رق ى من الق ادة الأول  ٢٠٠٠ لسنة    ٥ هذا الموضوع يحكمه  الفقرة الأخيرة من الم

ى مؤهلات أع              " والتي تنص على أن      ذين حصلوا عل املين ال اء    يسرى هذا الحكم على الع ى أثن ل
ابقا                    نهم س ان تعيي و آ ة ول وى العامل ة للق ة الوزاري ابقات أو اللجن ق المس الخدمة وعينوا عن طري

ه العامل   الذي وهذه الفئة تعين على ذات الدرجة فإذا آان المؤهل       ١٢/٨/١٩٨٣على    حصل علي
وى العا         ة للق ة الوزاري ابقات أو اللجن ق المس ن طري ين ع بق أن ع ا وس ة عالي اء الخدم ة أثن مل
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اً               بالدرجة الثالثة التخصصية ورقى إلى الدرجة الثانية التخصصية فإنه يتم تصويب وضعه وجوب
نح        ة التخصصية ويم بصدور قرار بإعادة تعيينه بدون  إعلان أو امتحان على ذات الدرجة الثالث
ة التخصصية مع                   ة بالدرجة الثالث ه الفعلي دة خدمت ه أولا م  علاوة من علاوات الدرجة وتحسب ل

ا        و تجاوز به حساب نصف مدة خدمته بالمجموعة الفنية أو المكتبية بحد أقصى خمس سنوات ول
الي تاريخ الحصول على المؤهل      ة التخصصية في ذات                الع ه بالدرجة الثاني اد ترتيب أقدميت  ويع

 .قرار ترقيته للدرجة الثانية على ضوء أقدميته الجديدة في الدرجة الثالثة التخصصية 
رة أخرى            ٢٥نه في حالة سبق إعمال المادة        هذا إ  ومفاد ا م  مكررا لا يجوز الاستفادة  منه

ادة                 تفادة من الم ر من       ٢٥عند تعيينهم بمسابقة بمجموعة أخرى بحيث لا يجوز الاس رراً أآث  مك
ة بحد                        ة أو المكتبي المجموعتين الفني دة التي قضيت ب مرة ــ ولكن يتم استكمال حساب نصف الم

و م أقصى خمس سنوات ول انون رق ا للق ى المؤهل وفق اريخ الحصول عل ا ت نة ٥ تجاوز به  لس
 . ولا يعد ذلك تكرارا لتطبيق المادة المشار إليها ٢٠٠٠
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م   انون رق در الق نة ٥ص دنيين     ٢٠٠٠ لس املين الم ام الع انون نظ ام ق ديل بعض أحك  بتع
م     انون رق ه         ١٩٧٨ لسنة  ٤٧بالدولة الصادر بالق ة من ادة الثاني انون في الم ذا الق د تضمن ه  ، وق

ادة    ى الم ابعة إل رة س افة فق ررا٢٥( إض ل الحاصل ع )  مك ز للعام اء  وتجي ال أثن ل ع ى مؤه ل
الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية ، مع منحه علاوة من علاوات الدرجة التي                     
ى                     ى مؤهل أعل يشغلها وإعادة ترتيب أقدميته في هذه المجموعة ، بحيث يسبق من لم يحصل عل

  .التساويأثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة 
 

از     ٢٠٠٠ لسنة    ٥قم  وفور صدور القانون ر    اب      المرآزي  أذاع الجه  للتنظيم والإدارة الكت
ـقرة الخامسة   ) سادسا(  ، حيث تضمن في البند  ٢٠٠٠ لسنة   ٤ رقم   الدراسي منه آيفية تطبيق الف

ابعة من             )  مكرراً   ٢٥ للمادة   ١٩٩٢ لسنة   ٣٤المضافة بالقانون رقم    (  رة  الس ى ضوء  الفق ـ عل
  :ى النحو الآتي وذلك عل٢٠٠٠ لسنة ٥فة بالقانون رقم والمضا)  مكرراً ٢٥( المادة 
ل - ١ ذي  العام ادة  ال ن الم ة م رة الخامس أنه الفق ي ش ق ف رراً ٢٥(  طب ان )  مك وآ

التطبيق       ين ب ى علاوت شاغلا للدرجة الثانية أو الأولى الفنية أو المكتبية وحصل عل
 : الجمع بينها لهذه الفقرة يكون أمامه عند التطبيق أحد الخيارات الآتية دون

 *  : البقاء في الدرجة الأولى أو الثانية المكتبية أو الفنية دون تعديل حالته . 
 *  :    ا ادة                    إذا م م الم اً لحك ة التخصصية وفق ه بالدرجة الثالث ادة تعيين طلب إع

ررا٢٥( ن   )  مك لاوة م نح ع ان ، ويم لان أو امتح دون إع ه ب اد تعين يع
 .ات هذه الدرجة ، وتحسب له نصف المدة على النحو السابق علاو

 *   :افة       إ ابعة المض رة الس ي الفق وارد ف ار ال ق الخي ل ح تخدم العام  ذا اس
ى ذات               اً عل ه وجوب اد تعيين ة ، يع ة أو المكتبي باستمراره في المجموعة الفني

دون إعلان أو  ه ب اندرجت ة علاوة من امتح ك بغرض منح علاوات ، وذل
رار     دور ق اريخ ص ن ت ه م ادةدرجت ي    إع ه ف ب أقدميت اد ترتي ه ويع  تعيين

بحيث يسبق من    ) الأولى أو الثانية المكتبية أو الفنية       ( الدرجة التي يشغلها    
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الي لم يحصل على المؤهل       ة في             الع د الترقي ذه الدرجة ، ويفضل عن  في ه
 . في تقارير الكفاية التساويحالة 

اغلو  - ٢ املون الش ة أو       الع ائف الفني ة الوظ ة بمجموع ة أو الرابع ة الثالث ن للدرج
 :المكتبية وحصلوا أثناء الخدمة على مؤهل عال يكون أمامهم أحد الخيارين 

  *    :               ادة ام الم ا لأحك نهم وفق ادة تعيي ررا  ٢٥(   طلب إع ة      )  مك ذه الحال وفي ه
نح العامل علا          دون إعلان أو امتحان ، ويم وة من علاوات   يعاد تعيينه ب
ي قضيت بالعمل  دة الت ع حساب نصف الم يالدرجة ، م ابي أو الفن  الكت

ى المؤهل  اريخ الحصول عل ا ت اوز به و تج نوات ل د أقصى خمس س بح
  .العالي

  * :   ه اد تعيين ة يع ذه الحال ي ه ة وف ة أو المكتبي ة الفني ي المجموع اء ف   البق
دون         ه ب ك بغرض  منحة         امتحان أو   إعلان وجوبا على ذات درجت  ، وذل

ذه                    ه في ه اد ترتيب أقدميت علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ، ويع
بحيث يسبق من لم يحصل      )  الفنية   أوالثالثة أو الرابعة المكتبية     ( الدرجة  

ة            العاليعلى المؤهل    ة حال  التساوي  في هذه الدرجة ، ويفضل عند الترقي
 .في تقارير الكفاية 
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م   انون رق نة ٥صدر الق دنيين   ٢٠٠٠ لس املين الم ام الع انون نظ ام ق ديل بعض أحك  بتع

م  انون رق ة الصادر بالق نة ٤٧بالدول انو١٩٧٨ لس دد الق د ح ي  ، وق ه الطوائف الت ار إلي ن المش
  :التاليبعد تعديلها وهم على النحو )  مكررا٢٥ً( يجوز إعادة تعيينها بالمادة 

ل - ١ ى مؤه لون عل م يحص ل ث دون مؤه ة ب دخلون الخدم ذين ي املون ال اء  الع  أثن
 .الخدمة 

ل  - ٢ ى مؤه املون الحاصلون عل ة لا دراسي  الع ى وظيف وا عل ؤهلا   وعين ب م تتطل
 .دراسيا 

ل   - ٣ ى مؤه لون عل املون الحاص ي  الع ائف لا  دراس ى وظ وا عل ب ذات   وعين تتطل
 . آان يحملونه وقت تعيينهم الذي دراسيالمؤهل ال

ة  - ٤ اء الخدم ى أثن ل أعل ى مؤه املون الحاصلون عل يو(   الع ت ه ي آان ة الت  الطائف
 ) . مكررا قبل تعديلها ٢٥مخاطبة أصلا بالمادة 

ة               العاملون الذين يحصلون  أث      - ٥ ام أو بجهات ذات نظم وظيفي ناء الخدمة بالقطاع الع
انون                      ى إحدى الوحدات التي تطبق الق وا عل خاصة على مؤهلاتهم ، إذا عينوا أو نقل

  .١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 
ق                      - ٦ ا عن طري وا به ة وعين اء الخدم ى أثن   العاملون الذين حصلوا على مؤهلات أعل

ة     وى العامل ة للق ة الوزاري ابقات أو اللجن ى     المس ابقا عل نهم س ان تعيي و آ  ١٢ ، ول
  ) .١٩٨٣ لسنة ١١٥تاريخ العمل بالقانون رقم  ( ١٩٨٣أغسطس 

 
م   انون رق ور صدور الق نة ٥وف از  ٢٠٠٠ لس ان أذاع الجه الف البي زي س يم المرآ  للتنظ

ى              ٢٠٠٠ لسنة    ٤ رقم   الدراسيوالإدارة الكتاب    ذين يحصلون عل املين ال ين الع ادة تعي  بشان إع
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ؤهلا أعل ادة  م م الم ا لحك ة طبق اء الخدم ررا ٢٥( ى أثن اب )  مك ي، والكت م الدراس نة ٥ رق  لس
ادة             ٢٠٠٠ م الم ا لحك ررا  ٢٥(  بشأن حق العامل المعاد تعينه بالمجموعة التخصصية  وفق )  مك

 .في العدول عن هذه المعاملة وآيفية استخدام هذا الحق 
 

 ) : مكرراً ٢٥( المادة أحكامعند تطبيق وتجدر الإشارة إلى التأآيد على المبادىء الآتية 
ادة  )١( رراً ٢٥( إن الم ي)  مك الات     ه ع  ح ين ، وأن جمي ادة تعي ادة إع  م

تخدام         ى اس وال عل ل الأح ي آ ف ف ادة يتوق ذه الم م ه ن حك تفادة م الاس
ذه                  ام ه ا لأحك ين وفق ادة التعي السلطة المختصة لحقها الثابت  قانونا في إع

ك   ادة ، وذل اغليالم ة ألش ب     درج ى حس ة عل ى ذات الدرج ى أو عل عل
 .الأحوال 

 
ة لا يتطل                إن )٢( اء الخدم ى أثن ى مؤهلات أعل ين للحاصلين عل  ب إعادة التعي

از    بقة من الجه ة مس ة وجود  المرآزي موافق  للتنظيم والإدارة ،  في حال
 .درجات خالية لإعادة تعيين العاملين عليها 

 
ادة     )٣( دة لإع ة بالوح ات خالي ود درج دم وج ة ع ي حال إن  ف ا ف ين عليه التعي

رر   ا ق ة إذا م لطة المختص ين أن   تالس ادة التعي ي إع لطتها ف تخدام س  اس
از   ن الجه ب م زيتطل ة   المرآ درجات المالي ل ال يم والإدارة  تموي  للتنظ

رى  ائف أخ ات وظ اء درج ل إلغ ك مقاب ا ، وذل نهم عليه ة لتعيي الملائم
 .شاغرة بالجهة 

 
 
ين       يراعى بعد استخدام السلطة المختصة لحق      )٤( ها الثابت قانوناً في إعادة تعي

وم بأخطار          ة ، أن تق اء الخدم ى أثن العاملين  الحاصلين على مؤهلات أعل
درجات           المرآزيالجهاز    للتنظيم والإدارة ببيان الدرجات التي شغلت وال

 .التي خلت نتيجة إعادة التعيين ليقوم الجهاز بتصويب الأوضاع 
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ه شرط المؤهل                   الأصل إنه إذا تضمن قرار التعيين شخصاً عين على زعم أنه يتوافر في
داً      على حالته في حين أنه ف    )   مكرراً   ٢٥( المطلوب لتطبيق المادة     رار فاق ار الق ده وجب اعتب اق

لرآن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب حصانة ويتعين سحبه في أي وقت               
ادة            الذي، وعلى ذلك فالعامل    م الم ا لحك ى مؤهل عال وفق ى أساس حصوله عل ه عل د تعيين  أعي

ذ         إن ه ار أن     المذآورة وثبت أن المؤهل لم يتم تقييمه علمياً أو وظيفيا ف اً باعتب ين يظل قائم ا التعي
 والوظيفي  ولا يجوز العلمي إلى أن يتم توافر شرطي التقييم      ماليالدرجة المعين عليها مصرف     

 .في هذه الحالة تغير وضعه الوظيفي بالترقية وخلافه إلا بعد تقييم مؤهله علميا 
 
 
 

 ٣٨        م                                                                                                   ٢٠٠٦سبتمبر 
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م     هذا الموضوع يحكمه نص المادة الثالثة        دول      ٢٠٠٠ لسنة    ٥من القانون رق  وإن حق الع

ة                            دة ثلاث ا خلال م دم العامل طلب أن يتق ا مشروط ب ادة المشار إليه الوارد النص عليه في هذه الم
يأشهر تنت ي ه اريخ   ٩/٦/٢٠٠٠  ف ن ت دول م ي الع أ الحق ف ذا الإجراء ينش توفي ه ا اس إذا م  ف

م      ار أن مجرد       ٢٠٠٠ لسنة    ٥العمل بالقانون رق ه            باعتب ا إعادت ه يوجب حتم داء العامل لرغبت إب
 إلى المجموعة الفنية أو المكتبية ومساواته بزملائه وبالشروط المحددة لذلك 

 
ادة    لاوة الم ف ع ك وق ى ذل ب عل رراً ٢٥( ويترت ن    )   مك ارا م ا اعتب ي حصل عليه الت

ة ناتجة    يستحق أي فروق م     آما لا  ٢٠٠٠لسنة  ) ٥( رقم   بالقانون  تاريخ العمل     ١٠/٣/٢٠٠٠ الي
 .لإعادته إلى المجموعة الفنية أو المكتبية اعتبارا من هذا التاريخ 
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ة التأ         ة أو مجلس  تأديب     الأصل في هذا الموضوع أن المحال إلى المحاآم ة أو الجنائي ديبي

ة أو لمجلس               علاقته الوظيفية قائمة بجهة عمله  ولا       ة أو الجنائي ة التأديبي ة للمحاآم تنقطع بالإحال
ذا الحق ، ولا         ع به ه يتمت اً فإن اً معين ذا العامل حق ا صدر تشريع أعطى له إذا م يجوز  التأديب ف

 . القانون ترتيب آثار على الإحالة لم يرد النص عليها في 
ادة      ٢٠٠٠ لسنة    ٥وعليه فإن صدور القانون رقم       ديل الم رراً    ٢٥(  بتع ا تضمنه    )  مك فيم

ة أو                   ة التأديبي ى المحاآم من إعطاء حقوق للعاملين جاء خلوا من نص يرتب أثراً على الإحالة  إل
ة  الجنائية أو مجلس  تأديب  ، وعليه يتم إفادته من القانون المذآور حتى ولو آان محالا        للمحاآم

 .التأديبية أو الجنائية أو مجلس تأديب  
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ادة                ى من الم رة الأول ه نص الفق م        ٢٥هذا الموضوع يحكم انون رق ة بالق ررا المعدل  ٥  مك
د      "  تنص على أنه     التي ٢٠٠٠لسنة   ادة           ) ١(مع مراعاة حكم البن ة من الم رة الثالث ) ١٨(من الفق

م              دون مؤهل ث ة ب دخلون الخدم ذين ي املين ال ين الع من  هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعي

  ٣٩م                                                                                                             ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ل     ى مؤه املين الحاصلين عل ة  ، والع اء الخدم ل أثن ى مؤه ييحصلون عل ى دراس وا عل  وعين
ة  يا أو لا يتطلبلا تتطلوظيف ؤهلا دراس ذي دراسي ذات المؤهل الب م ه وقت ال انوا يحملون  آ

ك                ى وذل ة     في تعيينهم ، وآذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلا ت أعل  الوظائف الخالي
دات  يبالوح ا والت ون به ي يعمل ؤهلات الت ون الم ي تك ى  الت غلها مت ة لش ا متطلب  يحصلون عليه

تثنائهم من             توافرت فيهم    ا مع اس الشروط اللازمة وفقا  لجداول التوصيف والترتيب المعمول به
 .شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف 

ى الدرجة          ٢٥وعلى ضوء ما تقدم فإن من يعاد تعيينه بالمادة           ين عل  مكررا يتم إعادة التعي
ه و ررة لمؤهل يالمق ين  ولا يحول  ذه ة التعي ة بداي رة   درج ة الخب ى أقدمي ك دون حصوله عل ل

ه المحسوبة         فيالعلمية  إذا توافرت شروطها بالنسبة للأقدمية والزيادة          رد أقدميت  المرتب بحيث ت
وط                 ة مرب ى بداي نح علاوة عن آل سنة منسوبة إل دة ويم ة الزائ رة العلمي بقدر عدد سنوات الخب

ه يز                  ه المحتفظ ب إذا ثبت أن مرتب ا ، ف ين عليه د عن     الدرجة المع ربط     ( ي ة ال ين   + بداي ) العلاوت
ة  رة العلمي اب الخب ع احتس ين م ط دون العلاوت ب فق تفظ بالمرت ياح رط ف وال وبش ل الأح  آ

 .الحصول على المؤهل فوق المتوسط قبل دخوله الخدمة 
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ادة      ١٩٨٣ لسنة    ١١٥صدر القانون رقم     رراً لعلاج حالات الحاصلين        ٢٥ بإضافة الم  مك

انو     نص بالق ذا ال دل ه ة وع اء الخدم ى أثن ؤهلات أعل ى م م عل نة ١١ ٥ن رق ال ١٩٨٣لس  بإدخ
وا                    ذين عين املين ال طوائف جديدة إلى المستفيدين من أحكام هذا النص ومن بين هذه الطوائف الع

ى    ابقا عل نهم س ان تعيي و آ ى ول ة حت وى العامل ابقة أو الق ق المس اريخ ١٢/٨/١٩٨٣عن طري  ت
ا          ٢٠٠٠ لسنة   ٥العمل بالقانون رقم     ى أثن ى مؤهلات أعل ا        هم الحاصلون عل وا به ة وعين ء الخدم

م                    انون رق ة في ظل العمل بالق وى العامل ار أن    ١٩٧٨ لسنة    ٤٧عن طريق المسابقة أو الق  باعتب
ا     تفيدون منه م      هي القاعدة التي يس انون رق ول   ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ جزء من نسيج الق  ولا يمكن الق

ذآور في            الن       ١/٧/١٩٧٨بارتدادها إلى تاريخ سابق على القانون الم ا جاء ب ص من تطبيق    ، وم
ه     ١٢/٨/١٩٨٣ في   ١٩٨٣ لسنة   ١١٥هذا الحكم على من عينوا قبل العمل بالقانون رقم            يقصد ب
م         انون رق اريخ العمل بالق ى ت الحكم ال داد ب ه ـ لاختلاف قواعد       ١٩٧٨ لسنة  ٤٧الإرت يس قبل  ول

لشئون   وما سبقه من قوانين أخرى حاآمة   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧المعاملة لهذه الطائفة من القانون رقم       
 . العاملين 
 

    )66 (   
              

  5  2000         
       

 
 درجة بداية   في يكون بحكم اللزوم     ٢٠٠٠ لسنة   ٥ن رقم   أن حساب الأقدمية المقررة بالقانو    

 الدرجة الثالثة التخصصية ويعمل أثارها عند الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية             هيالتعيين و 

  ٤٠  م                                                                                                           ٢٠٠٦سبتمبر 



 

إن      المطلوب حسابها عند الترقية للدرجة الثانية      حساب المدة البينية   فيوتدخل   ك ف ى ذل  فقط وعل
ادة         ا فيالقول  بحساب هذه الأقدمية       ا للم ررا و   ٢٥لدرجة الثانية يكون مخالف  ورد النص    التي  مك

ل العمل                            ة قب القرارات الصادرة بالترقي ه الإخلال ب دة لا يترتب علي ذه الم ى أن حساب ه بها عل
انون          ) ٢/٦/١٩٩٢ (في ١٩٩٢ لسنة   ٣٤بالقانون رقم    ل العمل بالق وآذلك القرارات الصادرة قب

م  نة ) ٥(رق ي ٢٠٠٠لس دة الخمس سنوات  ) ١٠/٣/٢٠٠٠ (ف ى حساب م يحيث يترتب عل  ف
ى      ابقة عل ة الس ذه الدرج ة له رارات الترقي ع ق اس بجمي ية المس ة التخصص ة الثاني ة الدرج أقدمي

ة التخصصية لمن حصلوا           في  المذآورين باعتبار أن حساب هذه المدة         نالتاريخيي  الدرجة الثاني
ة زعزعة قرارات الترقية إلى هذه الدرجة       على مؤهلات عليا أثناء الخدمة يترتب عليه بالضرور       

رارات    ذه الق رقين به ى الم بقية عل يهم أس يويعط نص   ف الف ال ا يخ و م ة وه ذه الدرج ة ه  أقدمي
 .  مكرراً قبل وبعد تعديلها ٢٥الصريح الوارد بالمادة 

 
ر    ذا ال د ه د تأآ اء   أيوق ة القض م محكم ة  الإداري بحك ادر بجلس ي ٢٢/١/٢٠٠١ الص  ف

وى والتشريع بمجلس       لقسمي قضائية وإفتاء الجمعية العمومية      ٥٢ لسنة   ٨٧٤٥الدعوى رقم     الفت
  . ٢/٥/٢٠٠١  جلسة ١٢/٦/٢٠٠١ في ٣٦٢الدولة بفتواها رقم 

ة          ادة      الخمس سنوات     وترتيبا على ذلك فإن حساب أقدمي ررة بالم ة     ٢٥ المق رراً المعدل  مك
ة        بالدرجة الثالثة    إلا لا تكون    ٢٠٠٠ لسنة   ٥بالقانون  رقم     التخصصية ولا تمتد إلى الدرجة الثاني

ة أو     تتم على خلاف ذلك تعتبر منعدمةالتي وأن الترقية أو الأولى   ، ولا يترتب في الدرجة الثاني
اس     درجتين دون المس اتين ال ى ه ة إل رارات الترقي ي ذات ق ة ف ب الأقدمي ادة ترتي ى إلا إع الأول

 .بتاريخ الترقية 
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م  انون رق نة ) ٥(أن الق ا   ٢٠٠٠لس ات وفق ن التطبيق دول ع ز الع دة تجي م يتضمن قاع  ل
ط و دة فق ة واح ي حال ه إلا ف ه بالمؤهل هيلأحكام الي من سبق تسوية حالت ادة الع ا للم  ٢٥ وفق

 . ودته إلى حالته قبل التسوية   مكررا ورغب في العدول عن التسوية وع
ابقة إلا                        ة الس دخل ضمن الحال ا لا ت فإذا  أتضح من التسوية التي تم أجراؤها للعامل  أنه
م                        ة وت ة بمؤهل الإعدادي ة المكتبي أن التسوية ترتب عليها ضرر  آأن يكون شاغلا للدرجة الثالث

ة       بدبلوم   ٢٠٠٠ لسنة   ٥إعادة تعيينه وفقا لأحكام القانون رقم        التجارة على الدرجة الرابعة المكتبي
رار صحيحاً           ذا الق ر الضرر                 إلافإنه وأن آان ه ة لجب ق بالعدال ارات تتعل ه يجوز سحبه لاعتب  أن

ذي ى  ال ه عل وية حالت م تس د ت ون ق ل أو يك ة أق ى درج ه عل ادة تعيين ة لإع  أصاب الموظف نتيج
 . نية أو الأولى المكتبية أو الفنية الدرجة الثالثة التخصصية في حين أنه آان يشغل الدرجة الثا

ه                     وبناء عليه فأنه يجوز في هذه الحالات سحب قرار تسوية العامل لأن التسوية أضرت ب
  .روذلك تحقيقا لاعتبارات تتعلق بالعدالة ولعدم الإضرا

 
 
 

 ٤١م                                                                                                           ٢٠٠٦سبتمبر 
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ادة   ا نص الم ألة يحكمه ذه المس م ) ١٨(ه انون رق ن الق نة ٤٧م ادة ١٩٧٨ لس  ٢٥ والم

ادة    ذآور والم انون الم ن الق رراً م م  ) ٤١(مك انون رق ن الق نة ١٢٧م ي أعطت  وال١٩٨٠ لس ت
ين                        ان التعي ة النجاح وإذا آ ه في نفس مرتب للمجند أولوية في التعيين على زملائه المرشحين مع
يهم                  بمسابقة تكون له الأولوية على آل زملائه الناجحين معه في ذات المسابقة ويحق له التقدم عل

ة المرشحي             التساويفي قائمة الناجحين وذلك حال       ة شروط ترتيب أولوي ين    معهم في آاف ن للتعي
  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١٨(وفقا لأحكام المادة 

م     ) ٤١(ومفاد ما تقدم أن الأولوية المنصوص عليها في المادة            لسنة   ١٢٧من القانون رق
ادة             ١٩٨٠ م      ) ١٨( يتعين الالتزام بها عند التعيين المبتدأ لأول مرة لارتباطها بالم انون رق من الق
ة   ٢٥ أن إعادة التعيين بالمادة       ، وطالما  ١٩٧٨ لسنة   ٤٧  مكرراً تكون في آل حالاتها للمرة الثاني

 . فإنه لا يتم تكرار تطبيق الأولوية المذآورة عند إعادة التعيين بهذه المادة 
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اد  ن الم ى م رة الأول ه نص الفق ذا الموضوع يحكم م ) ٢٧(ة ه انون رق ن الق نة ٤٧م  لس

ى أن ١٩٧٨ نص عل ي ت ة الت دنيين بالدول املين الم انون الع دار ق رة "  بإص دة الخب ب م تحس
ا من                            ا يترتب عليه ا العامل وم ين عليه ة المع ة عمل الوظيف المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيع

وب      تزيد مالذيأقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل     دة المطل ه  عن الم دة خبرت
 " . توافرها لشغل الوظيفة 

م               ة رق ة المدني ة شئون الخدم  بشأن قواعد حساب       ١٩٨٠لسنة   ) ٢(وقد صدر قرار لجن
م      القرار رق دل ب ة المع ي الوظيف ين ف د التعي اً عن بة علمي رة المكتس دة الخب نة ) ٥٤(م  ١٩٨٩لس

 : عيين في الوظيفة الشروط الآتية ويشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً عند الت
ل   ) أ   ى مؤه ل عل ول العام يحص ل  دراس ن المؤه ى م ذي أعل غل  ال روط ش تلزمه ش  تس

 .... الوظيفة 
رره                          ) ب ا تق ا لم ا العامل وفق ين فيه ة المع ة الوظيف اً مع طبيع أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علمي

 . لجنة شئون العاملين المختصة 
ة               أن يكون التعيين    ) ج     ة أو إحدى وظائف المجموعة المكتبي في إحدى وظائف المجموعة الفني

ي    ات التخصصية الت ائف المجموع دى وظ ي إح ين ف ون التعي ة أو أن يك ة الرابع ن الدرج م
 . تتطلب تأهيلا علمياً متخصصاً من الدرجة الثالثة 

ادة  نص الم ى أن ) ٢(وت رار عل ن ذات الق ية قضاها العام " م نة دراس ل س ل تحسب آ
دة                 دراسيللحصول على المؤهل ال    ذه الم ة وتحسب ه رة العلمي دة الخب  الأعلى آسنة في حساب م

رة                         دة الخب ة عن آل سنة من م ادل علاوة دوري في أقدمية درجة الوظيفة آما يزاد الأجر بما يع
ا              المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليه

  ٤٢م                                                                                                          ٢٠٠٦سبتمبر 



 

اريخ                 وبشرط أ   الفرضي لا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في الت
 " . لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 

ة                    دآتوراه أقدمي ى ال دتها سنة ، وللحاصل عل ة م وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمي
وط الدرجة               مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة م      ة مرب ى بداي ة تضاف إل ن علاوات درجة الوظيف

 . عن آل سنة من السنوات المحسوبة 
ة        ة العمومي تيها      لقسمي وعلى ضوء فتوى الجمعي ة بجلس وى والتشريع بمجلس الدول  الفت

  : ٤/١١/١٩٩٨ ، ٢١/٣/١٩٨٤المنعقدتين في 
  : يتكون حالات حساب مدد الخبرة العلمية على النحو الآت

  :     : 
ى   • نهم عل د تعيي وق المتوسطة عن ؤهلات ف ة الم ة لحمل رة العلمي دة الخب واز حساب  م ج

اً  أهيلاً علمي وق المتوسط ت ة وصفها اشتراط المؤهل المتوسط أو ف ة تتطلب بطاق وظيف
 . لشغلها ، ويرجع في ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة 

  :             : 
بالنسبة للعاملين المعينين بوظائف الدرجة الرابعة التي تتطلب مؤهلا متوسطاً أو               
ة                          رتهم العلمي دة خب إن م ا ف ى مؤهلات علي ين عل ل التعي انوا حاصلين قب فوق المتوسط وآ

غل الوظ     ا لش ب توافره دة المتطل ن الم دة ع ئون     الزائ ة ش ررت لجن ى ق ب مت ة ، تحس يف
ين تتفق مع      العاليالعاملين إن هذه الخبرة المكتسبة علمياً بالمؤهل          الحاصل عليه قبل التعي

وافرت                  ى ت ك مت طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها بالمؤهل المتوسط أو فوق المتوسط وذل
  . ١٩٨٠ة لسن) ٢( الشروط المقررة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم باقي

 
    )70(   

        25  27   
   47  1978  

 
ادتين         انون      ٢٧ ،   ٢٥ رقمي  هذا الموضوع يحكمه نص الم ة من الق رة ثاني  لسنة  ٤٧ فق

ك    ٢٥ابق بتوافر الشروط طبقا للمادة       فإنه إذا تم الاحتفاظ للعامل بمرتبه الس       ١٩٧٨   ونتج عن ذل
ادة                 أنه الم ق في ش م طب ى             ٢٧تحديد المرتب المحتفظ به ، ث رة عل نح علاوات خب ة وم رة ثاني  فق

ادة   ا للم ه وفق تفظ ب ين المرتب المح ة ب تم المقارن ربط ت ة ال ق ٢٥بداي اتج عن تطبي  والمرتب الن
 .على الأآبر من الراتبين دون الجمع بينهما مل  ويحصل العا٢٧الثانية من المادة الفقرة 

ين   ) سنوات الخبرة    ( ٢٧أما بالنسبة للأقدمية المقررة بالمادة       فلا يوجد ازدواج بينها و ب
اق                 ٢٥فاظ بالمرتب المقرر بالمادة     الاحت ة في آل الأحوال بشرط اتف ، وعليه يتم حساب الأقدمي

 .طبيعة العمل وبمراعاة قيد الزميل 
 

  )  71(   
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ادة  م الم الا لحك م  ) ٢٧(إعم ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول رار وزي ة وق رة ثاني  ٥٥٤٧فق
رين التي تقضى                 ١٩٨٣لسنة    وتعديلاته فإن مدة الامتياز بالنسبة للأطباء تعتبر في حكم مدة التم

 ٤٣م                                                                                                             ٢٠٠٦ر سبتمب 



 

ى المؤهل           الق د الحصول عل ة    العلمي وانين واللوائح بضرورة تمضيتها بع ة المهن  آشرط لمزاول
 . وتحسب بالكامل 

ل     زم قضاؤها قب ة ويل ر شرطاً لممارسة المهن از للطبيب تعتب دة الامتي ى أن م ونظراً إل
رة ا                       دة الخب ابها ضمن م زم لحس دة ولا يل ذه الم ة به ة  التعيين فإن الجهة الإدارية تكون عالم لعملي

 . إثباتها في الاستمارة الخاصة بذلك 
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املين  ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم   ) ٢٧(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        بنظام الع

م  انون رق ة بموجب الق ة المعدل دنيين بالدول نة ١١٥الم ر شئون مجلس  ، ١٩٨٣ لس رار وزي وق
رة      ١٩٨٣ لسنة   ٥٥٤٧الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم        دة الخب  بشأن قواعد حساب م

 . العملية عند التعيين  للعاملين المؤهلين وتعديلاته 
ة               اة آامل رين بالمحام دة التم نتين   ( وان الأصل هو حساب م دة الس دة   ) م ولا تحسب الم

نتين باعتب     ة ،                  الأقل من الس اآم الابتدائي ام المح د بجدول المحامين أم اً للقي ة وجوب دة لازم ا م اره
ادتين        ا للم دة وفق انون    ) ٣٠ ، ٢٤( وفي حالة زيادة المدة عن سنتين فلا تحسب المدة الزائ من ق

 . المحاماة
 .  تقل عن سنة ألاأما بالنسبة لمدة ممارسة المحاماة فتحسب ثلاثة أرباعها بشرط 

حساب مدة المحاماة ومدة التمرين آمدة واحدة ، وإنما ينظر في حساب آل     ولا ينظر في    
ا  مدة على حدة نظر    رين       اً لاختلاف قواعد حساب آل منهم دة التم عن الأخرى ، حيث تحسب م

د ممارسة              ألاآاملة ومدة الممارسة ثلاثة أرباعها بشرط        ا يفي  تقل عن سنة على أن يقدم العامل م
 .  في النقابة المحاماة إلى جانب القيد
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م           الذيالمخصصة للمعاقين   % ٥التعيين ضمن نسبة الـ      انون رق ام الق ا لأحك  ٣٩ يتم طبق

نة  واع     ١٩٧٥لس ن أن وع م و ن ه ه اقين وتعديلات ل المع أن تأهي ار    بش ي الآث اوى ف ين يتس التعي
ابقة                     دة الس المترتبة عليه آأي تعيين تم بالطرق العادية ويعطى للعامل الحق في طلب حساب الم
دة                       ة بحساب م ذلك المطالب ة ، وآ التي قضيت بعقد مؤقت أو في أي جهة أخرى آمدة خبرة عملي

اقين عن  بة للمع رر بالنس تثناء المق ة أن الاس ع ملاحظ ة م رة العلمي د الخب ه عن ين ينظر إلي د التعي
 . التعيين فقط  ، ويخضع  بعد التعيين لجميع القواعد الوظيفية المطبقة  

 
 
 
 

 ٤٤م                                                                                                             ٢٠٠٦سبتمبر 
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م      انون رق ه الق وع يحكم ذا الموض نة ١٣٣ه بين   ١٩٥١ لس ة المحاس ة مهن  بمزاول

م         ) ٢٧(والمراجعين والمادة    انون رق دنيين       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧فقرة ثانية من الق املين الم  بنظام الع
م     ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول وزراء ووزي س ال ئون مجل ر ش رار وزي ة وق نة  ٥٥٤٧بالدول لس

 .  وتعديلاته ١٩٨٣
م      رار رق ا للق رة وفق ن الح ة المه دة ممارس اب م ي حس ان الأصل ف ئن آ ه ول ث أن وحي

املين              ١٩٨٣ لسنة   ٥٥٤٧ ة التي تضم الع د في النقاب ة للقي دة التالي داد بالم ه هو الاعت  المشار إلي
ان                      ا الق ة نص عليه وافر شروط معين زم ت ان يل ذه المهن إذا آ ا   بهذه المهنة الا أن ه نظم له ون الم

ل     ث لا يعق دد حي اب الم روط لحس ذه الش داد به ين بالضرورة الاعت ه يتع ة فإن ة الممارس لإمكاني
 . هذه الشروط  إلا بتوافر قانوناً اعتبار العامل ممارساً لهذه المهنة 

م   انون رق ان الق ا آ نة ١٣٣ولم د ورد  ١٩٥١ لس ة ق بة والمراجع ة المحاس ة مهن  بمزاول
ان   إلالا يجوز أن تزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة    " منه على أنه    ) ١(النص في المادة      لمن آ

دة       اب م زم لحس ه يل ة ، فإن وزارة المالي راجعين ب بين والم ام للمحاس جل الع ي الس داً ف مه مقي اس
ى                        راجعين بالإضافة إل ام للمحاسبين والم د في السجل الع ة للقي ممارسة هذه المهنة أن تكون تالي

لاً بسبب الن                    القيد بنقابة    م تمارس فع دة ل دخل في الحساب م  الصريح   هي التجاريين ، وحتى لا ي
 .  بعد القيد في السجل المذآور إلاعن ممارستها 

ام              وعليه يجوز حساب مدة ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة التالية للقيد في السجل الع
د بنق     ى القي ة بالإضافة إل وزارة المالي راجعين ب دة   للمحاسبين والم اريين ، ولا تحسب الم ة التج اب

 . التي لا تتوافر بشأنها القيد في السجل المذآور 
 

    )75(   
             

       
 

ة التي يقضيها العامل بمش                   رة العملي دة الخب د   عدم جواز حساب م روعات المحافظة عن
از                  الإداريتعيينه على وظيفة دائمة باعتبار أن هذه المشروعات لا تعتبر وحدة من وحدات الجه

م                 انون رق ة من الق ادة الثاني ام الم ا لأحك املون         ١٩٧٨ لسنة    ٤٧للدولة وفق  والتي حددتها في الع
دا                ا ووح ة خاصة به ا موازن زة التي له ة ومصالحها والأجه ة  بوزارات الحكوم ت الإدارة المحلي

املون في مشروعات المحافظات                       وم ويخضع الع ذا المفه دخل في ه والمشروعات الخاصة لا ت
  . ٢٠٠٣ لسنة ١٢لقانون العمل رقم 

 
 

 ٤٥م                                                                                                          ٢٠٠٦سبتمبر 
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م        ٢٧هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  بنظام الع
م               ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول وزراء ووزي  ٥٥٤٧المدنيين بالدولة وقرار وزير شئون مجلس ال

نة  ه و١٩٨٣لس ذي وتعديلات رة    ال دة الخب اب م ي حس دخل ف ى أن ي ى عل ه الأول ي مادت نص ف  ي
ادة    العمل ن الم ة م رة الثاني ي الفق ا ف ة المنصوص عليه م  ٢٧ي انون رق ن الق نة ٤٧ م  ١٩٧٨ لس

 : المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية 
ا        – ١ ة به ة خاص ا موازن ي له زة الت الح والأجه وزارات والمص دى ال ي تقضى بإح دد الت  الم

 . ئات وشرآات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهي
د في                      – ٢ ة ويعت وانين الدول انون من ق ا ق  مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال به

 . ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة 
٣ -..........................  

 
رة           من الماد ) ١(وقد ورد بالبند رقم      ة الثانية من هذا القرار الجهات التي تحسب مدد الخب
ة و ا آامل ي قضيت به ة هيالت ا موازن ي له زة الت وزارات  والمصالح والأجه ي ال دد العمل ف  م

رآات         ات وش ة وهيئ ات العام ة والمؤسس ات العام ة والهيئ دات الإدارة المحلي ا ووح ة به خاص
دة التي    من ذات   ) ٤(القطاع العام ، آما حدد البند رقم         المادة الجهات التي تحسب ثلاثة أرباع الم

ات            هيقضيت بها و    مدد العمل التي قضيت في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزاني
رآات      ات وش ة وهيئ ات العام ة والمؤسس ات العام ة والهيئ دات الإدارة المحلي ا ووح الخاصة به

 . القطاع العام 
 

داء             ومؤدى ذلك وجوب التفرقة بين حا      ا ابت لازم توافره رة ال لتين ، حالة حساب مدة الخب
دة                       دة عن الم رة زائ دة خب ين آم لشغل الوظيفة المعلن عنها من الخارج ، وحالة حسابها بعد التعي
دة                  ابها آم المتطلبة لشغل الوظيفة ، في الحالة الأولى يعتد بكامل المدة دون إخضاعها لقواعد حس

 ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧د المبينة في المادة الأولى من القرار رقم   زائدة بشرط أن تكون من نوع المد      
رة                       دة خب ه م ة وآانت ل ة لشغل الوظيف وتعديلاته ، فإذا ما عين العامل وبعد استيفاء المدة المتطلب
واردة    ود الحساب ال د وقي ابها لقواع د حس ة خضعت عن غل الوظيف ة لش دة المتطلب دة عن الم زائ

 . عديلاته  وت١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧بالقرار رقم 
 

داد وعلى ذلك فإنه يتم      ى                الاعت ر أدن ين من الخارج في غي د التعي ة عن رة آامل دة الخب  بم
ة تحسب                  ة لشغل الوظيف دة عن المتطلب الوظائف ومنها الوظائف القيادية وعند حساب المدة الزائ

م   القرار رق واردة ب د والضوابط ال ا للقواع نة ٥٥٤٧وفق رة عملي ١٩٨٣ لس دة خب ا م ة  باعتباره
دة                           رة المحتسبة الم دة الخب ل م ذا الشأن زمي ل في ه زائدة  مع مراعاة قيد الزميل ويقصد بالزمي

 .  تقدم بها العامل بحيث لا يسبق من له نفس هذه المدة بالجهة المعين بها الذيالكاملة 
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م     ادة رق ن الم ة م رة الثاني ه الفق ذا الموضوع تحكم م  ) ٢٧(ه انون رق ن الق نة ٤٧م  لس
م    ١٩٧٨ ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول وزراء ووزي س ال ئون مجل ر ش رار وزي نة ٥٥٤٧ وق  لس
ؤهلين و                   ١٩٨٣ املين الم ين للع د التعي ة عن رة العملي دد الخب التي   وتعديلاته بشأن قواعد حساب م

د     ) ٢(حددت الجهات التي يجوز حساب المدد التي قضيت بها على سبيل الحصر وقد تضمن البن
يم      رة الصادرة بتنظ ن الح ة المه دد ممارس ى أن م نص عل رار ال ذا الق ن ه ى م ادة الأول ن الم م

د بعضوية النقا                     اريخ القي ة لت دة اللاحق ك بالم ة  الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذل ب
 . التي تضم العاملين بهذه المهنة آما تضمن القرار الشروط الشكلية والموضوعية لهذا الضم 

           : 
رار    - انون أو     جمهوري  أن تكون الشرآة منشأة بقانون أو مرسوم أو ق ى ق اء عل يس بن  ، ول

 .  الشروط باقي الحالة تحسب ثلاثة أرباعها مع توافر  وفي هذهجمهوريمرسوم أو قرار 
رار   - وم أو ق انون أو مرس أة بق ر المنش اع الخاص غي رآات القط ي ش ي تقضى ف دد الت  الم

ة تحسب           إلا لا تحسب    جمهوري ذه الحال دد ممارسة مهن حرة وفي ه  إذا آانت بوصفها م
وافرت اشتراطات الحساب الأخرى المنصوص             م       ثلاثة أرباعها متى ت رار رق ا في الق  عليه

 .  وتعديلاته ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧
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م          ) ٢٧(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ة من الق  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧الفقرة الثاني

رة          بنظ دة الخب د عن م ة التي تزي رة العملي دة الخب ام العاملين المدنيين بالدولة التي تجيز حساب م
نوات     ن الس نة م ل س ين عن آ ة أجر التعي ى بداي ة بإضافتها إل غل الوظيف ا لش وب توافره المطل
ا                      ين عليه ة المع الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيف

ه     ألابشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة الوظيفة المعين عليها وعلى             العامل     يسبق زميل
اريخ               رة المحسوبة       الفرضي المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في الت ة الخب  لبداي

 . سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 
 

وزراء وو  ئون مجلس ال ر ش رار وزي ث أن ق ن حي م وم ة رق ة الإداري ة للتنمي ر الدول زي
م       ١٩٨٣ لسنة   ٥٥٤٧ القرار رق دد               ١٩٨٨ لسنة    ٧١ والمعدل ب ه م ى من ادة الأول د حدد في الم  ق

ادة                  ة من الم رة الثاني ا للفق ابها طبق م    ٢٧الخبرة العملية التي يجوز حس انون رق  لسنة  ٤٧ من الق
ل باليومي  ١٩٧٨ دد العم ا م ن بينه يس م بيل الحصر ول ى س ة أو  وردت عل ة أو بالقطع ة المؤقت

   . انضباطهابالأجر نظير عمل فإنه لا يجوز النظر في حسابها لعدم 
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ادة           ه نص الم م       ) ٢٧(هذا الموضوع يحكم انون رق  التي تنص     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
ا          " على أنه    ين عليه ة  المع ة عمل الوظيف تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيع

دة  الذي افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل     أقدميةن  العامل وما يترتب عليها م      تزيد م
 . خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة 

م        ام     ١٩٨٩لسنة  ) ٥٤(آما تنص المادة الثانية من القرار رق ديل بعض أحك  الصادر بتع
م    ة رق ة المدني ئون الخدم ة ش رار لجن نة ) ٢(ق ى أن ١٩٨٠لس ب للحا"  عل ى تحس ل عل ص

نح العامل علاوة              نتين ويم الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل  على الدآتوراه أقدمية مدتها س
نوات           ن الس نة م ل س ن آ ة ع وط الدرج ة مرب ى بداي اف إل ة وتض ة الوظيف لاوات درج ن ع م

 " . المحسوبة 
أهيلا                           ة تتطلب ت دم العامل لشغل وظيف دى تق ادة يكون ل ذه الم ال ه ان مجال إعم  ولما آ

 " .  أعلى قبل تعيينه علميعلمياً معيناً ويكون حاصلا على تأهيل 
دت         د وارت دة تجني ه م بت ل دآتوراه إذا حس تير أو ال ى الماجس ل عل إن الحاص ه ف وعلي

اريخ      ين                فرضي أقدميته إلى ت اريخ التعي دمج ت د وين دة التجني ي  نتيجة حساب م اريخ     الفعل  مع الت
ا      الفرضي نهم            ويصبح تاريخا واحدا وعند حس ين  للحاصلين م نتين والعلاوت دة السنة أو الس ب م

  .الفرضيعلى الماجستير أو الدآتوراه تحسب المدة من التاريخ 
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م       ) ١٥٧ ،   ١٥٦( حكمه نص المادتان    هذا الموضوع ي   انون رق  ١٩٧٢ لسنة    ٤٩من الق
ادة      ادة  ) ٢٧(بشأن تنظيم الجامعات، والفقرة الثانية من الم م    ) ٣٧(والم انون رق  لسنة  ٤٧من الق

 .  وتعديلاته ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧ وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ١٩٧٨
 

ة للموضوع أن الم         ام            ومفاد النصوص الحاآم يهم أحك د والمدرس المساعد تسرى عل عي
ادة        باعتبار ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ القانون رقم  ا للم من  ) ١٥٧(هما من غير أعضاء هيئة التدريس طبق

دآتوراه خلال خمس سنوات                    ى ال ا أن عدم حصول المدرس المساعد عل قانون الجامعات ، آم
ادة  م الم ا لحك ه وفق ه إل) ١٥٦(يترتب علي انون الجامعات نقل ه من ق ذ تعيين ة من ة معادل ى وظيف

ين                  ى التعي ابقة عل ه الس دة خبرت مدرس مساعد ، ومن تاريخ نقله ينشأ له الحق في طلب حساب م
ك في                   في وظيفة مدرس مساعد المنقول منها إلى الكادر العام والتالية للحصول على المؤهل وذل

ة    ر الدول رار وزي ا بق نص عليه وارد ال روط والضوابط ال د وبالش م  المواعي ة رق ة الإداري  للتنمي
 .  وتعديلاته ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧
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ا                     • ه يرقى م ار فإن ة بالاختي في حالة النقل إلى الكادر العام ووقوع المنقول في نسبة الترقي
 .لم يثبت أن الجامعة قد وضعت عنه تقريراً قدرت فيه مرتبة آفايته بأقل من ممتاز 
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م       ) ٢٤(من المادة   ) ٣(هذا الموضوع يحكمه نص البند       انون رق  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق

ين          " والتي تقضى بأن   رار التعي إذا اشتمل ق ا ف ين فيه اريخ التعي ة من ت تعتبر الأقدمية في الوظيف
  " :  يلي أآثر من عامل اعتبرت الأقدمية آما على
١ -........................  
٢ -........................  
ه أو في درجة أخرى                       – ٣  إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجت

 . تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه 
 

ادة  نص الم ن ذا) ١١(وت ه م ى أن انون عل ي تخضع  " ت الق دات الت ائف الوح م وظ تقس
ين                       زة في مجال التعي ر آل مجموعة وحدة متمي لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتب

 . والترقية والنقل والندب 
 

ابقة قضيت في                ة س رة عملي دة خب فإنه وفي ضوء ما تقدم لا يجوز  النظر في حساب م
ة ال  ايرة للمجموع ة مغ ا    مجموع ي تمثله ة الت رة النوعي اً للخب اً واحترام ل حالي ا العام ين عليه مع

ه                          ة من مجموعة أخرى من نفس درجت ين العامل في وظيف د تعي ا أعي المجموعة النوعية فإذا م
ة                  دة الخدم ه ولا يجوز النظر في ضم م ادة تعيين اريخ إع ة من ت ذه الحال ه  في ه فتحسب أقدميت

رة ع دة خب ابقة آم ا لأالس ة طبق الفتيملي ادتين س ام الم ذآر ، حك ابها إلا ال ه إذا ورد نص بحس  أن
ال                  أرادهالاعتبارات   ى سبيل المث ذا الحساب وعل تم إجراء ه ذا النص ي  المشرع فإنه احتراما له

 يسمح بحساب نصف المدة في المجموعة الفنية أو المكتبية     الذي ٢٠٠٠ لسنة   ٥حكم القانون رقم    
 .  تجاوز خمس سنوات ألا مكرراً بشرط ٢٥تخصصية بالمادة عند إعادة التعيين بالمجموعة ال
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م          ) ٢٧(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ة من الق ن  ٤٧الفقرة الثاني  ١٩٧٨ة   لس

 والمعدل بالقرار   ١٩٨٣ لسنة   ٥٥٤٧والمادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء رقم          
رة  "  والتي ورد النص على أنه ١٩٨٩ لسنة   ٥ ،   ١٩٨٨ لسنة   ٧١رقم   ويشترط لحساب مدة الخب

تندات                     ة المس ه بكاف دعيم طلب ابها مع ت ين أو       ... السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحس ا من يع أم
ديم مسوغات      ي عاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذآرها بالاستمارة الخاصة بذلك عند تق

 " .  سقط حقه نهائيا في حسابها وإلاتعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه ، 

           :  
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  :    ابقة     يقدم مسوغات تعيينه   الذي العامل رة الس دة الخب  ولا يذآر في الاستمارة المعدة لبيان م
دة                               ا في حساب م ه نهائي تمارة أصلا يسقط حق دم الاس م يق دة أو ل ذه الم ـ أية بيانات عن ه

 . الخبرة العملية السابقة ولا يتوقف ذلك على تنبيه من جانب الجهة الإدارية 

  :    ة بملف       مدة الخبرة العملية السابقة التي آانت تحت ين وثابت د التعي ة عن  نظر الجهة الإداري
القرار         خدمة العامل أو بالأوراق المقدمة منه للتعيين تحسب بالشروط والأوضاع المقررة ب

 : دون حاجة إلى ذآرها بالاستمارة المعدة لذلك وعلى سبيل المثال 
 . من آان يعمل بعقد مؤقت وعين في ذات الجهة على وظيفة دائمة  ) أ
ابقة وآانت تحت                      من تقدم ل   ) ب ه الس دة خبرت د م ا يفي دم م شغل وظيفة قيادية من الخارج وق

ون   ة يك ة لشغل الوظيف دة المتطلب ا زاد عن الم إن م ين ف د التعي ة عن ة الإداري نظر الجه
 . تحت نظر الجهة الإدارية ولا يلزم إثباتها في الاستمارة المعدة لذلك   

  :      ا            في حالة تقدم العامل بالاستمارة ا ة عليه تندات الدال لخاصة بإثبات مدة الخبرة وتقديم المس
ة  ذه الحال ي ه إن العامل ف دم صحتها ف تندات وع ذه المس ة صورية ه ة الإداري وثبت للجه

د     دة مع عدم                        أدخل يكون ق ذه الم ة الإدارة ويصرف النظر عن حساب ه ى جه  الغش عل
 . الإخلال بالمسئولية 

 
رها تحرير الاستمارة المعدة لذلك دون ذآر تاريخ ويدخل في مدلول الصورية السابق ذآ   

 . تحريرها 
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ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ) ٢٧(ه انون رق ن الق ة م رة ثاني نة ٤٧فق  ١٩٧٨ لس
ة   راريوق ة الإداري ة للتنمي ر الدول وزراء ووزي س ال ئون مجل ر ش ي وزي  ٥٥٤٨ ، ٥٥٤٧ رقم

نة  م ١٩٨٣لس انون رق ديلاتهما ، والق نة ٢٠٣ وتع ال  ١٩٩١ لس اع الأعم رآات قط أن ش ي ش  ف
 . العام 
إن     • ام ف ال الع اع الأعم رآات قط املين بش وائح الع اد ل ى اعتم ابقة عل رة الس بة للفت بالنس

ة التي               ١٩٧٨سنة   ل ٤٨القانون رقم    رة العملي  يظل ساريا في حقهم ، وعليه فإن مدة الخب
ة              وائح تحسب آامل اد الل اريخ اعتم ى ت رة حت ذه الفت ذه الشرآات في ه قضيت بإحدى ه

القرارين          واردة ب  لسنة   ٥٥٤٨ ،   ٥٥٤٧ رقمي بمراعاة الشروط الشكلية والموضوعية ال
 .  وتعديلاتهما ١٩٨٣

ر   مدة الخبرة التي قضيت بإحدى   • ا تعتب  هذه الشرآات بعد تاريخ اعتماد لوائح العاملين به
ا               وافر الشروط المنصوص عليه ك بت ا وذل مدة ممارسة مهنة حرة وتحسب ثلاثة أرباعه

 .  بالنسبة لحساب مدد ممارسة المهن الحرة ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧في القرار رقم 
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از         ١٩٩١ لسنة   ٥باستقراء أحكام القانون رقم       في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجه
غ   راءات ش د وإج م قواع ين أن المشرع نظ ة يب ه التنفيذي ام ولائحت اع الع ة والقط ل الإداري للدول

ة من الإعلان عن                         ى وجه التفصيل بداي ة عل از الإداري للدول الوظائف المدنية القيادية في الجه
ب           ي الترتي واردة ف بقية ال ب الأس ين حس رار التعي دور ق اء بص ائف وانته غل الوظ ائيش  النه

انون    الذي هو في مجمله قواعد إجرائية و      الذيللمتقدمين وليس من شأن هذا التنظيم          لم يتناوله الق
ة             يتنافى ما   ١٩٩١ لسنة   ٥رقم    أو يتعارض مع ضم مدد الخبرة العملية الزائدة عن المدة المطلوب

ذي وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره  الشريعة العامة للتوظف            ا    ال ين الرجوع إليه  يتع
 .  لهذه الطائفة من العاملين القانونيلتحديد الوضع 

از      الوظائف الق   شاغليوحيث أن    ة بالجه ردوا بقواعد خاصة          الإدارييادي ة وإن تف  للدول
 أنهم ما انفكوا عاملين بالجهاز إلافي مجال تعيينهم بهذه الوظائف تكفل بيانها القانون المشار إليه           

م    اللائحي للدولة ينظم وضعهم     الإداري ة رق دنيين بالدول  القواعد الواردة بقانون نظام العاملين الم
أبى               ومن   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ دة والتي لا يت ة الزائ رة العملي دة الخب ضمنها الأحكام الخاصة بضم م

 ولائحته التنفيذية والقول بغير ذلك      ١٩٩١ لسنة   ٥تطبيقها مع أحكام التعيين الواردة بالقانون رقم        
انون دون                         ام الق املين وهو تخصيص لأحك ة من الع ذه الطائف وق ه يؤدى إلى إهدار حق من حق

ا  إلا لإعمالهوجه   بين هذه الطائفة  من العاملين وغيرهم بما لا  مقتض ويعنى التفرقة    في حدود م
تمله م اش انون رق نة ٥ الق ام و١٩٩١ لس ن أحك ة م ه التنفيذي غل هي ولائحت ة ش ي طريق دد ف  تتح

د حددها                 وينبغيالوظيفة القيادية ومدة هذا الشغل       ة ق ة القيادي ار أن شغل الوظيف  الأخذ في الاعتب
م     ادة النظر في شغلها                     ١٩٩١لسنة    ٥القانون رق دها إع ر ويجرى بع ى الأآث ثلاث سنوات عل  ب

ر  ذيالأم اريخ    ال ن الت يس م ين ول رار التعي اريخ صدور ق ن ت دة م ذه الم اب ه ه حس ين مع  يتع
 ترجع إليه أقدمية من لدية مدة خبرة عملية زائدة إذ أن القول بغير ذلك فيه تقصير                 الذي الفرضي

ين     دة التي يجوز للمع ي   ) ثلاث سنوات  (  شغلها في حدها الأقصى    للم ين ف والحاصل أن التعي
ين            ولا ١٩٩١ لسنة   ٥كام القانون رقم    الوظائف القيادية وفقا لأح    ة لا يخل بحق المع ه التنفيذي ئحت

ى    ة عل ا لشغل الوظيف وب توافره رة المطل دة الخب دة عن م ة الزائ ه العملي دة خبرت ي حساب م ف
ا عن آل سنة          أساس أن يضاف إلى بداية أجر        ين عليه التعيين علاوة من علاوات الدرجة المع

دة  : من السنوات  الزائدة وبحد أقصى خمس علاوات وذلك متى توافر شرطان أولهما   أن تتفق م
 يسبق زميله المعين في ذات       ألا: الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ، وثانيهما           

رة المحسوبة سواء من حيث       الفرضي في التاريخ  الجهة في وظيفة من نفس الدرجة        ة الخب  لبداي
ة                   وظيفي بالجه ين من خارج  السياق ال الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر طالما أن العامل مع

 . وذلك بالنظر إلى المدة التي تزيد على المدة الكلية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة 
 ) .٧٦(المبدأ رقم مع مراعاة قيد الزميل على النحو الموضح ب

غل     ترطة لش دة المش ن الم دة ع رة الزائ دة الخب اب م زم لحس ه لا يل ان أن ن البي ى ع وغن
ة                   دة آامل ار أن الم الوظيفة القيادية في هذه الحالة ضرورة إثباتها في الاستمارة المعدة لذلك باعتب

مدونة بالطلب المقدم   آانت تحت نظر الجهة الإدارية عند التقدم لشغل الوظيفة القيادية ومعلومة و           
 . لشغل الوظيفة 
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ي ة    ف ة العمومي ه الجمعي ت إلي ا انته وء م مي ض ة   لقس س الدول ريع بمجل وى والتش  الفت
انون  ) المحامين ( لإدارات القانونية  فإن أعضاء ا٣/١/١٩٩٣ فيبجلستها المنعقدة    المعاملين بالق

م   ١٩٧٣ لسنة  ٤٧رقم   انون رق رة    في  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ لا يفيدون من أحكام الق دة الخب  حساب م
اة محسوبة من         السابقة آخبرة عملية أو حساب مدة الخبرة العلمية حيث أن مدة الاشتغال بالمحام

دة ا            ذلك م ة المحامين وآ د بنقاب رة و      تاريخ القي ال النظي ام بالأعم د     في  تؤخذ    التي لقي ار عن  الاعتب
ة                   ة أو علمي رة عملي دة خب ادة      في التعيين ومن ثم لا وجه لإعادة حسابها ثانية آم ) ٢٧( ضوء الم

 ) . خبرة عملية أو علمية  ( ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم 
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ادة       ٢٣هذا الموضوع تحكمه المادة      م        ٢٧ والفقرة الثانية من الم انون رق  لسنة   ٤٧ من الق

ادة    ١٩٧٨ ا للم ه   ٢٣ بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، حيث أن العامل المعاد تعيينه طبق  يحتفظ ل
ذات أجره         بالمدة التي قضاها في وظيفته الس      ة          الأصلي ابقة ، ويحتفظ له ب د عن بداي ان يزي  إذا آ

ا أفضل ، بشرط ألا يكون آخر              ا أيهم ة مربوطه مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها أو يمنح بداي
ة                        وظيفي في الوظيف زه ال ه بدرجة ضعيف، ويتحدد مرآ اء خدمت تقرير آفاية وضع عنه قبل إنه

ا تق  ا لم ا وفق ه عليه د تعيين ي أعي ة  الت اء الخدم ابين إنه ة م رة الواقع ه أن الفت تفاد من ا يس دم ، مم
ل      ل مماث ي عم و قضيت ف ى ول ين حت ادة التعي د إع ة بع رة عملي ين لا تحسب آخب ادة التعي وإع

                       لطبيعة الوظيفة المعاد تعيينه عليها ،       
        )67 (                   ول  ، والق

ادة           م       ) ٢٣(بغير ذلك يعد إضافة لنص الم انون رق ذي  و ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق ـز     ال  حدد مرآـ
ا                              ى النص م ك لأضاف إل ر ذل و أراد المشرع غي ى وجه التفصيل ، ول ه عل اد تعيين العامل المع

 . يسمح بذلك 
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ق التشغيل               ين عن طري إن التعي دأ ف ة         الحكومي وبمقتضى المب ا للاحتياجات الفعلي تم وفق  ي

ة من                       ام ، وأن آل جه للجهات الإدارية لسد العجز في الوظائف المراد شغلها لتسيير المرفق الع
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ذا                      الجهات الإ  ى ه تم الإعلان عل ة وي ا الفعلي ا لحاجته ا من الوظائف وفق دارية تعرض احتياجاته
 . الأساس 

ق التشغيل             افى  الحكومي وعليه فإن الطبيعة الخاصة للتعيين عن طري دد       يتن  مع حساب م
اريخ موحد وحساب                      تم في ت ا ي الخبرة السابقة وذلك باعتبار أن التعيين في الوظائف المعلن عنه

ة بحساب أي                  أي مدد ي   ه لا يجوز المطالب اريخ ، وعلي ذا الت خل بمبدأ المساواة بين المعينين في ه
  .... الحكوميمدد خبرة سابقة للمعينين عن طريق التشغيل 
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ة    في ١٩٨٠ لسنة  ١٢٧ من القانون رقم  ٤٤هذا الموضوع يحكمه نص المادة        شأن الخدم
ة الحسنة          " العسكرية والوطنية والتي تنص على أنه        ة الفعلي تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطني

دة                  اء م نهم أثن بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيي
از           ة ووحدات         ووحدات الإدارة ال    الإداريتجنيدهم أو بعد انقضائها بالجه ات العام ة والهيئ محلي

ة واستحقاق العلاوات                   دة في الأقدمي القطاع العام وآأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه الم
 " . المقررة 

تبقاء                   دة الاس ا م ا فيه هذا ولا يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الحسنة بم
ة التي             أن تزيد أقدمية المجند أو مدة خبرته على أقدمية         وا في الجه  زملائه في التخرج الذين عين

د      ون عن رط أن تك ل بش غلها العام ي يش ة الت ة الوظيف ة درج ي أقدمي دة ف ا وتحسب الم ل به يعم
ة           ذه الحال ين ، وفي ه ذا التعي ا ه م به ي ت ة الت ين وبالجه ة درجة التعي ي بداي رة ف ين لأول م التعي

د بأنه الحاصل على ذات مؤهل المجند ومن ذات          يعتبر قيدا على المجن    الذييتحدد مدلول الزميل    
 . دفعة تخرجه أو الدفعات السابقة عليها زميلا للمجند ويقيده عند حساب مدة التجنيد 

ة تخرجه لا                       ى ذات المؤهل من ذات دفع والمعين مع المجند في قرار واحد والحاصل عل
ة النجاح في         يعد زميلا للمجند إذا اتحدا في مرتبة النجاح ويقصد بمرتبة الن           جاح درجات أو مرتب

ابقة                       ين بامتحان مس ان التعي ا إذا آ دون امتحان أم المؤهل الحاصل عليه المجند إذا آان التعيين ب
 . فإن مرتبة النجاح يقصد بها درجة النجاح في المسابقة 

ة        ه آامل ة ل إذا لم يوجد زميل للمجند بالمفهوم السابق تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطني
 . دم وجود القيد على هذا الحساب لع
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ادة   ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ٣٩ه انون رق نة ١٢٧ من الق ة ١٩٨٠ لس  بشأن الخدم
ام تخدام أي فرد بعد     لا يجوز اس  " العسكرية والوطنية والتي تنص على أنه        ة عشر من       إتم  الثامن

د                       ة حرة أو قي ة مهن  في جدول     هعمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاول
ى                     المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية أو الوطنية آما لا يجوز ذلك بالنسبة إل

 ٥٣                                                                            م                                 ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

دم إحدى الشهادات المنصوص      أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين م        م يق ن عمره ما ل
رد تحت                  ٤٥عليها في المادة     وذج وضع الف ة أو نم ة في المنظمات الوطني  أو شهادة تأدية الخدم

ا           الذي العامل   إيقافالطلب لأجل معين ويتم       لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليه
ه أو               سالفة الذآر عن العمل لمدة ستين يو       ٤٥في المادة    رار بفصله عن وظيفت دها ق ما يصدر بع

 . عمله 
م       ٦٧ونص المادة    ة رق دنيين بالدول املين الم  لسنة  ٤٧ من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الع

ل   ١٩٧٨ وز للعام ه يج ى أن نص عل ي ت ذي الت ه   ال ادة تعيين ب لإع دم  بطل ه أن يتق ت خدمت  انته
انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب         للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ         

تم           از    إخطار لانتهاء خدمته وفي حالة موافقة السلطة المختصة ي  للتنظيم والإدارة    المرآزي  الجه
ه                 ادة تعيين للنظر في الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذآار والتي يجوز إع

 . عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية 
 

تم  ين   ولا ي ادة التعي راءا ت إع ن إج راء م اذ أي إج از  إلااتخ ة الجه د موافق زي بع  المرآ
 . للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التي يعاد التعيين عليها 

 
ى عدم       ١٩٨٠ لسنة   ١٢٧ من القانون رقم     ٣٩ومؤدى ذلك أن المشرع في المادة         رتب عل

اء ال         د انته د بع ه من التجني دة المحددة   تحديد العامل لموقف ادة      لإم تم إع ة العامل ، ولا ي اء خدم نه
ي  ددة ف ا للإجراءات المح د ووفق ي المواعي دم بطلب ف ه إلا إذا تق ة ٦٧تعيين  من اللائحة التنفيذي

 .  وفي نطاق الجوازية لجهة الإدارة وحسب حاجة العمل ١٩٧٨ لسنة ٤٧للقانون رقم 
 

  )90( 
        

   76  1973  
          

 
ا      ين ويتقاضى عنه د التعي ة  بع دة الخدم ى م نة تضاف إل ة س ة العام ف بالخدم دة التكلي م

  . ١٩٧٣ لسنة ٧٦العامل العلاوة المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 
 

ذه         وتحسب مدة الخدمة     أداء ه اموا ب العامة للمعينين بمؤهلات عليا ولا يجوز حسابها لمن ق
ر      ) ١٣(من المادة   ) ج(الخدمة أثناء عملهم بالمؤهل المتوسط بالمخالفة لنص البند          رار وزي من ق

ين           الذي ١٩٧٧ لسنة   ٤٦٩الشئون الاجتماعية رقم      ينص على أن يحظر على المكلف أن يجمع ب
 . مة وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة تكليفه بأداء الخدمة العا

 . ولا تحسب مدة الخدمة العامة لمن التحق بعمل قبل صدور قرار تكليفه 
 

ة   م المحكم ا لحك ل وفق د الزمي ة بقي ة العام دة الخدم اب م د حس وال يتقي ل الأح ي آ وف
الزميل في التخرج    قضائية والمقصود بالزميل هو  ١٨ لسنة   ٩٤الدستورية العليا في الطعن رقم      

 . المعين في ذات الجهة وبذات المؤهل وفي ذات قرار التعيين أو في قرار سابق عليه 
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ادة         ه نص الم م    ) ٤٤(هذا الموضوع يحكم انون رق  التي تقضى   ١٩٨٠ لسنة  ١٢٧من الق
ا قضيت              " بأنه   تبقاء آأنه دة الاس ا م ا فيه تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بم

 " . بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة 
ادة  رراً ٢٥(ونص الم م )  مك انون رق ن الق نة ٤٧م ه ١٩٧٨ لس ي تقضى بأن يجوز "  الت

ة لشغل                   للس ى لازم ى مؤهلات أعل ة عل لطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدم
ذه            غل ه ة لش روط اللازم يهم الش وافرت ف ى ت ا مت ون به ي يعمل دة الت ة بالوح ائف الخالي الوظ

تثنائهم من        الإعلان  شرطي الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع اس
 " . زمين لشغل هذه الوظائف والامتحان اللا

ة بجلسة        لقسميوفتوى الجمعية العمومية     ى عدم     ١٨/٣/١٩٨٧ الفتوى والتشريع المنتهي  إل
ادة        إفادة م الم م    ٤٤ العامل أآثر من مرة من تطبيق حك انون رق  حيث  ١٩٨٠ لسنة  ١٢٧ من الق

ادة             " تضمنت إنه    أنه نص الم ه ، و      ٤٤إذا ما عين المجند وطبق بش ذا       المشار إلي آانت نتيجة ه
دة                 م تحسب الم ا أو بعضها بحسب الأحوال أو ل التطبيق أن ضمت له مدة الخدمة العسكرية آله
ه أن يطلب ضمها           ا ، ولا يجوز ل ادة المشار إليه بسبب قيد الزميل فإنه يكون قد استنفذ حقه بالم

ادة          ا في الم ه    ٤٤عند تعيينه مرة أخرى أو نقله إلى جهة من الجهات المشار إليه ان تعيين و آ  ول
 " . منبت الصلة بتعيينه السابق ولو لم يستصحب  أي أثر من آثار مدة خدمته السابقة 

ادة                م الم  من  ٤٤وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز إفادة العامل أآثر من مرة من تطبيق حك
  . ١٩٨٠ لسنة ١٢٧القانون رقم 

ه ب      د تعيين ادة  آما إنه لا يجوز حساب مدة التجنيد لمن أعي ادة    ٢٥الم ار أن إع ررا باعتب  مك
ذا العامل لا يكون                    ابها بالنسبة له دأ وحس ين لأول      إلاالتعيين لا تأخذ حكم التعيين المبت د التعي  عن

 . مرة، وتعامل الخدمة العامة معاملة التجنيد في هذا الشأن 
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ادة    ه الم ذا الموضوع تحكم م  ٣٩ه انون رق ن الق نة ١٢٧ م ة  ١٩٨٠ لس أن الخدم ي ش  ف
ه         د           " العسكرية والوطنية التي تقضى بأن رد بع ه لا يجوز استخدام أي ف ة عشرة من       إتمام  الثامن

د في جدول                   إبقاؤهعمره أو    ة حرة أو قي ة مهن ه أو منحه ترخيصا في مزاول  في وظيفته أو عمل
ة                 المشتغ ة العسكرية والوطني ة الخدم ك بالنسبة        .. لين بها ما لم يكن حاملا بطاق ا لا يجوز ذل آم

هادات            دى الش دم إح م يق ا ل ره م ن عم ين م رين والثلاث ة والعش ين الحادي ا ب نهم فيم ى أي م إل
وذج وضع        ٤٥المنصوص عليها في المادة     ة أو نم ة في المنظمات الوطني ة الخدم  أو شهادة تأدي

رد تحت ا تم  الف ين وي ل مع ب لأج افلطل ل إيق ذي العام اذج  ال هادات أو النم دى الش دم إح  لا يق
ادة       رار                    ) ٤٥(المنصوص عليها في الم دها ق ا يصدر بع دة ستين يوم ذآر عن العمل لم الفة ال س
 . بفصله من وظيفته أو عمله 

ين    وغات التعي ن مس ر م د يعتب ن التجني د الموقف م ان تحدي ا آ ه  أن المشرع تناولإلاولم
ب     ة واج كرية والوطني ة العس انون الخدم اص بق يم خ اعبتنظ ة   الإتب انون الخدم ى ق ث أعط  حي
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ا          الذيالعسكرية للجهة الإدارية الحق في وقف العامل          لا يقدم إحدى هذه الشهادات مدة ستين يوم
رار      ين إصدار ق د يتع ن التجني ه م د موقف هادة بتحدي ا ش دم خلاله م يق ة ول ذه المهل إذا انتهت ه ف

 . له بفص
ا من                  دة ستين يوم د صحيحاً     هيقاف إوعليه فإن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل بعد م  يع

 . ولا مجال لسحبه حتى لا يرد السحب على القرارات الصحيحة 
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م      ) ٤٤(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق  والتي تقضى     ١٩٨٠ لسنة    ١٢٧من الق

ا             " بأن   ا فيه تبقاء     ( تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بم دة الاس ام    ) م د إتم بع
ة واستحقاق             ... الخدمة الإلزامية للمجندين     آأنها قضيت بالخدمة ، وتحسب هذه المدة في الأقدمي

ع                     ا ام وفي جمي املين بالقطاع الع ع الع لعلاوات ، آما تحسب آمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى جمي
ى        رتهم عل الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خب

 " . أقدمية زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة 
ادة  نص الم انون ر) ٦٦(وت ن الق م م نة ٢٣٤ق باط ١٩٥٩ لس ة الض د خدم أن قواع  بش

نهم في الوظائف                      د تعيي ر الموظفين عن اط غي الاحتياط بالقوات المسلحة بأن تضم لضباط الاحتي
د                        د تحدي ار سواء عن دة في الاعتب ذه الم دخل ه العامة المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية وت

 . أقدميتهم أو تقدير راتبهم 
دة   اب م إن حس ه ف ل       وعلي د الزمي د بقي دين يتقي ة المجن ن طائف اط م باط الاحتي ة ض  خدم

دة   ١٩٨٠ لسنة   ١٢٧من القانون رقم    ) ٤٤(بالمفهوم الوارد النص عليه في المادة         إذا اتصلت بم
 . الخدمة العسكرية

 انتهت مدة خدمته العسكرية من فئة ضباط الاحتياط وتم استدعائه           الذيأما في حالة العامل     
 .  مدة خدمته في الاستدعاء تحسب دون التقيد بقيد الزميل  فإنزمنيبفاصل 
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اق        مح بانطب ا يس وم بم ن العم ا م ة هم ة العام ة والخدم كرية والوطني ة العس انون الخدم ق
ة المخاط            ى المحامين أعضاء الإدارات القانوني م        أحكامهما عل انون رق ام الق  لسنة   ٤٧بين بالأحك

ة ولا               ١٩٧٣ انون الإدارات القانوني ة الخاصة لق ة العضو نظرا للطبيع ولا تحسب المدة في أقدمي
ذه        در ه ى علاوات بق ضمن مدد الاشتغال بالمحاماة ويكون الأثر في حسابها فقط في حصوله عل

 . المدة وتدرج مرتبه على هذه الأساس  
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ادة   ه نص الم ذا الموضوع يحكم انون ) ٣٧٤(ه ن الق دنيم ى أن الم زام "  عل ادم الالت يتق

د         ا ع انون ، وفيم ي الق ا نص ف ي ورد عنه الات الت دا الح ا ع نة فيم ر س ة عش اء خمس ا بانقض
 " . الاستثناءات الواردة بالقانون المشار إليه 

ة   د أو الخدم دة التجني ابقة أو م ة الس رة العملي دة الخب ي حساب م إن الحق ف ك ف ؤدى ذل وم
ار أن مصدر   )  سنة ١٥ ( المدنيالعامة يسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في القانون   باعتب

 . الحق القانون 
ين        وحيث أن الحق في حساب المدد        ى تعي المشار إليها ينشأ بواقعة التعيين ، فإذا مضى عل

ه لا يجوز النظر في حساب أي                           دد ، فإن ذه الم العامل أآثر من خمسة عشر عاما دون حساب ه
 .من هذه المدد لسقوط الحق في حسابها بالتقادم الطويل 
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م       ية رق ي القض ا ف تورية العلي ة الدس ت المحكم تورية (  ق ٩٤/١٨حكم ة ) دس بجلس

م       ٩/٥/١٩٩٨ انون رق  ١٩٧٣نة  لس ٧٦ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الق
ه من إضافة                 هي ان الذيفي شأن الخدمة العامة للشباب       ا نصت علي ك فيم ة وذل  المراحل التعليمي

ى                   د ضمها للمكلف عل ه دون أن يتقي د تعيين مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بع
 .  عين في ذات الجهة الذيهذا النحو بالا تجاوز أقدمية زميلة في التخرج 

 
      :  

ادة      - ١ ين إع ل ، يتع د الزمي ال قي دون أعم م ب ة له ة العام دة الخدم اب م م حس ن ت بة لم    بالنس
 .  عين في ذات الجهة الذيحسابها بمراعاة قيد الزميل ويقصد بالزميل زميل التخرج  

قيد الزميل ترقية العامل إلى        إذا آان قد ترتب على حساب مدة الخدمة العامة بدون إعمال               – ٢
ة   دة البيني ال الم دم اآتم ى ع ؤدى إل ل ي د الزمي اة قي ابها بمراع ة حس ان نتيج ى وآ درجة أعل

 . اللازمة للترقية ، فإن القرار الصادر بالترقية يتحصن بانقضاء مواعيد الطعن 
ى       يترتب على إعادة حساب مدة الخدمة العامة على الأساس المتقدم إعادة تد              – ٣ رج الأجر عل

 . أساس الأقدمية الناتجة عن المدة المحسوبة طبقا لقيد الزميل 
 

ل    د الزمي اة قي دون مراع دة ب ة لحساب الم ة صرفت نتيج روق مالي تحقاق ف ة اس ي حال وف
  . ٢٠٠٠ لسنة ٤ أو القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ٩٦يتعين استردادها بمراعاة أحكام القانون رقم 
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 ــــــــــ
ه  العالي طالما أن العامل جند بمؤهل متوسط قبل حصوله على المؤهل       المعين به حاليا فإن

ة العسكرية أن     دة الخدم ه العسكرية حيث يشترط لحساب م دة  خدمت ي ضم م لايجوز النظر ف
د يتطلب تطبيق               الذين العامل معينا بالمؤهل     يكو  جند على أساسه باعتبار أن حساب  مدة التجني

ادة        د وهو الأمر      ٤٤قيد الزميل المنصوص عليه في الم انون التجني ذي  من ق  إلا إذا ق لا يتحق ال
ذات المؤهل            ذي آانت مدة التجنيد قد قضيت ب د          ال دة التجني ذا فضلا عن أن م د ه ه المجن  عين ب

 .عند بداية التعيين لأول مرة تضم 
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 ــــــــــ
ادة     ص الم ه ن وع يحكم ذا الموض م   ٤٣ه انون رق ن الق نة ١٢٧ م ة  ٨٠ لس أن الخدم  بش

ة   كرية والوطني يالعس ه   الت ى أن نص عل ى     "  ت م المحل دات الحك ة ووح ات الحكومي ى الجه عل
املين                  والهيئات العا  د من الع مة ووحدات القطاع العام أيا آان عدد العاملين فيها الاحتفاظ لمن جن

ى أن ينت              ل إل ة     هي بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماث ة العسكرية والوطني  من أداء الخدم
اريخ تسريحه من                        ا من ت ين يوم على أن يعاد إلى هذه الوظيفة وللعمل متى طلب ذلك خلال ثلاث

 .الخدمة 
 المشار إليها ٤٣ومؤدى ذلك أن الاحتفاظ بالوظيفة منوط بكون العامل مجنداً عملاً بالمادة         

ه أساس                       ة لا يكون ل اظ بالوظيف زام بالاحتف أما إذا اثبت أنه هارب من الخدمة العسكرية فإن الالت
م لا يجو         د   زحيث أن الاحتفاظ يدور مع سببه وجــــوداً وعــدما ومن ث اظ بالا استمرار المجن  حتف

ه من            هيتنتفي حالة ثبوت هروبه من الخدمة العسكرية حيث         بالوظيفة   اريخ هروب ه  من ت  خدمت
ة العسكر ن الخدم روب م ة اله ار أن جريم ة باعتب ة بالشرف وتنالخدم رائم المخل ن الج يية م  ه

 .العلاقة الوظيفية بقوة القانون 
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ة  ١٩٨٠ لسنة ١٢٧ثانيا من القانون رقم / ٣٣هذا الموضوع تحكمه المادة               بشأن الخدم
ه  ى أن نص عل ي ت كرية والت از " العس ل الجه ة الإدارييتحم دات الإدارة المحلي ة ووح  للدول

ا الأخرى        والهيئات العامة ووحدات ا    لقطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وآافة الحقوق والمزاي
 .لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم   

 بأنه يعتبر عاملا    ٧٨ لسنة   ٤٧آما تقضى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم           
 " .يعين في إحدى الوظائف بموازنة آل وحدة في تطبيق أحكام هذا القانون آل من 

 ٥٨م                                                                                                             ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

دائم       ل ال مل العام ع ليش ة يتس ات الإداري املين بالجه ارة الع إطلاق عب ذ ب إن الأخ ه ف وعلي
رة                         دائم بالنسبة لاستحقاق الأجر في فت ى  ال والعامل المؤقت ويسرى على الأخير  ما يسرى عل

 .الاستدعاء للاحتياط أثناء مدة التعاقد  
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ر مخاطب       ه غي إذا آان العامل عين بدون مؤهل  ولم تحسب له مدة التجنيد لهذا السبب لأن

م     ) ٤٤(بالمادة   ة               ١٩٨٠ لسنة    ١٢٧من القانون رق ل دخول الخدم ى مؤهل قب ان حاصلا عل  وآ
ـم           وجند   ـانون رقــ ه بالقــ ـنة   ) ٥(بمقتضاه وتم تسوية حالت ـنظر في حساب         ٢٠٠٠لســ ـتم الــ  يـ

  :يت ويلاحظ عند التطبيق مراعاة ما يأمدة تجنيده بضوابطها
ادة  ) أ( ق الم ه  ) ٢٥(تطبي ابق مضافا إلي ب الس اظ بالمرت ه الاحتف ب علي ررا يترت مك

ر وينتج عن ذلك تحديد المرتب  علاوة أو بداية الربط مضافا إليه علاوة أيهما أآب       
 .وفقا لهذا التطبيق 

ط                 ) ٤٤(تطبيق المادة    ) ب( ة رب نح العامل بداي العلاوات مع م درج ب ه الت ويترتب علي
ل    نح العام ين أ ، ب ويم ة ب تم المقارن تحقة وي لاوات المس ه الع ة ومنح الدرج

 . المرتب الأآبر 
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ادة             ة من الم ادة    ٢٨هذا الموضوع يحكمه نص الفقرة الثالث م        ٩٢ والم انون رق  ٤٧ من  الق

 .من اللائحة التنفيذية للقانون المذآور )  مكررا ٣١ ، ٣١(  ، والمادتان ١٩٧٨لسنة 
ل   ة العام دير آفاي ذه النصوص أن تق اد ه يومف ون  بمرتبت از أو ضعيف يجب أن يك  ممت

 .مسبباً ويعتبر من عناصر التمييز عدم توقيع أية جزاءات على العامل 
د                   از أو جي ه ممت  والجزاءات التي لا يجوز أن يوضع عن العامل بسببها تقرير آفاية بمرتب

ادة     ي الم بيل الحصر ف ى س ددة عل د مح دا أو جي ن   ٣١ ، ٣١ج ة م ة التنفيذي ن اللائح رر م  مك
ل   (  دون هذا التحديد     هي وتكون الجزاءات التي     ١٩٧٨ لسنة   ٤٧نون رقم   القا لا )  خمسة أيام فأق

ة                      دير آفاي ة في تق ة الإداري ة للجه تؤثر على تقارير الكفاية وإنما تدخل في مجال السلطة التقديري
 .العامل 

رار   وفي جميع الأحوال فإن محو الجزاء الموقع على العامل يعتبر نوعاً من أنواع إلغ            اء ق
الي الجزاء وليس سحبه ، وب     ه ،                     الت ابقة علي ائع الس ى الوق ؤثر عل تقبل فقط ولا ي  يسرى عل المس

 .ومنها تقرير الكفاية في الفترة السابقة على المحو فقط 
 

ادة     ة للم ة بالمخالف ر الكفاي ع تقري دار   ٣١ ، ٣١وض منا أه ة متض ن اللائح رر م ر  مك  أث
ة ج   ر مخالف ى التقري زاء عل ادة      ةميسالج ع إع ارير م حب التق دام وتس ة الانع ى درج در إل  تنح

الف         ادتين س ا للم لطتها وفق ال س املين لأعم ئون الع ة ش ى لجن رض عل د  تالع ذآر دون التقي ي ال
 . بالمواعيد 
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ى    ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم   ) ٢٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تنص عل
ة                      " أن   ا يتفق مع طبيع ه بم ة الأداء الواجب تحقيق اس آفاي تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قي

 " .    .نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها 
ك       النهائياء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير         ويكون قياس الأد   ة وذل دير الكفاي  لتق

ة                     ذلك أي اح وآ دريب المت ائج الت من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونت
 . معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس آفاية الأداء 

 
 

 
ة توضع ع            ارير الكفاي إن تق ة               ومن ثم ف دير آفاي أداء العمل وتق ا ب ة لارتباطه ة فعلي ن خدم

ق     تخدامه لح ل واس لوآيات العام دريب وس ائج الت ات ونت جلات والبيان ع الس ن واق ل م العام
أتى   ا لا تت ن العناصر وجميعه ا م ور وغيره ه والجمه ة زملائ ازات ومعامل ق إلاالإج  عن طري

ك استصحاب ا  ى ذل دليل عل ل ، وال ة للعم ة الفعلي ى  الممارس ابقة عل ة الس ارير الكفاي رع لتق لمش
 . الإعارة أو الإجازة 

ل  إن العام ه ف ذيوعلي م   ال ى حك م حصل عل ه ث رار تعيين رار قضائي سحب ق اء الق  بإلغ
ين ،                    رار التعي اريخ ق ى ت ه إل دة من      إلاالساحب وتسلم العمل تنفيذاً للحكم وأن ردت أقدميت  أن الم

د  تاريخ القرار الساحب إلى تاريخ تسلم ال       عمل لا يوضع عنها تقارير آفاية ، فإذا مارس العمل بع
ر يكشف                    ذا التقري تنفيذ الحكم واستلامه العمل لمدة سنة وحصل على تقرير عن هذه السنة فإن ه

ة        ة الإداري ار أن الجه  التي حالت   هي عن آفايته بذات المرتبة عن المدة السابقة استصحابا باعتب
   .الفعليبينه وبين ممارسة العمل 
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م       ) ٢٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع

ة الأ             اس آفاي ل قي ا يكف داء الواجب  المدنيين بالدولة حيث تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظام
ة                             اس آفاي ا ، ويكون قي ة الوظائف به دافها ونوعي ة نشاط الوحدة وأه ا يتفق مع طبيع تحقيقه بم

 . لتقرير الكفاية النهائيالأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير 
ذا                     ) ٨٤(وحكم المادة    ا أو تنفي أن آل عامل يحبس احتياطي من ذات القانون حيث تقضى ب

ة حبسه     ي جنائيلحكم   وقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حال
م       ائي احتياطيا أو تنفيذاً لحك ر    جن ائي  غي م                   نه ذاً لحك ة حبسه تنفي  ويحرم من آامل أجره في حال

  . نهائي جنائي

 ٦٠م                                                                                                            ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

دة في        الفتوى والتشريع ب    لقسميوقد انتهت الجمعية العمومية      تها المنعق  ٦/١٢/١٩٩٥جلس
م       أنه يم  إلا اذا لحك ائي تنع على جهة الإدارة وضع تقرير آفاية عن العامل المحبوس نف ائي  جن  نه

 . نتيجة لاستنزال مدة حبسه من آامل مدة خدمته 
ة عن العامل المحبوس           وترتيبا على ما تقدم فإنه يمتنع على جهة الإدارة وضع تقرير آفاي

 شاب  الذيل مدة خدمته ويكون العيب   نتيجة لاستنزال مدة حبسه من آام      نهائي جنائينفاذا لحكم   
 . القرار عيباً جسيماً ينحدر به إلى درجة الانعدام ويجوز سحبه في أي وقت 

 
    )104(  

             
 ــــــــــ

 
ات وفق القوا             ررة حيث أن إدراج    للسلطة المختصة الحق الكامل في إجراء الترقي عد المق

اد إ  مخ ي اعتم اغرة ف درجات الش الصصات ال اظ   يجم ة والاحتف ة للدول ة العام اص بالموازن  خ
بدرجات الوظائف الشاغرة بموازنات الوحدات الإدارية على سبيل التذآار لا يمس بحق السلطة          

ة ا     د القانوني ا للقواع ات ووفق راء الترقي ي إج اً ف ا قانون رر له ى   المختصة المق واء عل ررة س لمق
بيل          ى س ا عل تفظ  به درجات المح ى ال نة أو عل اء الس تخلو أثن ي س ت أو الت ي خل درجات الت ال

از                   ... التذآار   ة أن تخطر الجه ة الإداري ى الجه ه عل  المرآزي دون تغيير أو قيود غاية الأمر إن
درجات المش                 ات وال ة التي شغلت نتيجة الترقي غولة التي خلت     للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالي

اء                ) ٥(نتيجة الترقية لضبط النموذج رقم       ل الأعب روق تموي ة بف ة الإداري ز الجه د وتعزي من جدي
ا ورد  ا لم ذآار ووفق بيل الت ى س ا عل تفظ به ى الوظائف المح ات عل ك الترقي ة الإضافية لتل المالي

 . بالتأشيرات العامة للموازنة 
ة        إلا ه لا يجوز شغل وظائف               أنه تنفيذاً للتأشيرات العامة لموازن ات الاقتصادية ، فإن الهيئ

ى   ي أدن م الا ف ي حكمه ن ف دون مرتب وم ازات خاصة ب ى إج ارين الحاصلين عل درجات المع
 .  للتنظيم والإدارة المرآزيدرجات التعيين بعد موافقة الجهاز 

اء ا                لسنة  ولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف ، وآذلك الوظائف التي تخلو بالوحدة أثن
رى  راض أخ ي أي أغ از إلاف ة الجه د موافق زي بع ر المرآ ة وزي يم والإدارة ، وموافق  للتنظ

 . المالية 
م     ة رق ام    ١٩٩٩ لسنة  ٤٠٧وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإداري ديل بعض أحك  بتع

م    ة رق دنيين بالدول املين الم انون نظام الع ة لق نة ٤٧اللائحة التنفيذي ا١٩٧٨ لس ي الم دة  ونص ف
 : من هذه اللائحة على أنه ) مكرراً ١٣(

لا يجوز شغل درجات وظائف المعارين أو الحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب              " 
 .  للتنظيم والإدارة المرآزي بعد موافقة الجهاز إلا

از  إلاولا يجوز استخدام تكاليف هذه الوظائف في أي غرض آخر    بعد استطلاع رأي الجه
 .  والإدارة وموافقة وزير المالية  للتنظيمالمرآزي

 : 
 " أنه مع مراعاة أن التأشيرات العامة للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية تتغير سنوياً " 
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ة               هذا المو  رارات التسويات المبني أن ق ضوع تحكمه القاعدة العامة المستقرة والتي تقصى ب

وائح تسحب في أي وقت                        القوانين والل ة ب وق ثابت على سلطة مقيدة لجهة الإدارة وآاشفة عن حق
ذه        ى ه ة عل دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الإدارية ، أما القرارات المنشئة للحقوق والمترتب

م يكن العيب               التسويات تس  ا ل ذي حب مع التقيد بالمواعيد المقررة للسحب م يم       ال ابها عيب جس  ش
  .الانعدامينحدر بالقرار إلى درجة 

ة عسكرية              دة خدم ة أو م ة عام ة أو خدم ة أو علمي فإذا صدر قرار بحساب مدة خبرة عملي
ا              ر أن حساب    للعامل بطريق الخطأ يتعين السحب في أي وقت دون التقيد بمواعيد التحصن باعتب

دة           بمضي هذه المدد تعتبر من قبيل التسويات التي لا تعرف  التحصن                ذه الم إذا آانت ه دة ف  الم
ذه                          ة في ه رار الترقي إن ق ى أساسها ف ة العامل عل م ترقي المحسوبة خطأ دخلت ضمن مدد بينية ت

  : الآتيالحالة يعامل على النحو 
ات  )١ ة ن دة البيني اب الم ي حس ادث ف أ الح ان الخط وية إذا آ رار التس ج عن صدور ق

ذي الخاطىء من جانب الجهة الإدارية وتم سحبه فإن العيب           ة     ال رار الترقي  شاب ق
م يطعن                  ة إذا ل المترتب على حساب هذه المدد عيباً بسيطا ، ويتحصن قرار الترقي

 . عليه خلال المواعيد 
قرار إذا آان حساب المدة الخاطىء ناتج عن غش أو تدليس من جانب العامل فإن           )٢

ة     ى مرتب ه إل در ب دليس وينح ى غش أو ت ا عل ون مبني ة يك ذه الحال ي ه ة ف الترقي
 .  تسحب في أي وقت دون التقيد بمواعيد التحصن الانعدام
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ى          ة عل املين مع            تقوم فكرة تحصن القرارات الإداري ة للع تقرار المراآز القانوني أساس اس

 . تمكين المتضرر من الطعن خلال مواعيد محددة حفاظا على حق الشكوى المقرر دستوريا 
ه العامل              الذيوعلى ذلك فإن القرار      م يطعن علي إذا ل  شابه عيب بسيط يعتبر قرار باطلا ف

ول   اً يتحصن أي يتح ررة قانون د المق حبه  المتضرر خلال المواعي ع س رار صحيح ويمتن ى ق إل
 .إدارياً آما يمتنع إلغاؤه قضائيا 

 
رار             ى ق فإذا صدر قرار معيب ولم يطعن عليه المتضرر خلال المواعيد تحصن وتحول إل

 .  سحبه حيث لا يرد السحب على القرار الصحيح التاليصحيح وامتنع ب
د يكون       الذيفإذا ما حدث وقامت الجهة الإدارية بسحب القرار الباطل           تحصن بعد المواعي

 . قرارها غير مشروع وقابل للطعن عليه خلال المواعيد 
 

دوره          ررة تحصن ب د المق فإذا تراخى العامل في الطعن على القرار الساحب خلال المواعي
 . القرار الساحب وامتنع سحبه 

دام حيث    قد شابه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانع         الإداريوآل ذلك ما لم يكن القرار       
 . لا يعرف القرار المنعدم فكرة التحصن 
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م            إن الحك ام القضائية ف لاً       والقضائي وفقا لمبدأ حجية الأحك ه مكم ا لمنطوق اذ وفق اجب النف
 بإرجاع الأقدمية في درجة معينة يكون نافذاً في هذا النطاق ،            القاضيبأسبابه ، وعليه فإن الحكم      

ة     ن إقام رة م ي الفت رارات الصادرة ف ذه الق ى ه ن عل اب الطع م لصالحة ب تح للصادر الحك ويف
ة التي حصل          م إذا آانت الأقدمي الحكم تعطي   الدعوى إلى تاريخ صدور الحك ا ب  الحق في   ه عليه

تظلم            م ي إذا ل ررة للطعن ف ة المق د القانوني ك خلال المواعي رارات ويكون ذل ذه الق ى ه الطعن عل
اب الطعن                  ٦٠العامل خلال    ه ب ق أمام ذآورة انغل  يوما من تاريخ صدور الحكم من القرارات الم

د الترقي                  ه عن رارات ولا يجوز ل ذه الق ة لتحصن ه ك   فيها وأصبحت نهائي د ذل ازع في   أنة بع  ين
 . الأقدمية التي قبلها بعدم طعنه خلال المواعيد المقررة 

م لصالح العامل            ذلك إذا حك ع وتطبيقا ل د تخطى في                 يرف ان ق از وآ ى ممت ه إل ر آفايت  تقري
ه          العلاوة التشجيعية بسبب عدم حصوله على هذ       ى تخطي ه الطعن عل  في العلاوة     ا التقرير يحق ل

لال   جيعية خ م     ٦٠التش اريخ الحك ن ت ا م من تخطي   وإلايوم رار المتض ن الق ذه  ه تحص ي ه  ف
 . العلاوة 

   )108(  

            
 ــــــــــ

ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ١٨ه انون رق نة ٤٧ من الق املين ١٩٧٨ لس ام الع  بنظ
ن      ه   المدنيين بالدولة التي ت ى أن ين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب         " ص عل يكون التعي

 في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا      التساوي لنتائج الامتحان وعند     النهائيالأسبقية الواردة بالترتيب    
 " . فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأآبر سنا 

  24      : 
ر من     تعتبر الأقدمية في  "   الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا أشتمل قرار التعيين على أآث

  : يليعامل اعتبرت الأقدمية آما 
 

ين                 – ١ ة التعي  إذا آان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوي
 .  من هذا القانون ١٨طبقا لما ورد في المادة 

 . ضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة  إذا آان التعيين مت– ٢
د  ا تق ي ضوء م ادة  موف وارد بالم و ال ى النح ة عل ب الأقدمي إن ترتي بة ١٨ ف  تفصيلا بالنس

دير    ي تق ن عناصره ف دخل أي عنصر م رة ولا ي انون مباش ن الق تمد م رة مس ين  لأول م للمعين
 .هذا المجال سلطة مقيدة الجهة الإدارية حيث أن سلطتها في 

م التسوية التي يجوز           ر في حك  وعليه فإن ما يتم من ترتيب الأقدمية وفقا لهذا النص يعتب
 .تصحيحها دون التقيد بمواعيد التحصن ويتعين سحبها إذا آانت مخالفة للقانون في أي وقت 

ة من الدرجة                      ى وظيف ة إل ة عادي ة الخاطىء ترقي تج عن ترتيب الأقدمي إن   فإذا ن ى ف  الأعل
ة         قرار الترقية يتحصن ويشمل التحصن إرادة الترقية والدرجة المرقى إليها العامل وتاريخ الترقي
ه                      ا العامل فإن بالرغم من الخطأ في ترتيب الأقدمية غاية الأمر أنه بالنسبة للدرجة التي رقى إليه

ى أساس الترتي         ام    يعاد ترتيب أقدميته بين المرقين معه في ذات القرار عل ا لأحك ب الصحيح طبق
  ، ١٩٧٨ لسنة ٤٧  من القانون رقم ٢٤المادة 
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م       ) ١١(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين    ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع
ى أ ة عل دنيين بالدول ه الم ى  " ن انون إل ذا الق ام ه ع لأحك ي تخض دات الت ائف الوح م وظ تقس

دب                      ل والن ة والنق ين والترقي زة في مجال التعي مجموعات نوعية وتعتبر آل مجموعة وحدة متمي
. " 

تيفاء العامل       ٣٦ونص الفقرة الأولى من المادة      اة اس انون والتي تقضى بمراع  من ذات الق
ا أن تتم الترقية في الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة         لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليه    

 .  إليها تنتميوالمجموعة النوعية التي 
ة بحيث لا يجوز           ا الترقي ومؤدى ذلك هو وحدة المجموعة النوعية في أمور التوظف ومنه
ى إحدى وظائف                   تم عل ة التي ت ترقية عامل في مجموعة نوعية مغايرة لمجموعته وتكون الترقي

د                  مجم ا ق ا وعة نوعية مغايرة للمجموعة التي يشغل العامل إحدى وظائفه ة جسيمة     لحقته  مخالف
م  انون رق ام الق نة ٤٧لأحك ة حصانة  ١٩٧٨ لس ه أي دما ولا تلحق ا منع رار الصادر به ل الق  تجع

 الحق  هويترتب على ذلك عودة العامل إلى درجته السابقة ومجموعته الوظيفية وهذا الأمر يعطي             
 . لى قرارات ترقية زملائه في هذه المجموعة في الطعن ع
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م       ) ١٠(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين    ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع

اً لمقتضيات العمل                  المدنيين بالدولة والتي تنص ع     ة الضرورة القصوى تبع لى أنه يجوز في حال
ا      رك بينه دة يتح ة الواح ة المالي ي الدرج ة ف يمات وظيفي ود تقس دات وج ي بعض الوح ة ف الملح
العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة في الدرجة  المالية الأعلى ،                  

ة   ويصدر بتحديد هذه التقسيمات ا    ة المدني لوظيفية ونظام الحرآة بينها قرار من لجنة شئون الخدم
 . بناء على طلب السلطة المختصة 

من ذات القانون على أنه تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة          ) ٣٧(آما تقضى المادة    
اصر  والعالية بالاختيار وذلك على أساس  بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عن        

م                     واردة بالجدول رق ار في حدود النسب ال الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختي
ة                  ) ١( الجزء المخصص للترقي دأ ب ى أن يب دة ،  عل ى ح ة عل المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالي

ر                         از في تقري ة ممت ى مرتب ار أن يكون العامل حاصلا عل ة بالاختي  بالأقدمية ويشترط في الترقي
ابقة مباشرة                         از في السنة الس ة ممت ى مرتب الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل عل
ار أن                       ة بالاختي ع حالات الترقي ة ويشترط في جمي وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاي

از              الذييجتاز العامل بنجاح التدريب      اق مع الجه  آزي المر تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتف
 . للتنظيم والإدارة

 في شأن   ١٩٩٧لسنة  ) ١(من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم        ) ٣(آما تقضى المادة    
ه  ة لوظائف الإشراف والتوجي ة المالي ي الدرج ة  ف يمات الوظيفي يالتقس ام وزارة الفن ديوان ع  ب

ار     التعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات على أنه مع مراعاة شروط الترقي           ة والاختي ة بالأقدمي
يم                     ى تقس ه تكون من أعل ة المشار إلي دنيين بالدول املين الم انون نظام الع المنصوص عليها في ق
ة                         ة ويخضع لكاف ة مالي ر ترقي ى ويعتب يم وظيفي في الدرجة الأعل وظيفي بالدرجة إلى أدنى تقس
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يم وظيفي        ، أما التر   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٣٧(شروطها المحددة بالمادة     قية من تقس
  : التاليأدنى إلى تقسيم وظيفي أعلى داخل الدرجة الواحدة فإن شروطها تكون على النحو 

 :  أن تتوافر في العامل اشتراطات شغل الوظيفة من حيث – ١
 .  .ب ـ الخبرة الزمنية    العلميأ ـ التأهيل 

ل مب  – ٢ وظيفي الأق يم ال ي التقس اء ف ى للبق د الأدن م   قضاء الح رار رق اً للق رة وفق نة ) ١(اش لس
١٩٩٧ . 

 .  اجتياز التدريب اللازم لإعداد العامل لشغل الوظيفة – ٣
 

د       ا تق يم وظيفي داخل              موفي ضوء م ى تقس يم وظيفي إل ة من تقس زم آشرط للترقي ه يل  فإن
ة المد             ) الترقيات الأدبية   ( الدرجة الواحدة    ة شئون الخدم رار لجن ا ق ة  قضاء المدة التي اعتبره ني

ى أن تكون    أدنى حداً   ١٩٩٧لسنة  ) ١(رقم    آشرط للترقية في التقسيم الوظيفي الأقل مباشرة  عل
 . المدة فعلية وليست اعتبارية 
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واده     ١٩٧٨ لسنة   ٤٧لقانون رقم   هذا الموضوع يحكمه نصوص ا     د    ٦٩ في م بشأن  ) ١( بن

ادة      زوج ، والم ة ال ة لمرافق ازة الوجوبي ذا     ٧٠الإج ل وآ ة الطف ة لرعاي ازة الخاص أن الإج  بش
د      ٥٨ ، وبمقارنة هذه النصوص بالمادة       ٧١الإجازات  الوجوبية في المادة        في شأن الإعارة والبن

لأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة          بشأن الإجازة الخاصة ل    ٦٩من المادة   ) ٢(
ازة الخاصة   ارة وللإج بة للإع نوات بالنس ع س دة الأرب اء م ة أثن از الترقي ين    أن المشرع أج يب
ذه                 د مضى ه ا بع بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ،  وحظره

أن    وداً بش رع قي ع المش م يض ين ل ي ح دة ف رى  الم ة الأخ ازات  الوجوبي ى الإج ة عل الترقي
ة                     ى إجازة وجوبي إن حصول العامل عل ه ف ذه الإجازات ، وعلي ا ه للاعتبارات التي قامت عليه

 .ليس مانعا من الترقية بالأقدمية أو بالاختيار متى توافرت شروطها 
ادة               الا للم انون   ٣٧ويقع باطلا أي ضابط إضافي تضعه السلطة المختصة إعم م   من الق رق

ازة   ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ ى إج ار بسبب حصول العامل عل ة بالاختي انع من الترقي  يتضمن وضع م
 . وجوبية لمخالفة ذلك للقانون 
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يا       ة من             الوظيفة الإشرافية تمثل تدرجا وظيفيا رئاس ا من الوظائف التكراري  بالنسبة لغيره

ى                   ة عل ه والإشراف والمتابع ذه الوظائف    شاغلي ذات الدرجة ، ويكون لشاغلها سلطة التوجي  ه
دم           شاغلي يتطلب عند اختيار     الذيوهو الأمر    م الأصل هو الأق  الوظيفة الإشرافية أن يكون بحك

ار          إذا توافرت فيه عناصر الصلاحية لشغل الوظيفة الإشراف        دخل في ملاءمات الإدارة اختي ية وي
ذا                    وم ه غيره في حالة عدم الصلاحية تحقيقاً للصالح العام المتمثل في حسن الإدارة  ويجب أن يق

 . التقدير على عناصر موضوعية  تحت رقابة القضاء 
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رارات            ا ق ة الصادر به ة المستحقين للترقي دنيين بالدول إن قواعد ترقيات جميع العاملين الم

از  يس الجه زيرئ از المرآ ى الجه يم والإدارة تسرى عل ة ووحدات الإدارة الإداري للتنظ  للدول
م     المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية متى آان العامل مستوفيا لل  ع وت ة للرف دد المتطلب م

وافر              اريخ موحد مع ت اقي ترقيته للدرجة الأعلى اعتباراً من ت ل    ب ة آالتأهي  العلمي  شروط الترقي
ة           ألااللازم لشغل الوظيفة وتقرير الكفاية المطلوب بشرط         ر آفاي ى تقري  يكون العامل حاصلا عل

 . بمرتبة ضعيف باعتبار ذلك من موانع الترقية 
وائح  ت ل ة حصول  وإذا آان ة بالأقدمي ترطت للترقي د اش ة ق ات العام بعض الهيئ املين ب الع

تراط         و اش ذا ه إن ه ة ف ة بالأقدمي رط للترقي د آش ط أو جي ن متوس ى م ة أعل ى مرتب ل عل العام
 .في الترقيات العادية الأخذ به  ملتزمة بهيوضعته الإدارة لصالحها و

ى ه        ين عل وظيفي فيتع وب ال ات بالرس بة  للترقي ا بالنس ا ورد   أم زام بم ات الالت ذه الهيئ
 . للتنظيم والإدارة آشرط لهذه الترقية المرآزيبقرارات رئيس الجهاز 
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م       ) ٥٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين    ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع

م     انون رق تبدالها بمقتضى الق د اس ة بع دنيين بالدول نة ١١٥الم ان  ١٩٨٣ لس نص الفقرت ث ت  حي
ى     ه    الخامسة والسادسة عل ة                   "  أن ا لا يجوز ترقي درجات الوظائف العلي ة ل ة الترقي ر حال وفي غي

ا أو                   الذيالعامل   دة متصلة إذا تتابعت أيامه  تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر الم
 " . يقل عن سنة زمنيفصل بينها فاصل 

دة المشار إليه اوز الم ي تج ارة الت ه من الإع د عودت ة العامل عن دد أقدمي رة وتح ي الفق ا ف
ذه    الذيالسابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد         ة ه  آان يسبقه في نهاي

 . المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 
م      ٦٩والمادة   انون رق تبدالها بمقتضى الق د اس  حيث  ١٩٨٣ لسنة  ١١٥ من ذات القانون بع

 : من هذه المادة على أنه ) ٢( والرابعة من البند تنص الفقرتان الثالثة
 

 
ة العامل               "  ذي وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقي دة     ال  تجاوز م

ا فاصل                      ا أو فصل بينه ي إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامه  زمن
 " . يقل عن سنة 

د  ل عن ة العام دد أقدمي ى أساس أن  وتح نوات عل ع س اوز أرب ي تج ازة الت ن الإج ه م عودت
 في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع ه آان يسبقالذييوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد        

 . العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 
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ة      للتنظ المرآزيوحيث تضمنت القواعد التنفيذية لقرارات رئيس الجهاز         يم والإدارة  بترقي
ذه          ام ه ن أحك تفيد م ه لا يس وباً أن ة رس دنيين بالدول املين الم ن الع ة م تحقين للترقي ع المس جمي

 .  يجعلهم غير صالحين للترقية قانونيالقرارات العاملون الذين يقوم بهم مانع 
ة  ، وعل                      ع الترقي ا من موان ع سنوات مانع ه لا   ويعتبر تجاوز مدة الإعارة أو الإجازة أرب ي

وافر الشروط وعدم          إلايجوز ترقية هؤلاء العاملين      ودة بت ى الع  في قرارات الرسوب اللاحقة عل
 . وجود مانع

ولا يغير من ذلك وجود عاملين يسبقونه في ترتيب الأقدمية إلا أنهم غير مستوفين لشروط               
 .الترقية 

دون مرت                 ه بإجازة خاصة ب إن      وفي حالة طلب العامل بعد ترقيته التصريح ل ارة ف ب أو إع
ى   ت بسبب الحصول عل ودة آان ا أن الع ين له ا تب رفض إذا م ا أن ت أنها وله ة وش ة الإداري الجه

 . الترقية وليس نتيجة القيام بالعمل 
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 والتي تضمنت   ١٩٩٨ لسنة  ٢١٨هذا الموضوع يعالجه نص المادة الثانية من القرار رقم  

م  التالييتم الرفع إلى الدرجات  الأعلى اعتباراً من اليوم         " أن    لزوال المانع وأن هذه العبارة قد ت
ه في       ٢٠٠٠ لسنة   ٦٢٠من القرار رقم    ) ٨(إلغائها بالمادة    ا   " ٢٣/٨/٢٠٠٠ والمعمول ب وغيره

 .من القرارات التالية 
م                ل  ١٩٩٨ لسنة  ٢١٨ومن ثم لا يجوز ترقية العامل طالما لم تتم ترقيته طبقا للقرار رق  قب

م ٢٣/٨/٢٠٠٠ القرار رق وباً ب ه رس ي ترقيت ا ينظر ف نة ٦٢٠ وإنم ار أن ٢٠٠٠ لس ك باعتب  وذل
درجات التي يشغ            ع ال ى أساس رف وم عل وظيفي تق ة بالرسوب ال رارات الترقي ي  ق املون ف لها الع

إن من                        ه ف اريخ محدد ، وعلي تاريخ محدد وترقيتهم على هذه الدرجات ، وأن هذا الرفع يتم في ت
رارات               ذه الق ام ه ا لأحك ة وفق اريخ لشروط الترقي ترفع درجته يجب أن يكون مستوفيا في هذا الت

ع ة ، ولا يجوز إجراء الرف انع من الترقي م أي م بة له وافر بالنس ون مت اريخ والا يك ذا الت د ه  بع
 " . ١١٦"يراجع المبدأ  " بزوال المانع لتعارض ذلك مع اعتباراًت  الموازنة العامة للدولة 
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وظي      ارا من الق        فيتضمنت قرارات الرسوب ال ة اعتب م     المتعاقب  ١٩٩٨ لسنة    ٢١٨رار رق

  :هي الشروط العامة للترقية و ٢٠٠٦ لسنة ٢١٢ ، ٢١١  رقميين حتى القرار
 .  التاريخ المحدد بقرار الرسوب المدد المحددة بالقرار  في العامل في  أن يتوافر - ١
 . مانع من موانع الترقية أي هذا التاريخ في العامل في  إلا يتوافر - ٢

 تاريخ موحد وتتم بطريق فيوتجرى الترقية للعاملين المستوفين المدد المشار إليها بالقرار        
 .  هذا التاريخ فيالرفع بدرجاتهم الحالية وذلك بالنسبة للمستوفين للشروط 
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انوني ا تعديل يطرأ على المرآز  أيوأن   ة        لق دد خدم اريخ المحدد بحساب م د الت  للعامل بع
أنهم                               وافر بش م تت ر بالنسبة لمن  ل سابقة أو بغيره  أو  زوال المانع من الترقية   لا يترتب  أي أث

 . القرار في التاريخ المحدد فيالشروط 
 

رار     ده ق ا أآ و م از  وه يس الجه زيرئ يم والإدارة المرآ م  للتنظ نة ٤٣٠ رق  ٢٠٠٣ لس
وافر                  ) ٥(حة حيث ورد نص المادة      صرا م تت ه من ل ع المشار إلي تفيد من الرف ى أن لا يس منه عل

ة  ه شروط الترقي يفي وافرت  ٣١/٧/٢٠٠٣ ف ة أو ت انع للترقي و زال الم ى ول انع حت ه م ام ب  أو ق
 . شروطها بعد هذا التاريخ 

 
وظي  وب ال ات بالرس ار الترقي ك باعتب ا فيوذل ات الع ع درج ى رف ا عل وم أساس ملين  تق

ا           في وقت معين و   فيالمستوفين لشروط الترقية     رتبط ارتباط  سنة مالية معينة وأن هذه الترقيات ت
د      التيلا يقبل التجزئة بالسنة المالية  ع بع ذر إجراء  الرف  تمت فيها وبالتواريخ المحددة بها ـ ويتع

 .للدولة سنة الترقية أو ميعاد استحقاقها لارتباط  ذلك باعتبارات الموازنة العامة 
ا الصادرة             لقسميوهو ما أآدته الجمعية العمومية       ة بفتواه وى والتشريع بمجلس الدول  الفت

ة  ا  ٨/١٠/٢٠٠٣بجلس ث ورد به وظي "   حي وب ال ات بالرس رارات  فيأن الترقي ا لق يس  وفق رئ
وافر             للتنظيم والإدارة    المرآزيالجهاز    تقوم على شروط موضوعية للترقية وتتطلب ضرورة ت
اويين            فيروط  هذه الش  دنيين المتس املين الم  تاريخ محدد وذلك بهدف آفالة المساواة بين جميع الع

ك الشروط       في المراآز القانونية وآل ما لم يتوافر        في ه          في  حقه تل اريخ المحدد لا يحق ترقيت  الت
 .باعتبار أن قرار الترقية بالرسوب له طبيعة وقتية 

 
الرفع و   وقد انتهت الجمعية العمومية  إلى عدم ا        ذي ستحقاق أحد العاملين  للترقية ب  صدر  ال

رارات               ع  ، وأن الق ة   التي قرار بضم مدة خبرة سابقة له بعد التاريخ المحدد للرف  تصدر بالمخالف
ه                       هيلذلك   ة  بالرسوب  لا تلحق رار الترقي  من قبيل التسويات ولا تعرف فكرة التحصن إذ  أن ق

 .التحصن   بمواعيد  وقت دون التقيدأي فيحصانة ويجوز سحبه 
 
    )117(   

            
        

 ــــــــــ
ادة      ص الم ه ن وع يحكم ذا الموض م   ) ٤٥(ه انون رق ن الق نة ٣٥م أن  ١٩٧٦ لس ي ش  ف

ى  نص عل ي ت ة الت ات النقابي رغ  "  أن المنظم ة المتف ة النقابي تحق عضو مجلس إدارة المنظم يس
آت                      آت والحوافز ومكاف دلات ومتوسط المكاف ات والعلاوات والب ع الترقي رة تفرغه جمي خلال فت

الي الإنتاج والمزايا المادية التي يحصل عليها زملاءه من نفس المستوى               ؤدى       الم ان ي و آ ا ل  آم
 .  الفعلية للعامل عمله فعلا وتحسب مدة التفرغ ضمن المدة

 
ل   إن العام ك ف ى ذل ذيوعل رغ   ال ة ويتف ة نقابي س إدارة منظم  يكتسب صفة عضوية مجل

ابي للعمل   اء تف  النق ه يستحق أثن ار والعلاوات     هغر فإن ة أو الاختي ات سواء آانت بالأقدمي  الترقي
توى الم     س المس ن نف لاؤه م ا زم ي يحصل عليه وافز الت آت والح ط المكاف دلات ومتوس الي والب

از           يس الجه رار رئ ة بق ات الترقي وم الترقي  للتنظيم والإدارة  بالرسوب   المرآزي ويدخل في مفه
م             وزراء رق الوظيفي وآذلك يدخل في مفهوم الحوافز تلك الحوافز المقررة بقرار رئيس مجلس ال

  . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٠ وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٩
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 ــــــــــ
من المبادىء المستقرة إنه إذا صادف آخر يوم في الميعاد المحدد آمناط للاستفادة من حق    

 . عد هذه العطلة معين يوم عطلة ، أمتد الميعاد بقوة القانون إلى أول يوم عمل ب
وم                  ه ي لم عمل ا تس ارة أو الإجازة الخاصة إذا م إن  ٢/٩/٢٠٠٠وعليه فإن العائد من الإع  ف

وم   د انتهت ي ون ق ه تك ه أو إجازت وم ٣١/٨/٢٠٠٠إعارت ار أن ي وم ١/٩/٢٠٠٠ باعتب ق ي  يواف
و    ل وه وم عم اد لأول ي د الميع ة فيمت وم  ٢/٩/٢٠٠٠جمع لم ي ا تس إذا م ون ٢/٩/٢٠٠٠ ، ف  تك

وم   إع ت ي ه انته ه أو إجازت م     ٣١/٨/٢٠٠٠ارت رار رق ام الق ق أحك ن تطبي د م نة ٦١٦ ويفي  لس
 .  قرارات الرسوب الأخرى باقي ويسرى هذا المبدأ على ٢٠٠٠
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 ــــــــــ

 استحقاقه  ىنفيذ الحكم بإلغاء قرار فصل العامل واعتبار مدة خدمته متصلة لا يعن             ت أن   
للترقيات بالرسوب الوظيفي التي تمت قبل صدور الحكم ، وإنما يرقى في أول قرار رسوب        
ع        ى رف ا عل وم أساس وظيفي تق ات بالرسوب ال ار أن الترقي ك باعتب م ، وذل ال لصدور الحك ت

ذه                     درجات العاملين المستوفين   ة وان ه ة معين ين وفي سنة مالي ة في وقت مع  لشروط الترقي
ا   لالترقيات ترتبط ارتباطا لا يقب      التجزئة بالسنة المالية التي تمت فيها وبالتواريخ المحددة به

 . ذلك باعتبارات الموازنة العامة للدولةط، ويتعذر إجراء الرفع بعد سنة الترقية لارتبا
 

   )120(  
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 ــــــــــ
املين       المرآزيهذا الموضوع تحكمه قرارات رئيس الجهاز        ين الع  للتنظيم والإدارة بتعي

دير            ام التي   بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة آبير بدرجة م  ع
از             " تنص على أن     دنيين بالجه املين الم ة للع درجات المالي ع ال ة ووحدات     الإداريترف  للدول

ذين          وا الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ال دد لا     أتم ى م  في الدرجة الأول
ة للوظائف التخصصية أو سبع سنوات                     تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعي

ام بمسمى                      في إ  دير ع ى  درجات م ة إل ة أو المكتبي ة للوظائف الفني حدى المجموعات النوعي
اب بحسب الأحوال ويستمرون في ممارسة                      ر آت آبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو آبي
وائح    رارات  والل ق الق ونها وف انوا يمارس ي آ ات الت ئوليات والواجب ال والمس ذات الأعم

ناد  بحق السلطة المختصة في          إخلال رفع درجاتهم وذلك دون     والقواعد المنظمة لها قبل       إس
ابي  محددة لأي منهم وفقا لصالح العمل بشرط أن يتقدموا للسلطة بطلب             أعمال ل   آت ذلك قب  ب
 .  يوما من تاريخ صدور هذا القرار ٣٠مضى 
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ا بصفة شخصية      ار إليه دة المش توفين للم املين المس ين الع رى تعي أن يج ا تقضى ب آم
اع   ى أن  باتب يهم شروط شغلها عل وافرت ف ى ت ك الوظائف مت ي تل اً ف ررة قانون د المق القواع

ى              اء عل ين بن ع الأحوال يكون التعي تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغليها وفي جمي
 . هذا القرار في تاريخ موحد 

ر ت              حسب  ومؤدى ذلك أن المعينين على الوظائف الخالية طبقا للقواعد العامة لوظيفة آبي
دمهم                  ى تق اء عل ين بن ا المعين التعيين أم رار السلطة المختصة ب أقدمياتهم من تاريخ صدور ق

إن              وظيفي ف دمياتهم بطلب للتعيين على وظائف آبير طبقا لقرارات الرسوب ال  تحسب من     أق
 . التاريخ المحدد في هذه القرارات 
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  ــــــــــ
•      : 

اغلي ن إ وى     ش ا لفت اب وفق ر آت ين أو آبي ائيين أو فني احثين أو أخص ر ب ائف آبي  وظ
ة   ة العمومي ميالجمعي ي    لقس دة ف تها المنعق ريع بجلس وى والتش ن  ٢/٧/٢٠٠٤ الفت وا م  ليس

اغلي ائف الإدارة العش تها        وظ ة بجلس ة المدني ئون الخدم ة ش ه لجن ت علي ا وافق و م ا وه لي
ذا الأساس     ٢٣/١٢/٢٠٠٤المنعقدة في    ى ه اب  (  وعليه يتم معاملاتهم الوظيفية عل  دوريآت

  ) . ٢٠٠٥ لسنة ٤ ، ٢رقم 
•       :  

ة ل              ة المقدم ارير الكفاي اد تق ا        بالنسبة للسلطة المختصة باعتم ر فإنه ين بوظائف آبي لمعين
ة                معقودة للجنة شئون العاملين المختصة حيث ورد النص على أن يكون اعتماد تقارير الكفاي

انون        لشاغلي  ا المحدد بالق ا للسلطة المختصة بمفهومه وزير ـ المحافظ ـ      (  الوظائف العلي ال
ة          ة العام ارير بالنسبة لغ        )  رئيس مجلس إدارة الهيئ اد التق نهم     ويكون اعتم رهم وم  شاغلي ي

 . وظائف آبير للجنة شئون العاملين  
•            :  

ع    ا   شاغلي بالنسبة لسلطة التحقيق م يهم فطالم ع عل ي توق ر والجزاءات الت  وظائف آبي
ا   اغليش وظائف آبير في آل الأحوال ليسوا من       شاغلياستقر الرأي على أن       الوظائف العلي

ادة   م الم اطبين بحك ر مخ ون غي إنهم يكون م  ) ٧٩(ف انون رق ن الق رر م نة ٤٧مك  ١٩٧٨ لس
 الوظائف العليا   شاغليوالتي نصت على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع           

ع السلطة   وتكون سلطة التحقيق لإدارة الشئون القانونية بالوحدة التي يتبعها إلا أن هذا لا يمن              
وع    ق حسب ن راء التحقي ة لإج ة الإداري ى النياب ل إل ة العام ن إحال ة م ة جه ي أي المختصة ف

 .المخالفة المنسوبة إليه من حيث الجسامة أو الأهمية 
ى        ع عل ي توق زاءات الت ك أن الج ى ذل ب عل اغليويترت ر  ش ائف آبي ي وظ ع ه  جمي

انون   ) ٨٠(الجزاءات الواردة النص عليها بالمادة       م    من الق  وبضوابطها   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ رق
ا           ص به رع وخ ددها المش ي ح زاءات الت ى الج رها عل النص دون قص ددة ب اغليالمح  ش

 )  . التنبيه ـ اللوم ـ الإحالة إلى المعاش ـ الفصل من الخدمة ( الوظائف العليا 
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•              :  
ار أن شغل                ليس  لشاغل وظيفة آبير أصلا حق التقدم لوظيفة رئيس إدارة مرآزية باعتب

رة و  ى مباش ة الأدن ي الوظيف ة ف دة بيني ة يتطلب بالضرورة قضاء م ذه الوظيف ة هيه  وظيف
ة                  بدرجة مدير عام القيادية وهذا لا يمنع شاغل وظيفة آبير من التقدم مباشرة إلى شغل وظيف

م         مدير عام القيادية عند      انون رق د قضاء     ١٩٩١لسنة   ) ٥(الإعلان عنها وفقا لأحكام الق  وبع
يس إدارة   ة رئ دم لشغل وظيف ه التق ة يمكن ام القيادي دير ع ة م ي وظيف ة ف ة اللازم دة البيني الم

 . مرآزية من الدرجة العالية  
•              :  

م     ) ٥٦(عتبار أن الندب وفقا لحكم المادة       يجوز الندب با   انون رق  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من الق
ة                          ة أخرى من نفس درجة وظيف ا بعمل وظيف ام مؤقت يكون بقرار من السلطة المختصة للقي
العامل أو وظيفة تعلوها مباشرة وأن الندب بطبيعته عمل مؤقت لا يكسب العامل أي حق أو       

دير                   أولوية في شغل الوظيفة المنتدب إليه       ة م ى وظيف ر إل ة آبي دب من وظيف إن الن ه ف ا وعلي
دب                      ة الأصلية مع ملاحظة أن الن عام القيادية أمر جائز باعتباره ندبا من نفس درجة الوظيف

 . في هذه الحالة لا يعطى لشاغل الوظيفة عن طريقة أولوية عند شغلها بصفة أصلية  
•        :  

•     : 
ة  للمعينين بالنسبة ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم   ) ٥٢(وفقا لحكم المادة      رسوبا بوظيف

ارهم     ة باعتب د العام ق القواع ن طري ر أو ع دادآبي ا   امت رقين منه ة الم ات النوعي  للمجموع
ا وتحسب                       يس في مجموعة الوظائف العلي ام في ذات المجموعة ول دير ع  شاغلين لدرجة م

على هذا الأساس باعتبار أن النسبة تحسب منسوبة إلى عدد العاملين في آل            % ١٠نسبة الـ   
 .درجة من آل مجموعة نوعية على حدة 

ررة            ة المق ا المالي ة المزاي ام آاف دير ع ر بدرجة م ة آبي  لشاغليويستحق الشاغل لوظيف
 .الدرجة الأولى 

•          :  
ا      ى وإنم ة الأعل اء الوظيف ون أعب ر لا يمارس ائف آبي ي وظ ون ف ى أن المعين را إل ونظ
ة                  ة الإداري ة الرقاب يمارسون بحكم الأصل أعباء الوظيفة المرقين منها فإنه لا يلزم أخذ موافق
ر  ة غي لطتها الجوازي ي حدود س لطة المختصة ف ر إلا إذا رأت الس ة آبي نهم بوظيف ى تعيي عل

 . ترتبط بصفة المرفق ذلك لظروف 
•           :  

ر   ة آبي ة وصف وظيف ى بطاق وع إل ين الرج ين ( يتع اب أو فني ب ) آت ت مطال إذا آان ف
از          ائق الجه ة بوث دة والمدون  المرآزي التأهيل لشغل هذه الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف المعتم

يم والإدارة تتط ى      للتنظ لين عل ين الحاص وز تعي ه لا يج ل فإن ى الأق طا عل ؤهلا متوس ب م ل
ل                          ادهم شرط  التأهي رارات الرسوب لافتق ا لق ة طبق ذه الوظيف مؤهل أقل من المتوسط في ه

 . اللازم لشغل هذه الوظيفة العلمي
 

ا مؤهل متوسط   ين فيه ترط للتع ة يش ذه الوظيف ة وصف له ود بطاق دم وج ة ع ي حال وف
 . حسب المعايير 
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•       :  
ة للوظائف       هيتوافر المدة اللازمة للترقية و  •  ست سنوات في إحدى المجموعات النوعي

 .التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف المكتبية 
 يوما من تاريخ صدور هذا القرار     ) ٣٠( قبل مضى    آتابيالتقدم للسلطة المختصة بطلب      •

از                   ة ممت ة بمرتب ر آفاي ى تقري لإعلان الرغبة في الترقية مع ضرورة حصول العامل عل
اريخ                        ة في الت ر صالح للترقي انع يجعل العامل غي في السنتين الأخيرتين وعدم وجود م
وافر        ك ت ي ذل ا ف ررة بم ة المق تراطات القانوني ة الاش اة آاف ع ضرورة مراع دد م المح

 . ات الوصف  شروط شغل الوظائف الواردة ببطاق
ا      • ن بينه ي م رارات والت ذه الق واردة به ة ال روط الترقي اة ش زم مراع ه يل ك فإن ى ذل وعل

رتين عند ترقية العاملين يخفاية بمرتبة ممتاز في السنتين الأ    حصول العامل على تقرير آ    
 .وفقا لهذه القرارات 

•  
•        :  

را    ام ق ا لأحك ون وفق ات      المعين ل واجب م الأص ون بحك وظيفي يمارس وب ال رات الرس
ا و  رقين منه ائف الم يالوظ د    ه زم بالضرورة عن ي لا يل ى والت ة الأول ن الدرج ائف م  وظ

 . الترقية إليها اجتياز التدريب  
 

•        :  
ام    لا يوجد ما يمنع من إجابة العامل إلى طلبه بتعيينه في وظيفة آبير    دير ع من درجة م

ديل            ا مع تع دب إليه ة المنت اء الوظيف وفقا لقرارات الرسوب على أن يستمر في ممارسة أعب
ا                         يس مانع دب ل ام حيث أن الن دير ع ر بدرجة م قرار ندبه من الدرجة الأولى إلى وظيفة آبي

 .من موانع الترقية 
 

دير   التعيين بوظيفة آبير من درجة مدير عام رسوبا لا يحول دون التق        ة م دم لشغل وظيف
م             انون رق ا للق  ١٩٩١لسنة  ) ٥(عام قيادية من ذات الدرجة إذا ما توافرت آافة الشروط طبق

 : ويترتب على ذلك 
رار الصادر من السلطة         اريخ صدور الق اعتبار أقدمية المعين في الوظيفة القيادية من ت

حصوله عليها في ذات الدرجة     المختصة بالتعيين بهذه الوظيفة ولا يمنح علاوة ترقية لسابقة          
 . عند تعيينه بوظيفة آبير  

 
•       :  

ئوليات         ال والمس ون ذات الأعم ا يمارس رارات طالم ذه الق ام ه ا لأحك ين وفق أن المعين
يهم      رى عل ا يس إن م ا ف رقين منه ى الم ة الأول ي الدرج ونها ف انوا يمارس ي آ ات الت والواجب

 .  الدرجة المرقين منها شاغليوقيع هو ما يسرى على بالنسبة للت
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از  يس الجه رار رئ ه ق ذا الموضوع يحكم زيه م المرآ نة ٦١٦ للتنظيم والإدارة  رق  لس
ائف التخص ٢٠٠٠ ى بالوظ ة الأول املين بالدرج ين الع ر   بتعي ة آبي ة لوظيف ة والمكتبي صية والفني

ه                ع المشار إلي تفيد من الرف ه لا يس بدرجة مدير عام وما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار من أن
انوني بالمادة الأولى العاملون الذين يقوم بهم سبب     ام       ق ا لأحك ة طبق ر صالحين للترقي م غي  يجعله

  . ٣١/٨/٢٠٠٠المطبقة بشأنهم  في  أو اللوائح الخاصة ١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم 
اب         المرآزي وقد أذاع  الجهاز      م    الدراسي  للتنظيم والإدارة   الكت  ٢٠٠٠لسنة   ) ١٠( رق

ام             ة أرق ،  ٦١٩ ،٦١٨ ،     ٦١٧ ، ٦١٦بشأن القواعد التنفيذية لقرارات وزير الدولة للتنمية الإداري
ع  الدراسين هذا الكتاب    بترقيات العاملين المدنيين بالدولة ، وقد تضم       ٢٠٠٠ لسنة   ٦٢٠  أنه يمتن

املين   ن الع ات أي م ع درج ة رف دة الإداري ى الوح اغليعل دة  ش وا الم ذين أتم ى ال ة الأول  الدرج
از  يس الجه رار رئ ددة بق زيالمح م المرآ يم والإدارة   رق نة ٦١٦ للتنظ ى ٢٠٠٠ لس ة إل  للترقي

دو   ازة ب ي إج ل ف ا دام العام ام م دير ع ة م احثين بدرج ر ب ة آبي م وظيف ارة ل ي إع ب أو ف ن مرت
م        " ٦٩/٢ ،   ٥٨/٤"تقتضيها مصلحة قومية عليا تنفيذاً لأحكام المادتين         انون رق  لسنة   ٤٧من الق

ودة للعمل ،   إلا ، حيث أن الحظر الوارد على الترقية إلى درجات الوظائف العليا           ١٩٧٨  بعد الع
ا السلطة المختصة المنصوص       ورد بالنسبة للإجازة الخاصة للأسباب التي يبديها العامل وتقدره        

أما  ... ٥٨ وآذلك بالنسبة للإعارة المنصوص عليها في المادة         ٦٩من المادة   ) ٢(عليها في البند    
ل ـ إجازة لمخالطة             ( الإجازات  الوجوبية  ة الطف زوج ـ إجازة الوضع ـ إجازة لرعاي ة ال لمرافق

ذا الإجازات المرضية          ات ، وآ ا حظر       ) مريض ـ إجازة لأداء الامتحان رد بالنسبة له م ي ه ل فإن
 . الترقية لدرجات الوظائف العليا 

املين  )١ ع درجات الع ن رف اً م ع قانون ا يمن د م اغليلا يوج ذين ش ى ال ة الأول  الدرج
از  يس الجه رار رئ ددة بق دة المح وا الم زيأتم ى المرآ ة إل  للتنظيم والإدارة للترقي

دون                  انوا بإجازة ب ام لمن آ دير ع زوج أو       وظيفة آبير بدرجة م ة ال مرتب لمرافق
ة    الحاصلةالزوجة ، والعاملة     دون مرتب لرعاي  على إجازة وضع أو على إجازة ب

ى           ذا الحاصلين عل طفلها وإجازة مخالطة المريض  وإجازة لأداء الامتحانات ، وآ
 . إجازات مرضية 

م      ) ٥٨(بالنسبة للحاصلين على إعارة طبقا للمادة        )٢ انون رق   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
درها               وا ديها العامل وتق لحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التي يب
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ادة  ا للم ة طبق لطة المختص د ) ٦٩(الس رارات ٢بن ا لق رقيتهم وفق ع ت ه يمتن  فإن
ازة    ي إج ارة أو ف ي إع ة ف دد للترقي اريخ المح ي الت دهم ف ة تواج ي حال الرسوب ف

 . خاصة بدون مرتب 
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از     يس الجه رارات رئ ام ق ا لأحك اً وفق ين وجوب زيالتعي ب المرآ يم والإدارة يتطل  للتنظ

ين ، ولا           في التاريخ المحدد    فيتوافر شروط التعيين     انع من التعي وافر الم رارات وعدم ت  هذه الق
املين جزاء ترتب                        إلايتم الرفع    ى  أحد الع ع عل ا وق إذا م  بتوافر الشروط وعدم وجود المانع ، ف

د         قضائي عليه خفض تقرير آفايته إلى مرتبة أقل من ممتاز وصدر حكم             رار الجزاء بع اء ق  بإلغ
تطلب   ي الذيالتاريخ المحدد للرفع ، فإنه لا يجوز الترقية لارتباط الرفع بتاريخ محدد وهو الأمر               

 . هذا التاريخ فيتوافر الشروط 
 

    )124(  
           
            

        47  1978  
 ــــــــــ

ع    ا لا تمن ة له د التنفيذي وظيفي والقواع رار الرسوب ال ام ق ا لأحك ة وفق الأصل أن الترقي
ا         ة وفق روط الترقي توفين لش ة للمس درجات الخالي ى  ال ات عل ام بالترقي ن القي ة م ة الإداري الجه

  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 
اد     حيث أن إدراج مخصصات الدرجة       ال إالشاغرة في اعتم ة       يجم ة العام  خاص بالموازن

ى سب      ـرة بموازنات الوح   ـللدولة والاحتفاظ بدرجات الوظائف الشاغ     ة عل ذآار ـيل الت  ـدات الإداري
ة        د القانوني ا للقواع ات وفق راء الترقي ي إج ا ف ا قانون رر له ة المق لطة المختص ق الس س ح لا يم

ا       المقررة سواء على الدرجات التي خلت أو ال    درجات المحتفظ به ى ال اء السنة أو عل تي تخلو أثن
 . على سبيل التذآار 

از     ر الجه ة أن تخط ة الإداري ى الجه ه عل ر إن ة الأم زيغاي يم والإدارة المرآ  للتنظ
ة لضبط                بالدرجات الخالية التي شغلت نتيجة الترقية والدرجات المشغولة التي خلت نتيجة الترقي

ك               من جديد وتعز  ) ٥(النموذج رقم    ة الإضافية لتل اء المالي ل الأعب روق تموي يز الجهة الإدارية بف
 . الترقيات على  الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذآار ووفقا  للتأشيرات العامة للموازنة 

ا    زام عليه ة المختصة دون إل لطة التقديري اق الس ي نط ة ف ة العادي ة الترقي دخل ملاءم وي
 . حتياجات الفعلية بالترقية في وقت معين ووفقا للا

  ٧٤م                                                                                                            ٢٠٠٦ سبتمبر
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از  يس الجه رارات  رئ وص ق ه نص وع يحكم ذا الموض زيه يم والإدارة   المرآ  للتنظ
أن   ي تقضى ب درجات المالي" والت ع ال از ترف املين بالجه دات الإدارة الإدارية للع ة ووح  للدول

المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى التاريخ المحدد              
ائف              ة للوظ ات النوعي دى المجموع ي إح نوات ف ت س ن س ل ع دداً لا تق رارات م ذه الق ي ه ف

ى درجة    التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات        النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إل
اب بحسب الأحوال بشرط أن                أخصائيين مدير عام بمسمى آبير باحثين أو        ر آت ين أو آبي  أو فني

ل مضى      آتابييتقدموا للسلطة المختصة بطلب      ذلك قب رار       ٣٠ ب ذا الق اريخ صدور ه ا من ت  يوم
ا  ار إليه دد المش توفين للم املين المس ين الع ررة  ويجرى تعي د المق اع القواع  بصفة شخصية بإتب

ة بمجرد                       ى أن تلغى درجة الوظيف قانوناً في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها ، عل
اريخ                      رار في ت ذا الق ى ه اء عل املين بن ين الع ع الأحوال يكون  تعي خلوها من شاغليها وفي جمي

 " . موحد 
اً ين يوم ل طلب خلال ثلاث ديم العام ه يجب تق القرار وعلي ل ب اريخ العم  سقط وإلا من ت

الحق في رفع درجته ، وباعتبار أن الترقيات في هذه الحالة تقوم على أساس رفع الدرجات التي                  
ة الشروط                       وافر آاف ع ت ا يتطلب بالضرورة آشرط للرف يشغلها العاملون في تاريخ موحد وهو م

ع                    ع الرف إذا انتفي شرط من الشروط امتن اريخ، ف اد أحد        و" في هذا الت دم بطلب خلال الميع التق
 . الشروط اللازمة لهذه الترقيات 
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م        ٢٢هذا الموضوع يحكمه المادة      انون رق ام       ١٩٩٤ لسنة    ٢٦ من الق ديل بعض أحك  بتع
ين أي من     "  في شأن العمد والمشايخ التي تنص على أنه          ١٩٧٨ لسنة   ٥٨ون رقم   القان م تعي إذا ت

ر                         دة ويعتب ة العم دة شغله لوظيف ه طوال م اظ بوظيفت ه الاحتف العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق ل
 " .  ألخ .. متفرغاً لعمله آعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية 

 المعين بوظيفة عمدة قرية يحتفظ بجميع مميزات وظيفته الأصلية ومنها ومؤدى ذلك إن العامل
الترقية بشرط أن يكون قد أتم في التاريخ المحدد بقرارات الرسوب الوظيفي المدة المتطلبة  

  ٧٥م                                                                                                         ٢٠٠٦سبتمبر 



 

 قانونيللتعيين في هذه الوظيفة ويكون آخر تقريرين عنه بمرتبة ممتاز ، وألا يقوم به مانع 
 .  الشروط باقيخ مع توافر للترقية في هذا التاري
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وافر   ة تتطلب ت د التنفيذي وظيفي والقواع رارات  الرسوب ال ا لق ات وفق ات والترقي التعيين
ى لا يتحقق                   ة الأعل درجات المالي الشروط الواردة بها في تاريخ محدد حيث أن مناط الرفع إلى ال

إذا      الا لمن تتوافر فيهم الشروط في هذا التاريخ ولا ي   ع ، ف ك في إجراء أي رف جوز النظر بعد ذل
ا ولا يجوز                         راً قانوني ك لا يرتب أث إن ذل اريخ ف ذا الت د ه ة بع ة أو الجنائي ة التأديبي انتهت المحاآم

 . التعيين أو الترقية بطريق الرفع بعد هذا التاريخ  
  "١١٦"مع مراجعة المبدأ " 
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ادة  ص الم م ) ٨٧(ن انون رق ن الق نة ٤٧م ال ١٩٧٨ لس ة للمح ز الوظيف من حج  تض
ات                   ة وليست الترقي ات العادي للمحاآمة الجنائية أو التأديبية لمدة سنة وهو نص يسرى على الترقي

 . بالرسوب 
 

 من القانون   ٨٧ للمحاآمة الجنائية أو التأديبية ليس مخاطبا بنص المادة          وعليه فإن المحال  
ة للعامل المستوفي للشروط                 ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم   الرفع للدرجة الحالي  باعتبار أن الترقيات تتم ب

ة                               ك مع الترقي ألة الحجز للدرجة مع عدم تناسب ذل ذا النظام مس ين ولا يعرف ه اريخ مع في ت
 . بطريق الرفع

 
 
 
 ٧٦                                                                                                      م     ٢٠٠٦سبتمبر 
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ادة  ي الم م ) ١١(ورد النص ف انون رق نة ٤٧من الق ة ١٩٧٣ لس  بشأن الإدارات القانوني
م   انون رق دلا بالق نة١مع ة   ١٩٨٦  لس ي الإدارات القانوني ة ف ائف الفني ون الوظ ى أن تك  عل
  : الآتيالخاضعة على الوجه 

 مدير عام إدارة قانونية  •
 مدير إدارة قانونية  •

 محام ممتاز  •

 محـــام •
ا          ) ١٢(وأوردت المادة    ذه الوظائف ، آم من القانون المذآور شروط التعيين العامة في ه

 . اللازم قضاؤها لشغل هذه الوظائف مدد الاشتغال ) ١٣(أوردت المادة 
 . وعليه فإن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية جاءت مسماه في القانون 

از إلا يس الجه رارات  رئ ق ق ول دون تطبي ك لا يح زي أن ذل يم والإدارة  المرآ  للتنظ
ام               دير ع ر بدرجة م ة آبي  ويكون  بتعيين العاملين بالدرجة الأولــى بالوظائف التخصصية بوظيف

ة          ) آبير باحثين قانونيين    ( مسمى هذه الوظيفة     من درجة مدير عام وتكون هذه الوظائف تكراري
نص   وارد ال ميات الوظائف ال ى مس ديلا عل ك تع ر ذل ة ، ولا يعتب ام إدارة قانوني دير ع ة م لدرج

م  انون رق ي الق ا ف نة ٤٧عليه رارات ١٩٧٣ لس التطبيق لق ميات ب ذه المس ى ه ا إضافة إل   ، وإنم
از   يس الجه زيرئ ال      المرآ ة ذات الأعم ي ممارس ين ف تمرار المعين ع اس يم والإدارة وم  للتنظ

ل               ا قب والمسئوليات والواجبات التي آانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة له
ا      نهم وفق ددة لأي م ال مح ناد أعم ي إس لطة المختصة ف لال بحق الس اتهم ، ودون إخ ع درج رف

ام من أعضاء                     لصالح   دير ع ر بدرجة م ة آبي ين بوظيف العمل وعليه فإن المسمى الوظيفي للمعين
 ) . آبير محامين ( الإدارات القانونية هو 
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م      انون رق ام الق ة الخاضعين لأحك اء الإدارات القانوني ين أعض روط تعي نة ٤٧إن ش  لس
ا ل             ١٩٧٣ ام طبق دير ع ر بدرجة م رار  على وظيفة آبي ذا           ق وظيفي الصادرة في ه ات الرسوب ال

 : دد بتوافر الشرطين الآتيين معاً الشأن تتح
م  ) ١٣( الواردة بالمادة    القانوني توافر مدد الاشتغال بالعمل      – ١  لسنة  ٤٧من القانون رق
١٩٧٣ .  

 .  للتنظيم والإدارةالمرآزي توافر المدد المحددة بقرارات  رئيس الجهاز – ٢
زم     للت المرآزيوحيث ورد بالقواعد التنفيذية لقرارات رئيس الجهاز         ه يل نظيم والإدارة أن

احثين             ر ب مى آبي ام بمس دير ع ة م ين بدرج تحقين للتعي املين المس ة للع درجات المالي ع ال لرف
ابي التقدم بطلب   ... وأخصائيين   ائع               آت رار في الوق اريخ نشر الق ا من ت ون يوم ذلك خلال ثلاث  ب

ة          از   " المصرية وحصول العامل على تقرير آفاية بمرتب نتين الأ    " ممت د      عن الس ه وق رتين فإن خي
ي            دة ف تها المنعق دل بجلس وزارة الع ة ب ئون الإدارات القانوني ا لش ة العلي ررت اللجن بق أن ق س

ا              الذي و ١٧/٥/١٩٨٣ ة وفق  مازال قرارها سارياً بموجب آتاب السيد المستشار الأمين العام للجن
نح   (  من أن     ٢٠٠٠ لسنة   ١٣٩لما جاء بمذآرته بشأن الطلب رقم        ديري يم ء الإدارات   وأعضا  م

م        د من إدارة            ١٩٧٣ لسنة    ٤٧القانونية الخاضعون لأحكام القانون رق ى درجة جي  الحاصلين عل
الإدارات              الفنيالتفتيش   املين ب ا الع ة التي يحصل عليه ة والأدبي ا المالي  بوزارة العدل آافة المزاي

 " ) . ممتاز " الأخرى الحاصلين على درجة 
ة أعضاء الإدارات  زم لترقي ه يل وافر   فإن ن ت ر فضلا ع ة آبي ن درج ة م ة لوظيف  القانوني

 . على الأقل في السنتين الأخيرتين " جيد " الشرطين السابقين الحصول على مرتبة 
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ا لجدول                    الأصل أن العامل     ة طبق رر لدرجة الوظيف ة الأجر المق ين  بداي د التعي يستحق عن
 . الأجور المرافق للقانون 

 
ك أجاز المشرع  تثناء من ذل اظواس ا الاحتف ين العامل طبق ادة تعي د إع ابق عن الأجر الس  ب

ادة   م الم م  ) ٢٥(لحك انون رق ن الق نة ٤٧م رر    ١٩٧٨ لس ر المق ة الأج ى بداي د عل ان يزي  إذا آ
 : ة بشرطين للوظيف

 اتصال المدة بين مدة الخدمة السابقة وإعادة التعيين  •
 . الا يتجاوز العامل بهذا الاحتفاظ نهاية ربط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها  •

 : وتكون حالات الاحتفاظ بالأجر في الحالات الآتية فقط دون غيرها 
ذين   الإداري العاملون بإحدى وحدات الجهاز      – ١ ل من جهات              للدولة ال ق النق ون عن طري  يعين

ادة        م الم ة                ) ١١(أخرى وفقا لحك ة معدل دنيين بالدول املين الم انون الع ة لق من اللائحة التنفيذي
  . ١٩٩٧ لسنة ٢٣بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 

 .  العاملون بشرآات القطاع العام – ٢
 .  العاملون المعاملون بنظم وظيفية خاصة – ٣
 .  للدولة الإداريلمعينون بمكافآت شاملة بوحدات الجهاز  ا- ٤
 

ة   دات الإداري املة بالوح أة ش ون بمكاف أن المعين ذا الش ي ه املة ف أة الش د بالمكاف ويقص
ال                     ة في الوحدات ذات الطابع الخاص وعم بمفهومها المحدد بالقانون ، أما المعينين بعقود مؤقت

م   اليومية الذين يتقاضون أجرا يوميا لا ي   دخلون في نطاق المعينون بمكافأة شاملة ولا يشملهم حك
 .الاحتفاظ 
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واز   دم ج اظع ب  بالمالاحتف ذيرت ل    ال ة قب روعات المحافظ املون بمش اه الع ان يتقاض  آ
ار     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من القانون رقم     ٢٥تعيينهم على وظائف دائمة وفقا لأحكام المادة         دم اعتب  لع

از          انون               الإداريهذه المشروعات وحدة من وحدات الجه ة من الق ادة الثاني م الم ا لحك ة وفق  للدول
امل        اء تع م            المشار إليه ولخضوعهم أثن انون رق ذه المشروعات للق  وأن  ٢٠٠٣ لسنة    ١٢هم مع ه

 . التعاقد معهم آان بعقد عمل فردى وفقا لأحكام القانون المذآور 
 

 ٧٩م                                                                                                           ٢٠٠٦سبتمبر 
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م        حكمه نص المادة    هذا الموضوع ي   ة رق ر المالي  ١٩٩٨ لسنة  ١٩٢٥الأولى من قرار وزي

از              املين بالجه ة       الإداريبشأن قواعد صرف المنحة الشهرية للع ة ووحدات الإدارة المحلي  للدول
ة ووحدات الإدارة      الإدارييمنح العاملون بالجهاز    "  ينص  على أنه        الذيوالهيئات العامة     للدول

ات الع  ة والهيئ درها     المحلي هرية ق ة ش ة منح لا بالخدم ودين فع ادية الموج ة والاقتص ة الخدمي ام
   " . ١٩٩٩عشرة جنيهات تصرف اعتباراً من مرتبات شهر يناير 

ذين تسرى               ويطبق هذا الحكم على العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة ال
 . حة بديلا عن منحة عيد العمال  وتعتبر هذه المن١٩٧٨ لسنة ٤٧عليهم أحكام القانون رقم 

ا   ار إليه ة الشهرية المش ى أ، تصرف المنح رار عل ن ذات الق ابعة م ادة الس نص الم ا ت آم
 :للعاملين المؤقتين بالشروط التالية 

 .  أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة – ١
ادات التي يخصم عل                – ٢ ى الاعتم ك تحت         أن يتم الخصم بالمنحة الشهرية عل ا أجورهم وذل يه

 .  عنوان المنحة الشهرية 
 

ومؤدى ما تقدم أن قرار وزير المالية سالف الإشارة إليه قد وضع شروط محددة لصرف         
ة                  المنحة الشهرية للعاملين المؤقتين وليست من ضمنها أن يكون الصرف على أساس نسب معين

 . حسب أيام العمل بالنسبة لهذه الفئة من العاملين 
 

اة     شهري  ثم فإنه يتم صرف المنحة الشهرية للعاملين المؤقتين على أساس             ومن  مع مراع
 . توافر الشروط الواردة بقرار وزير المالية المشار إليه 
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ه                     أن علاقت ى العمل وآ أن أثر الحكم الصادر بإلغاء الحكم المطعون فيه أن يعود العامل إل
ه في المرتب                     إلاالوظيفية مازالت قائمة بينه وبين جهة الإدارة بجميع أثارها ومن هذه الآثار حق

ا أن حق العامل في الأجر       لاعتباراتما يخضع   أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائيا وإن         أخرى أهمه
ا محالا للمعاش                         ان فيه رة التي آ يقابله واجب أداء العمل وطالما لم يقم العامل بالعمل خلال الفت
ا للأجر                    فإنه لا يستحق أجراً وإنما تعويض عن الأضرار التي لحقت به ولا يلزم أن يكون مطابق

دلات والعلاوات ، ولا      الأساسي جر  ، وتتحدد عناصر التعويض في الأ   ة من  الب ه الثابت  وملحقات
ي تشمل الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت  باعتبار  مناط استحقاقها مرتبط بالأداء              د   الفعل  وق

 . لا يستحقها الممارس للعمل فعلاً 

 ٨٠                                                                                م                           ٢٠٠٦سبتمبر 
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م      ) ٧١(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من الق  بنظام الع

  . المدنيين بالدولة 
ين وصف الأجر    اير ب د غ املين ق ام الع انون نظ ي ق راً لأن المشرع ف  ) الأساسي( ونظ

 .  المستخلص منهما  القانونيوهذه المغايرة تقتضى المغايرة في الفهم ) الكامل (والأجر
ة           الأساسيويتحدد مفهوم الأجر     رر للوظيف  فيما اشتملت عليه أحكام القانون بأن الأجر المق

ي ضمت      لاوات الخاصة الت ل والع تحقها العام ي اس جيعية الت ة والتش لاوات الدوري يتضمن الع
 . للمرتب

ه الأجر   ل بأن وم الأجر الكام دد مفه دلات الأساسيويتح ه الب ابق مضافا إلي ه الس  بمفهوم
 . باعتبارها تدور مع المرتب وجوداً وعدما والحوافز والجهود غير العادية 

/ ومقتضى ما تقدم فإن العامل الحاصل على أي من الإجازات المشار إليها ، إجازة وضع                
د     إجازة لمخالطة مر  / إجازة حج    ه الحوافز       الأساسي يستحق أجرة     ) يض بمرض مع  مضافا إلي

دريب               آت الت ات ومكاف آت  الامتحان والجهود غير العادية والبدلات أما المكافآت التشجيعية ومكاف
ا  ا فعلا ووفق وم به دد بمن يق تحقاقها يتح اط اس ار أن من وم الأجر الكامل باعتب ي مفه دخل ف لا ت

 . للقواعد المنظمة لذلك 
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ى   ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ٦٣(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تنص عل
الرسمية التي تحدد     للعامل الحق في أجازة بأجر آامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات            " أنه  

أجر مضاعف إذا     ذه العطلات ب وزراء ويجوز تشغيل العامل في ه يس مجلس ال رار من رئ بق
ر     ة لغي اد الديني بة للأعي ا ، وتسرى بالنس ا عوضا عنه نح أيام ك أو أن يم اقتضت الضرورة ذل

 " . المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن 
ة الع  ت الجمعي د انته ة وق ميمومي م  لقس ف رق ريع مل وى والتش تها ٨٦/٦/٤٢٢ الفت  بجلس

ام                   ٤/١٠/١٩٩٢المنعقدة في    ى أجر مضاعف عن العمل أي  إلى أحقية العاملين في الحصول عل
العطلة الأسبوعية أسوة بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وباعتبار أن العمل أيام العطلات              

تثنا ون بصفة اس مية يك الأجر والمناسبات الرس ون المقصود ب ذا يك ر راحة ل ا تعتب ئية حيث أنه
 الذي الأساسي للأجر   المساوي يجب أن يتقاضاه العامل في هذه الأيام هو الأجر           الذيالمضاعف  

ل          ت العم ن وق د ع اعات لا تزي ون لس ة تك راً لأن الراح مية نظ ل الرس ام العم ن أي ه ع يتقاض
  . الرسمي

 ٨١م                                                                                                         ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

نح العامل المكلف         ) ٤( بالبند   ٢٠٠٠نة  لس) ١( رقم   الدراسيوقد ورد بالكتاب     ى أن يم عل
وم راحة                       نح العامل ي إن الأصل هو م ه ف ك وعلي وم راحة عوضاً عن ذل ة ي بالتواجد يوم العطل

ة  وم العطل ل ي ذيمقاب الأجر  ال ويض ب ى التع وء إل تم اللج ا ولا ي ه وجوب ل خلال ف بالعم  آل
 )  .حسب تعليمات وزارة المالية ( المضاعف 
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اء           م بإلغ ى حك في حالة امتناع الجهة الإدارية عن تسليم أحد العاملين لعمله ، وحصوله عل

وت            بالامتناع عن تسليمه العمل وما يترتب على ذلك من آ           السلبيالقرار   رة من ثب إن الفت ار ، ف ث
ه               القضائيالامتناع وعودة العامل  إلى عمله تنفيذاً للحكم          أداء عمل ا العامل ب م خلاله م يق  والتي ل

ا يستحق                     ل العمل ، وإنم نتيجة تصرف الإدارة فإنه لا يتقاضى عنها أجراً باعتبار أن الأجر مقاب
ذ             ه نتيجة ه ل           تعويضا في هذه الحالة عن الأضرار التي لحقت ا يقاب اع تتحدد عناصره فيم ا الامتن

ذا التعويض الحوافز                    الأساسيالأجر   دلات وعلاوات خاصة ولا يشمل ه  وملحقاته الثابتة من ب
رتبط  تحقاقها م اط اس ار أن من آت باعتب اوالأجور الإضافية والمكاف الأداء ارتباط اً ب ي وثيق  الفعل

 .فر مناط الاستحقاق في شأنه للعمل ، وقد لا يستحقها الممارس للعمل فعلا لعدم توا
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م       ة رق يس الجمهوري رار رئ ن ق ة م ادة الثالث ه نص الم ذا الموضوع يحكم نة ٤٥٨ه  لس

ة            الإداري بشأن تقرير منحة للعاملين بالجهاز       ١٩٩٨ ر المالي رار وزي  للدولة والمادة الثالثة من ق
 .  بقواعد صرف المنحة الشهرية  ١٩٩٨ لسنة ١٩٢٥رقم 

ى الأجر          تضم ا   ألاوقد ورد النص على      ه        الأساسي لمنحة الشهرية إل ر جزءا من  ولا تعتب
ى معاش الأجر                  د       الأساسي ولا تدخل في حساب الأجر المتغير ، آما لا تضم إل ر ، وق  أو المتغي

 . نصت المادة الخامسة من القواعد على حالات عدم صرف المنحة 
 : وتطبيقا لذلك 

ادة  • م   ٧٨الم انون رق ن الق نة ٤٧ م ددت الآ١٩٧٨ لس ة     ح ى الإحال ة عل ار المترتب ث
تحق       ه يس ة وعلي ن المنح ان م ا الحرم ن بينه يس م ة ول ة أو الجنائي ة التأديبي للمحاآم

 . المحال هذه المنحة 

 ٨٢                                                                   م                                       ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

ادة     • م       ) ١٠١(حددت الم انون رق ادل أجر           ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق ا يع اة بم  منحة الوف
ع ليش   ل يتس ر الكام دلول الأج ازة وم ات الجن ة نفق املين لمواجه هرين آ ة ش مل المنح

 . المذآورة 

ا يسرى       الأساسيأن المنحة تعتبر من ملحقات المرتب        •  تدور معه وجوداً وعدما ، وم
ا                  الأساسيعلى المرتب    ك تطبيق ى المنحة وذل دين يسرى عل اء ل  من قواعد الحجز وف

 .  وتعديلاته ١٩٥١ لسنة ١١١من القانون رقم ) ١(للمادة 
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 لسنة   ٤٧من القانون رقم    ) ٩٥(الأصل انتهاء الخدمة ببلوغ العامل سن الستين وفقا للمادة          
تثناء ه ١٩٧٨ ة ، والاس دنيين بالدول املين الم ام الع ة   بنظ ى سن الخامس ة حت ي الخدم اء ف و البق

 . والستين بالشروط التي تحكم هذه الاستثناء  
 

ة               اء في الخدم زة البق ع بمي فإذا انتهت خدمة العامل عند بلوغه سن الستين ، وتبين أنه يتمت
دة      تكمال  م ل لاس ه للعم إن عودت ق الإدارة ، ف ن طري تين قضاء أو ع ة والس ن الخامس ى س حت

ه اقتضاؤه لراتب      الخدمة لا يترت   ذه                   هب علي ا يستحق في ه ل العمل ، وإنم ار أن الأجر مقاب  باعتب
ذا                 اً وه ررة قانون الحالة تعويضا عن الأضرار التي لحقته نتيجة انتهاء خدمته قبل بلوغ السن المق

 وملحقاته الثابتة من بدلات وعلاوات خاصة   الأساسيالتعويض تتحدد عناصره فيما يقابل الأجر       
ا تقاضاه من معاش مع                   ولا يدخل    في ذلك الحوافز والأجور الإضافية ، وبشرط أن يتم تسوية م

 . الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 
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م     ) ١( مكرر   ٩٥هذا الموضوع يحكمه نص المادة        بنظام   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من القانون رق

م         ه          ١٩٨٣ لسنة    ١١٥العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رق ى أن يجوز  (  التي تنص عل
ى           ٥٥ تقل سنة عن      الذيللسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل        اء عل ى المعاش بن  سنة إل

ه إذا ي  طلب ا للضوابط الت ة وفق د المشروعات الإنتاجي ع آخرين بأح تراك م رده أو بالاش ام بمف  ق
 . يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية 

ويصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنه مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة         
 ... ) . في المعاش 

 ٨٣م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

ادة  أمين) ٥(والم انون الت ن ق اعي م م الاجتم انون رق نة ٧٩ الصادر بالق ي ١٩٧٥ لس  الت
 : تنص عل أنه 

ا    : الأجر   )......... ط) ...... (ج) ...... (ب) ..... (أ(في تطبيق أحكام هذا القانون       آل م
 : ويشمل الأصلي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله نقدييحصل عليه المؤمن عليه من مقابل 

ر – ١ ي الأج ه الأساس د ب نظم        ويقص ة ب داول المرفق ي الج ه ف وص علي ر المنص  الأج
 . التوظف 
 :  ما يحصل عليه المؤمن وعلى الأخص باقي الأجر المتغير ويقصد به – ٢
وافز     ب ) أ  ـ) ......... د ) ......  ج) ......    الح دلات     ه افية      ) الب ور الإض الأج

ة    ز  )و ر عادي ود غي ن جه ويض ع لاء ا) التع ة غ ة      حإعان ة    ) لمعيش لاوات الاجتماعي الع
افية     ى )ط ة الإض لاوات الاجتماعي ة    ك) الع نح الجماعي ة     ) الم أة الجماعي المكاف
  . الأساسيزاد على الحد الأقصى للأجر  ما) م.   ……) ل

وتعتبر الأرض الزراعية من المشروعات الإنتاجية وفقا لأحكام قرار وزير شئون مجلس             
ة    الوزراء و  ة الإداري ة      ١٩٨٣ لسنة  ٥٥٥١وزير الدولة للتنمي رار بإحال  بشأن ضوابط إصدار ق

روعات         د المش رين بأح ع آخ تراك م رده أو بالاش ام بمف ك للقي ب ذل اش إذا طل ى المع ل إل العام
ة وب               الي الإنتاجية بشرط أن يقدم طلب بذلك على أساس أن الأرض من المنتجات الزراعي إن  الت  ف

 . ل لمواد الإنتاج استغلالها هو استغلا
 

ادة           الذيوعليه فإن العامل     م الم ا لحك ررا  ٩٥ يحال إلى المعاش طبق ا   ) ١( مك المشار إليه
ه شاملا الأجر                         ان يحصل علي ا آ وازى أجر سنة مم أة ت  والأجر  الأساسي يستحق صرف مكاف

ى أساس متو                ك عل ده وذل ى النحو السابق تحدي ة عل سط  المتغير والعلاوات الخاصة والاجتماعي
 . سنة سابقة على تاريخ أحالته للمعاش 
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م        ٤٦هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ى       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  التي تنص عل
ا                   " إنه   ال الإضافية التي يكلف به يستحق  شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعم

ذي من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام      ك النظام الحدود        ال ين ذل  تضعه السلطة المختصة ويب
 " .. في هذه الأحوال القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ 

ه            ) ٥٠(وحكم المادة    انون السابق التي تقضى بأن اً        " من الق تضع السلطة المختصة نظام
ى أن                يد الأداء ، عل ل تحقيق الأهداف وترش ا يكف املين بالوحدة بم ة للع للحوافز المادية والمعنوي

اة       ا ، وبمراع روط منحه ة وش وافز المادي ات الح ام فئ ذا النظ ك   يكألايتضمن ه ون صرف تل
رتبط صرفها                        ذلك ، وأن ي ة العمل ب ا سمحت طبيع ة آلم الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعي

 " . بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه 
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ادة    ه       ٦٥وحكم الم انون السابق والتي تقضى بأن ة     "  من الق يستحق العامل إجازة اعتيادي
ابها   ي حس دخل ف ل لا ي أجر آام نوية ب دا العطلات   س ا ع بات فيم اد والمناس ام عطلات الأعي  أي

  : التاليالأسبوعية وذلك على الوجه 
 .  أشهر من تاريخ استلام العمل ستة ي يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مض١٥ – ١
 .  يوماً لمن أمضى سنة  آاملة ٢١ – ٢
 .  يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة ٣٠ – ٣
 . تجاوز سنه الخمسين  يوماً لمن ٤٥ – ٤

م              لقسمي وفتوى الجمعية العمومية     ة ملف رق وى والتشريع بمجلس الدول  ٨٦/٦/٤٩٦ الفت
ة لا تستحق    أالمنتهية إلى    ه و      إلان الإجازة الاعتيادي اً عمل ى العامل مؤدي دوران الحول عل  هي  ب

دها القانون ،    عن مدة عمل حد    إلا لا تستحق    هيمقررة بدوران الحول للراحة من أداء العمل ، و        
وأن الإجازة الاعتيادية تستهدف راحة العامل فترة من الزمن آل حول يعود بعدها للعمل متجدد                 
دة التي حددها                          ة انخراط العامل في العمل للم نح الإجازة الاعتيادي النشاط والحيوية ، وسبب م

 " . القانون 
 

ة        بعودته للعمل    قضائي صدر حكم    الذيوتطبيقا لذلك فإن العامل      لا يستحق إجازة اعتيادي
ه             ةعن فترة  انقطاع     لعدم توافر سبب استحقاقه وإنما يستحق تعويضا عن الأضرار التي لحقت ب

ل الأجر           ا يقاب دلات     الأساسي نتيجة قرار إنهاء خدمته تتحدد عناصره فيم ة من ب ه الثابت  وملحقات
آت       ور والمكاف وافز والأج ويض الح ذا التع مل ه ة ، ولا يش لاوات خاص اط  وع ار أن من  باعتب

 .  للعمل الفعلياستحقاقها يرتبط ارتباطا وثيقاً بالأداء 
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ادة       هذا الموضوع يحكمه نص    انون تنظيم الجامعات الصادر      ٧٠ البند ثالثاً من الم  من ق
م  انون رق نة ٤٩بالق م ١٩٧٢ لس انون رق دلا بالق نة ١٤٢ مع ذي و١٩٩٤ لس ه ال ى إن "  ينص عل

تاذ     ذي يستحق الأس ربط                    ال دة عشر سنوات ال تاذ م ـوظيفة أس ى شغله لــ الي  مضى عل  لنائب   الم
 " . علياً يزيد على ذلك رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتباً ف

ة   ة العمومي وى الجمعي د انتهت فت ميوق ة لقس ريع بجلس وى والتش  " ٢٣/١٠/١٩٩٦ الفت
 البند ثالثا من ٧٠ إلى أحقية الأستاذ المتفرغ في الاستفادة من حكم المادة          ٨٦/٤/١٣٢٩ملف رقم   

د  ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٤٩قانون تنظيم الجامعات رقم    متى آان ق
 .  قبل بلوغ سن انتهاء الخدمة أستاذأمضى عشر سنوات في وظيفة 

ه             ل سن إحالت تاذ قب ة أس فإذا لم يستكمل عضو هيئة التدريس مدة العشر سنوات في وظيف
انون     ٧٠للمعاش في تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث لا يسرى في شأنه حكم المادة                 من ق

ة حيث أن            ١٩٧٢سنة   ل ٤٩تنظيم الجامعات رقم     ة أجنبي تاذ بجامع ه آأس  ، ولا يغير من ذلك عمل
 .  طوال المدة ١٩٧٢ لسنة ٤٩الأصل يقتضى استمراره في الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 
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ادة         م       ) ١٣(هذا الموضوع يحكمه نص الم انون رق  والتي تنص     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
ذه                       " على إنه    انون وفي ه ة في الق ة في الأحوال المبين ة بصفة مؤقت يجوز شغل الوظائف الدائم

 " . ظائف الدائمة الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الو
 

م              رار رق ى من الق ادة الأول ذين         ١٩٩٧ لسنة    ٢٥آما تنص الم املين ال  بشأن توظيف الع
ة          ا الجه ي تحتاجه ة الت ال العارض ة الأعم ال المؤقت د بالأعم ان يقص ة ب ال مؤقت ون بأعم يقوم

ة                   رتبط بمواسم معين ال الموسمية التي ت ذلك الأعم ة ، وآ  ويكون  ....الإدارية خلال السنة المالي
 . إنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة 

ى أساس عمل يؤدي            وم عل ر   هولما آان التعاقد عن طريق القرار المذآور يق د نظي  المتعاق
ذا العمل لأي سبب من الأسباب يرجع                       مكافأة يتقاضاها عن هذا العمل فإن الانقطاع عن أداء ه

 . لإرادة العامل ينتفي معه استحقاقه للمكافأة 
م   رار رق ا للق د وفق إن المتعاق ه ف نة ٢٥وعلي ة  ١٩٩٧ لس ى ذم ا عل ا حبس احتياطي  إذا م

 .  لا يتقاضى مكافأة عن مدة الحبس نهائي جنائيقضية أو حبس تنفيذاً لحكم 
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ل   ذيالأصل أن العام ت ال م  أنهي در حك ه وص ائي خدمت ه   قض اء خدمت رار إنه اء ق  بإلغ
دة         إلا متصلةواعتباره آأن لم يكن يترتب عليه اعتبار مدة الخدمة            أنه لا يتقاضى العامل عن الم

ى صدور ة حت اء الخدم اريخ إنه ن ت اً م م راتب الا الحك ا إعم ل وإنم ر العم دة أن الأجر نظي  لقاع
دلات وعلاوات دون        الأساسي يستحق تعويض تتحدد عناصره في الأجر        ة من ب ه الثابت  وملحقات

 الفعليالحوافز والأجور الإضافية والمكافآت لارتباطها بأداء العمل 
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م          ) ٢٥(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       ة رق  ٤٧من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول

رر                    ١٩٧٨لسنة   ة الأجر المق ين بداي د التعي  والتي وضعت أصلا عاما مؤداه استحقاق العامل عن
ة  ة الوظيف الأجر   لدرج اظ ب ؤداه الاحتف ذا الأصل م ى ه تثناء عل ذي، وأورد اس ان يتقاضاه ال  آ

ا بشرط                          ين عليه ة المع رر للوظيف ة الأجر المق ى بداي د عل ان يزي العامل في وظيفته السابقة إذا آ
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اتصال المدة وعدم تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها ، ومد المشرع نطاق سريان               
تثناء  ذا الاس ذا         ه ة ، وآ نظم خاص املين ب ادية والمع دات الاقتص ابقين بالوح املين الس ى الع  إل

 .  للدولة الإداريالمعينين بمكافأة شاملة بالجهاز 
 

دات           املين بالوح ن الع ه م اد تعيين ل المع ون العام أن يك اظ ب اق الاحتف دد نط ه يتح وعلي
ام           ابقين بالوحدات الاقتصادية       الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة أو من الع لين الس

 .والمعاملين بنظم خاصة 
  

الي أما من آانوا يعملون بهيئات دولية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال         الإداري والم
ي      ف ف نظم خاصة ، ويتخل املين ب ادية أو المع دات الاقتص املين بالوح ن الع رون م ه لا يعتب فإن

اط  أنهم من تفادةش ن الاحتفالاس از    م دات الجه اقهم بوح ر التح ابق ويعتب الأجر الس  الإدارياظ ب
ة الوجوه            داً من آاف ة       ( للدولة تعييناً جدي ة العمومي وى الجمعي وى والتشريع جلسة       لقسمي فت  الفت

١٥/١/١٩٩٧ .  
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ر       ٢٠٠٠ لسنة ٤هذا الموضوع يحكمه القانون رقم   ا صرف بغي  بالتجاوز عن استرداد م

دلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة حيث تضم ات أو أجور أو ب ن وجه حق من مرتب
ة أو                     انون من الحكوم ذا الق اريخ العمل به ى ت التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حت
وحدات الإدارة  المحلية أو الهيئات العامة أو شرآات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر                 

م              ذاً لحك م تنفي ان الصرف ت وى من   قضائي أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة إذا آ  أو فت
وى أو               المرآزيلس الدولة أو رأي للجهاز      مج  للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفت

رة       ي الفق ا ف الات المنصوص عليه ر الح ي غي لطة المختصة ف ن الس رار م وز بق رأي ، ويج ال
 .السابقة التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها 

  
ة العا        ومؤدى ذلك أن الفروق المالية الناتجة عن سحب        دة الخدم دخل في       قرار ضم م ة ت م

ة                      حالات التجاوز الوجوبي   انون الخدم ى ق اء عل م صرفها بن م ت  حيث إن المبالغ التي صرفت له
ار             الذي و ١٩٧٣ لسنة   ٧٦العامة رقم    دم دستوريته ، وباعتب ا بع  حكمت المحكمة الدستورية العلي
اء النص ، و               الذيأن النص    م إلغ دم دستوريته يأخذ حك م             حكم بع انون ث م بق ق ت إن التطبي ه ف علي

 .  القانون لعدم دستوريته يلغأ
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ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ١٧ه ة الشرطة رق انون هيئ ن ق نة ١٠٩ م  ١٩٧١ لس
 من هذا القانون والتي تنص على أنه       ٢٨والتي تقضى بأن يسرى على أفراد هيئة الشرطة المادة          

د أخذ رأي المجلس             إلا الشرطة   لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج      "  ة وبع ه آتاب  بعد موافقت
ب    اس المرت ى أس ل عل تم النق رطة وي ى للش ذيالأعل ه   ال افا إلي رطة مض ة الش ي هيئ اه ف  يتقاض

وى والتشريع   لقسمي البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته ، وقد انتهت الجمعية العمومية              الفت
ة العمل   ١٤/١٢/١٩٨٠ا المنعقدة في بمجلس الدولة في شأن هذا النص بجلسته     إلى أن بدل طبيع

دل              ا وصف الب دن ومباحث وغذاء وجذب لا يلحقه دل م ا بالنسبة لب ة أم يعتبر من البدلات الثابت
 " . الثابت ولا تستصحب عند النقل 

ات              م بالمرتب اظ له تم الاحتف ة ي وعليه فإن ضباط الشرطة وأفرادها المنقولين لوظائف مدني
دل                   التي آانوا  ا ب ة العمل ، أم  يتقاضونها في هيئة الشرطة مضافا إليها البدلات الثابتة آبدل طبيع

 . المدن والمباحث والغذاء والجذب لا يحتفظ بها لافتقادها لوصف البدل الثابت 
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ادة     ص الم ه ن وع يحكم ذا الموض م   ١٢ه انون رق ن الق نة ٤٧ م ام  ١٩٧٨ لس أن نظ  بش

ى أن   نص عل ي ت ة والت دنيين بالدول املين الم ين أو  ( الع ق التعي ن طري ائف ع غل الوظ ون ش يك
 . .  اللازمة الاشتراطاتالترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء 

ادة  ه   فق٤٢والم ى أن نص عل ي ت ذآور والت انون الم ن الق ى م رئيس " رة أول وز ل يج
ل       ا للقواعد التي                   لشاغلي الجمهورية منح بدل تمثي ا وفق ا بحسب مستوى آل منه  الوظائف العلي

ك بحد أقصى       الذييتضمنها القرار    رر     % ١٠٠ يصدره في هذا الشأن وذل ة الأجر المق من بداي
دل لشاغل الوظي          ذا الب وم                   للوظيفة ويصرف ه ا يستحق لمن يق ة خلوه ا ، وفي حال رر له ة المق ف

 " . بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب 
م  وزراء رق يس مجلس  ال رار رئ د صدر ق نة ٨٦٤وق دلات ١٩٧٩ لس د ب أن تحدي ي ش  ف

ة ومصالحها    ا يقضى بمنح شاغلوالذيالتمثيل للوظائف العليا و    وزارات الحكوم  الوظائف العليا ب
زة التي    ل         والأجه دلات التمثي ة ب ات العام ى والهيئ م المحل ا ووحدات الحك ة خاصة به ا موازن له

 ...للوظائف والفئات المحددة له وذلك تبعا للدرجة المقررة للوظيفة 
دل  ا الب رر له ة المق و شغل الوظيف ل ه دل التمثي اط استحقاق العامل لب إن من ك ف ى ذل وعل

ام بأعبا     ة        بالطرق المقررة لشغل الوظائف أو القي اء الوظيف ام بأعب ر تكليف العامل بالقي ا ويعتب ئه
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ذلك من السلطة المختصة              رار ب المقرر لها البدل في حكم الندب لهذه الوظيفة بشرط أن يصدر ق
ول                 ة الحل ذلك حال ه وآ انوني ويكون قائما بأعباء الوظيفة آاملة وليس بجانب عمل  المنصوص   الق

ادة     م    ٥٧عليه في الم انون رق رار من السلطة المختصة       ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من الق ا صدر ق  إذا م
 .  أحد الوظائف العليا حالة غيبة الأصيل شاغليبإنابة أحد العاملين للقيام بعمل 

ار أن         دل باعتب ذا الب ل ه دل تمثي ا ب وفي هذه الحالات يستحق القائم بأعمال وظيفة مقرر له
 . نونية لذلك  القيام بأعباء الوظيفة أيا آانت الوسيلة القاالاستحقاقمناط 
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دلات          ٧٩ لسنة    ٨٦٤تنص  المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم            د ب  في شأن تحدي
ام مصلحة                  دير ع ة م دل       ٥٠٠التمثيل للوظائف العليا على أن يمنح شاغلوا وظيف نويا آب ه س  جني

 ويقصد مدير عام مصلحة هو من يشغل وظيفة على قمة وحدة إدارية لها موازنة خاصة         تمثيل ، 
رتبط         ١٩٧٨ لسنة   ٤٧بها وفقا للمفهوم المحدد للوحدات بالقانون         ، وعليه فإن مناط الاستحقاق م

ام فقط                      دير ع بأن يكون الشاغل لوظيفة مدير عام يشغل هذه الوظيفة ، أما من  يشغلون وظيفة م
ـشرع                   دون  أن ي    و أراد المــــــ دل ول ذا الب كون شاغلا رئيس وحدة بالمفهوم السابق لا يستحق ه

استــــحقاق البدل لشاغل وظيفة مدير عام بإطلاق  لنص على ذلك صراحة دون وصف الوظيفة               
 ) . مدير عام مصلحة (  بأنها 
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م       وزراء رق  لسنة  ٢٠٠هذا الموضوع يحكمه نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس ال
ة    ١٩٨٠ لسنة  ٥٦ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم     ١٩٩١ دل إقام ر ب  بتقري

ا            اة فيه ادة       للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحي دل والم ذا الب ر ه دل    ١٨تقري  من لائحة ب
   . ١٩٥٨ لسنة ٤١ رقم الجمهوريالسفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار 

 
ل    ة والمقاب دل الإقام تحقاق ب اط اس إن من ه ف ديوعلي و  النق ة ه فر المجاني تمارات الس  لاس

 .  في المنطقة المقرر لها هذا البدل الفعليتواجد العامل 
 

ا               الذيالعامل  وأن تكليف      رر له ر مق  يعمل بالمحافظة بحراسة استراحتها في محافظة غي
دل                  ذا الب ا ه رر له ة المق ر          إلابدل يفقده التواجد في المنطق ان بغي ذلك آ ه  ب ه إذا ثبت أن تكليف  أن

ل                 ة والمقاب دل الإقام ه من ب دي إرادته وترتب على هذا التكليف حرمان ه يستحق تعويضا       النق  فإن
 . هذا البدل عن ذلك يقارب 
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  )151( 
           

          
 

م        ٤٧هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ى       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  التي تنص عل
ا في سبيل أدا            ا              أن يسترد العامل النفقات التي يتحمله ك في الأحوال ووفق ة وذل ال  الوظيف ء أعم

ة    راح لجن ى اقت اء عل وزراء بن يس مجلس ال ن رئ رار م ا ق ي يصدر به للأوضاع والشروط الت
ادة         ة ، والم رار                ) ٥(شئون الخدمة المدني ال الصادرة بق دل السفر ومصاريف الانتق من لائحة ب

ة     والتي تنص على أنه لا يجو١٩٥٨ لسنة ٤١رئيس الجمهورية رقم     دب لمهم دة الن ز أن تزيد م
داد            ..  بموافقة وآيل الوزارة المختص      إلاواحدة على شهرين     ا امت رجح فيه وفي الحالات التي ي

ه           ه استمارات سفر ل مدة الندب بما تجاوز الشهرين ـ يجوز إذا رغب الموظف ـ أن يصرف إلي
ه    ة لا يصرف إلي ذه الحال ي ه ة وف ة الحكوم ى نفق ه عل ل متاع ه ونق دة  ولعائلت ن م فر ع دل س  ب

فر       دل الس ب ب ن رات دلا م تمارة ب ك الاس ر تل داب وتعتب ي   .. الانت دة الت د الم وز أن تزي ولا يج
 . يصرف فيها بدل السفر على ستة شهور 

ه      ر عمل ا مق وعلى ذلك فإن ندب العامل لوظيفة في مدينة أخرى غير المدينة التي يوجد به
صرف عن هذا الندب ستة أشهر مع عدم تقاضيه      تتجاوز مدة الألايستحق عنه بدل سفر بشرط      

ذه               لاستمارات سفر له ولعائلته  ومصاريف نقل متاع باعتبار أن بدل السفر المستحق بديلا عن ه
 . الاستمارات 
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من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة        )  ١(هذا الموضوع يحكمه نص المادة      

 يمنح الذيبدل السفر هو الراتب "  والتي تنص على أن ١٩٥٨ لسنة  ٤١ رقم   الجمهوريبالقرار  
ه                   ر عمل ا مق  الرسمي مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد به

ة   ب                 ) أ: حوال الآتية   في الأ  ل الحكوم ا من قب ال التي يكلف به الي ) ج) ...    القيام بالأعم  اللي
 .  التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية 

م            ) ١٠(وتنص المادة     ١٣٧٢من ذات اللائحة بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رق
يندب إلى أحد البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر          الذيالموظف  ) أ:  على أنه أولا     ١٩٨٥لسنة  

ة         ... الآتيعن آل ليلة على الوجه   ال المحلي دل أجور المبيت ومصروفات الانتق ذا الب ويشمل ه
دن     داً                   )ب. داخل الم ة يصرف مزي ة أو اجتماعات دولي ؤتمرات دولي دبين في م دل السفر للمنت ب

ؤتمر         . )أ(من الفئات العادية الواردة في      % ٢٥بمقدار   سادسا إذا صرف للموظف المنتدب في م
ه طلب                            ل تقديم ا قب وزارة أو المصلحة التي يتبعه غ ال ه أن يبل أو هيئة أجنبية أي مبلغ وجب علي

دل       الذيصرف بدل سفره ومصاريف انتقاله لخصم ما يعادل المبلغ            صرف له مما يستحقه من ب
 .السفر ومصاريف الانتقال 

 
دل                 إذا نزل الموظف  : سابعا   ات ب ة خفضت فئ ات الأجنبي ة أو الهيئ  في ضيافة إحدى الدول

 . السفر التي تصرف إليه إلى الثلث 

 ٩٠      م                                                                                                   ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

ل  إن العام ه ف ذيوعلي دل   ال ة يخفض ب ات الأجنبي دول أو الهيئ دى ال ي ضيافة إح زل ف  ن
 . السفر المستحق له إلى الثلث 

ذي  الثلث   فإن مقدار % ٢٥فإذا  آان العامل يحصل على بدل سفر مزيداً بمقدار             يخفض   ال
د                            دل بع ة الب ة يكون من فئ ات الأجنبي دول أو الهيئ ع بضيافة إحدى ال د التمت دل عن ذا الب إليه ه

 . زيادته باعتبار أن البدل المزاد هو المستحق قانوناً 
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من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال      ) ٢٠(،  ) ٥(مه نص المادتين    هذا الموضوع يحك  
  . ١٩٥٨ لسنة ٤١للعاملين بالحكومة الصادرة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 

 
ادة  الذيوفي ضوء أحكام هاتين المادتين فإن الندب     دل السفر     ) ٢٠( تعنيه الم من لائحة ب

ا           يستحق عنها العامل مصر    الذيومصاريف الانتقال و   وفات انتقال هو الندب لغير الجهة التي به
  . الأصليمحل عمله 

ع العمل لا                  واع توزي أما الندب بين جهات تدخل في ذات الوحدة هو في حقيقته نوع من أن
 . يستحق عنه العامل مصروفات انتقال 
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ال الصادرة           ١٩هذا الموضوع يحكمه نص المادة         من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتق
ال             ١٩٨٥ لنة ٤١ رقم   الجمهوريبالقرار   ى أن مصروفات الانتق ا يصرف     هي  التي تنص عل  م

ة         هللموظف نظير ما يتكلف    ل أمتع ال ونق ة من أجور سفر وانتق  فعلاً من نفقات بسبب أداء الوظيف
 " .  وحملها 
 

ة        " من ذات اللائحة التي تنص على أن        ) ٢٠(والمادة   ال في حال تستحق مصروفات الانتق
 تغيير محل الإقامة في الأحوال الآتية وذلك فيما عدا الحالات التي نظمتها قوانين خاصة 

٢   .............................- ١ -.........................  
٤  .... .........................- ٣ -.........................  
٥ -.............................  
 
ر القوميسون – ٦ ال لمق ي الانتق ازة مرضية الطب ى إج د آخر للحصول عل ي بل ع ف  الواق

 . بشرط أن يقرر القومسيون منح الإجازة 
  الانتقال إلى مكان للعلاج فيه على حساب الحكومة – ٧

  . ١٩٧٦ لسنة ٢٩٦ رقم وقرار وزير التأمينات 
ه للقومسيون               ه العامل نتيجة انتقال ى إجازة    الطبي ومؤدى ذلك فإن ما يتحمل  للحصول عل

 .  على الإجازة الطبيمرضية يستحق عنه مصروفات انتقال بشرط موافقة القومسيون 

 ٩١م                                                                                                         ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

ته وآذا يستحق العامل المتردد للعلاج مصروفات انتقال أثناء تردده للعلاج قبل انتهاء خدم          
وبعد إحالته للمعاش وتلتزم بأداء هذه المصروفات جهة عمله التي تلتزم بصرف تعويض الأجر              

 .  المشار إليه١٩٧٦ لسنة ٢٩٦فتستمر في صرفها وفقا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 
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ادة          ه نص الم ال           ٧٨هذا الموضوع يحكم دل السفر ومصاريف الانتق ررا من لائحة ب  مك

م  ة رق يس الجمهوري رار رئ ادرة بق نة ٤١الص روط ١٩٥٨ لس عت ش ي وض ه والت  وتعديلات
ى عشر       السنوي النقدين يقسم المقابل     لاستمارات السفر منها أ    النقديلاستحقاق المقابل    ى أثن  عل

ى                             ه إل م نقل دب العامل أو ت دة ن ك إذا انتهت م ى ذل شهراً  ويؤدى للعامل شهرياً مع المرتب وعل
دب          النقديجهة غير مقرر لها هذه الميزة فإنه لا يستحق المقابل            اء  الن  عن الفترة التالية على إنه

 . بالمكان المقرر له هذه الميزة أو النقل باعتبار ارتباط هذا المقابل 
 
 

  )156( 
              

 
واد            ه نصوص  الم دل السفر      ) ٦٠ ، ٥٩ ،  ٥٧ ،   ٥٥( هذا الموضوع يحكم من لائحة ب

  . ١٩٥٨ لسنة ٤١ رقم الجمهوريومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار 
 

ة وإن               النقدين المقابل   وحيث إ  يلة المواصلات القائم ى أساس وس ابه عل تم حس املين ي  للع
ة       هي لاستمارات السفر المجانية لا يعد ميزة عينية للعامل بل           النقديالمقابل   ة لمقابل زة للوظيف  مي

ة المشرع                   داراً لحكم ل إه ك يمث ر ذل ول بغي تكلفة في سبيل أداء الوظيفة ولا تمثل عائداً منها والق
ه يصرف  ب ل فإن ائل النق ن وس يلة م ن وس ر م تخدام أآث د اس ة وعن اطق النائي ل بالمن تشجيع العم

راء                 نقديللعامل مقابل    ربح أو إث ى لا يكون مصدر ت الاة حت اليف سفره ودون مغ  يكون تبعاً لتك
 . للموظف على حساب الدولة 

 
ل   إن المقاب ك ف ى ذل ديوعل ة يصرف للعام النق فر المجاني تمارات الس اس  لاس ى أس ل عل

إن          ل ف ائل النق ددت وس ل ، وإذا تع تحقة للعام ة المس لاً وبالدرج ة فع يلة المواصلات القائم وس
 .  يحسب على أساس أقل الوسائل تكلفة النقديالمقابل 
 
 
 
 
 

 ٩٢م                                                                                                        ٢٠٠٦سبتمبر 
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ال        )  مكرراً   ٧٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتق
ى أن         ١٩٥٨ لسنة   ٤١ رقم   الجمهوريالصادرة بالقرار    ذي يصرف للعامل     "  والتي تنص عل  ال

ل          يرخص له بالسفر ط    ابقة مقاب ادة الس م الم دي بقا لحك ه             نق ه بالسفر وعائلت رخيص ل دلا من الت  ب
 " : بالمجان أو ربع أجرة بالاستمارات المجانية وذلك وفقا للضوابط والشروط التالية 

  : ل ون المقاب دي أن يك ا   النق ل به ي يعم ة الت ن الجه ه م ل وعائلت فر العام اليف س ادلا لتك  مع
 . العامل إلى القاهرة 

  :     عن عدد مرات السفر المقررة وفقا للائحة بدل السفر ومصاريف        النقدي أن يكون المقابل 
 . الانتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد آحد أقصى بما فيهم العامل 

 : عشر شهراً ويؤدى للعامل شهرياً مع المرتب ١٢ (السنوي أن يقسم المقابل  . ( 
ل          وعلى ذلك فإنه لا يوجد ما يم       ة المقاب نح العامل دي نع من م ى ثبت         النق ا مت ا ولأولاده  له

ام ،          ة أو القطاع الع بالفعل وجود زوجها بإجازة خاصة بدون مرتب أو ثبوت عدم عمله بالحكوم
زوج             ررة لل ولا يجوز لكل من الزوجين الجمع بين الميزة المقررة له في هذا المقابل والميزة المق

  ) . ١٨/١/١٩٩٩ة جلسة فتوى الجمعية العمومي( الآخر 
ل                   ع من صرف المقاب ا يمن دي وفي ضوء ما تقدم فإنه لا يوجد م ين من     للزوجة  النق  ولاثن

ي   ام ، وف ة أو القطاع الع ل بالحكوم دون مرتب أو لا يعم ازة ب ي إج زوج ف ا أن ال ا طالم أولاده
ع   ه يمتن ة عمل ا     الازدواجحال ة أو القط ل بالحكوم زوج يعم ان ال إذا آ ي الصرف ، ف ام  ف ع الع

اء بحيث لا                       زوج عن نفسه أو أحد الأبن تم الصرف لل فتستحق الزوجة العاملة عن نفسها فقط وي
 .  لصراحة النص إعمالاوذلك ) الزوج والزوجة وولد واحد ( يزيد العدد عن ثلاثة 

ا             النقديويصرف المقابل     عن الوالدين في آل الأحوال ولو آان أيهما يتقاضى معاشاً طالم
راد للأسرة آحد    ثبت إعالة   العامل لهما ، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر للصرف وهو ثلاثة أف

 .أقصى بما فيهم العامل 
 

  )158( 
  
        

          
 

ه نص         ادة   هذا الموضوع يحكم املين بالمجارى والصرف     ١٩٨٣ لسنة   ٢٦الم  بنظام الع
م  الصحي انون رق دلا بالق نة ١٦ مع م ١٩٨٥ لس انون رق نة ٤ والق يس ١٩٩٩ لس رارات رئ  وق

 لسنة  ٧١١ ، ١٩٨٥ لسنة   ١٢٣ ،   ١٩٨٣ لسنة   ٩٥٦ ،   ١٩٨٣ لسنة   ٩٥٥مجلس الوزراء أرقام    
  . ١٩٩٩ لسنة ١١٥٢ ، ١٩٩٩ لسنة ١١٥١ ، ١٩٩٩ لسنة ١١٥٠ ، ١٩٨٦

 ٩٣م                                                                                                        ٢٠٠٦ر سبتمب
 



 

ل     رر صرف مقاب رع ق رارات أن المش ذه الق اد نصوص ه ديومف ة  نق ة غذائي ن وجب  ع
 . للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وحدد فئاتها 

 
ع العمل          النقديومتى آان ذلك فإن مناط استحقاق المقابل          للوجبة الغذائية التواجد في مواق

ر      النقدي أعمالهم هذا التواجد ، وهذا المقابل        للعاملين الذين تتطلب طبيعة    ه يعتب ة في حقيقت  للوجب
 . من قبل المزايا العينية ، والتي يرتبط استحقاقها بأداء العمل 

 
اط                    ه من ا بالعمل وينتفي بالنسبة ل يس قائم ا ل وعليه فإن الحاصل على إجازة أيا آان نوعه

 .  عن الوجبة الغذائية النقدياستحقاق المقابل 
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م   ة رق يس الجمهوري رار رئ ه ق ذا الموضوع يحكم نة ٢٠٩٥ه روط ١٩٦٩ لس يم ش  بتنظ

المرافق وا      ة ب ة بالمساآن الملحق دنيين بالدول املين الم اع الع ة حيث  وقواعد انتف لمنشآت الحكومي
دنيين               " نص في مادته الأولى على أن        املين الم اع الع يعمل بالقواعد المرفقة في شأن تنظيم انتف

 " .بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساآن  الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية 
 

القرار           م    الجمهوري آما تنص المادة الرابعة من القواعد المرفقة ب  ١٩٦٩ لسنة    ٢٠٩٥ رق
ه     از                  " على أن د أخذ رأي الجه وزير المختص بع رار من ال  للتنظيم والإدارة    المرآزي يجوز بق

ة   ر الخزان ة (ووزي ل     ) المالي امتهم بالمساآن مقاب ذين تقتضى مصلحة العمل إق املين ال اء الع إعف
اه  ور والمي ل استهلاك الن كنية ومن مقاب دة الس اع بالوح ي أي من" الانتف ك ف ر ذل  الحالات وغي

 : الآتية 
 .إذا آانت الوحدة السكنية أعدت لترغيب العاملين في العمل بجهات معينة  )أ 
 . تتوافر فيه وسائل المعيشة المعتادة  إذا آانت الوحدة السكنية ببلد ناء أو لا )ب 
 . عند عدم وجود مساآن غير حكومية صالحة للإقامة بها  )ج 
  ) . ١٩٦٩ياً عام  جنيه شهر١٥( إذا آان راتب العامل لا يجاوز  )د 

 
ة    د الملحق واردة بالقواع روط ال وافر الش دد بت اء يتح اط الإعف ذه النصوص أن من اد ه ومف

 وذلك بشرط عدم جواز الجمع بين هذا الإعفاء         ١٩٦٩ لسنة   ٢٠٩٥بقرار رئيس الجمهورية رقم     
دل مع         النقديوبين البدل    ذا الب م ه اة أخذ    المقرر للمسكن لهؤلاء العاملين إن آان مقرراً له  مراع

وزير المختص                   المرآزي رأي الجهاز    رار من ال ل صدور ق ة قب  للتنظيم والإدارة ووزارة المالي
 . بإعفاء العاملين من هذا المقابل 

 
 

 ٩٤م                                                                                                        ٢٠٠٦سبتمبر 
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ذا الموض  ادة   ه ص الم ه ن م   ٤٢وع يحكم انون رق ن الق نة ٤٧ م ام  ١٩٧٨ لس أن نظ  بش
رغ       ١٩٧٦ لسنة   ٤٧٢العاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم          دل تف ر ب  بتقري

رغ وعدم                  للأخصائيين دل التف  التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يشغلون وظائف تقضى ب
ر    فيمزاولة المهنة    م         الخارج ، وق ة رق ر المالي د الوظائف      ١٩٩٦ لسنة    ٧٤٠ار وزي  التي  بتحدي
 .   يمنح شاغلوها هذا البدل التي التجاريين والأخصائيينتقتضى تفرغ 

 
 :  أن يكون العامل فيويبين من هذين القرارين أن شروط منح هذا البدل تتحدد 

  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧خاضعا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  •
واردة       أيشاغلا لإحدى الوظائف التخصصية ب     •  من المجموعات النوعية التخصصية ال

دة و     ى مؤهل تجارى       التي بجداول وظائف الوحدة المعتم  يتطلب شغلها الحصول عل
 . عال 

 . عضوا بنقابة التجاريين  •
 . متفرغا للعمل بالجهة الإدارية ولا يزاول العمل بالخارج  •
رغ ا          • دل التف ين ب آت             يجوز الجمع ب دلات والمكاف ره من الب ه وغي نح   التي لمشار إلي  تم

آت عن         ين المكاف لأسباب لا تتصل بطبيعة التفرغ ، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وب
 . ساعات العمل الإضافية أو الجهود غير العادية 
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ه لا يجوز      ١٩٧٦ لسنة    ٤٧٢إعمالا للمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم            فإن
رار              ذا الق رر به رغ المق دل التف آت عن ساعات           للأخصائيين الجمع بين ب ين المكاف  التجاريين وب

 العمل الإضافية أو الجهود غير العادية 
 

ل إ  اعات عم ن س آت  ع تحقويقصد بالمكاف ا يس ن  هضافية م ر إضافي ع ن أج ل م  العام
  . الأصليساعات عمل بعد الوقت المحدد للعمل 

 
 . ويقصد بالجهود غير العادية إثابة العامل عن عمل متميز أثناء ساعات العمل الرسمية 

ة                    ر العادي ود غي رغ أو الأجر الإضافي والجه دل التف وفي جميع الحالات يستحق العامل ب
 .أيهما أآبر
 
 

 ٩٥                                                                                                م         ٢٠٠٦سبتمبر 
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رغ         ٢٠٠٥ لسنة   ١٠٣٦صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        • دل تف  بإعادة تنظيم صرف ب

زراعيين   للمهندسين الزراعيين ورد النص في المادة الأولى منه على أن يمنح المهندسون              ال
دل                   ة ب دنيين بالدول املين الم انون نظام الع أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام ق

ع     ات                    % ٣٠تفرغ بواق ة التي يشغلها إذا آانت بطاق رر لدرجة الوظيف ة الأجر المق من بداي
م               ا لحك الوصف الخاصة بوظائفهم تتضمن أعمالا زراعية يحظر على غيرهم ممارستها طبق

ادة م   ) ٨٥ (الم انون رق ن الق نة ) ٣١(م لاح    ١٩٦٦لس ة واستص ر الزراع رار وزي  وق
م الأراضي نة ٣٩٨ رق ي      ٢٠٠٥ لس ة ف زاولتهم المهن دم م رط ع ك بش ا وذل ار إليهم  المش
 .الخارج  

 
م      • ال التي  لا يجوز       ٢٠٠٥ لسنة  ٣٩٨صدر قرار وزير الزراعة رق د الأعم  في شأن تحدي

 .لمهن الزراعية مباشرتها لغير المهندسين الزراعيين بنقابة ا
  .الآتيوتنفيذا لذلك فإن شروط استحقاق بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين تكون على النحو  •
م                  • انون رق ة الصادر بالق دنيين بالدول أن يكون العامل من المخاطبين بأحكام نظام العاملين الم

  ١٩٧٨ لسنة ٤٧
تتبع حصوله على بكالوريوس زراعة أو       أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين الزراعيين وهو يس        •

ل  ى زراعيمؤه تغال متوسط ومضى عل دس  الاش ب مهن ى لق نوات وحصل عل رة س  عش
  .زراعي

 

            : 
زراعيين                  • ر المهندسين ال أن تتضمن بطاقة الوصف للوظيفة التي يشغلها إعمالا لا يجوز لغي

م                     م ر الزراعة رق رار وزي  ٣٩٨باشرتها وهو ما ورد النص عليها على سبيل الحصر في ق
  .٢٠٠٥لسنة 

ال التي لا يجوز                         • ين الأعم ا وب ات المحددة به ة الوصف والواجب ين بطاق أن يجرى تطابق ب
 .لغير المهندسين الزراعيين ممارستها والمحددة في القرار سالف الذآر 

د  • دد البن ذيويح يال ابق ف ة     يتط ة حسب بطاق ئوليات الوظيف ات ومس ع واجب رار م ذا الق  ه
 .الوصف 

ع                 • رر بواق رغ المق دل التف ة الأجر      % ٣٠فإذا توافرت هذه الشروط استحق العامل ب من بداي
 .المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها 

 
 
 
 
 
 

 ٩٦م                                                                                                     ٢٠٠٦سبتمبر 
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ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ه وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ى من ق  ١٦٢٤الأول

ى                   ١٩٩٢لسنة   اء الأسنان والتي تنص عل  بشأن زيادة فئات بدل العدوى للأطباء البشريين وأطب
م    أن يكون بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان المعاملين            ١٩٧٨ لسنة    ٤٧بالقانون رق

 . من بداية الأجر المقرر للوظيفة  % ٤٠ جنيها سنوياً بما لا يجاوز ٣٦٠بواقع 
 

ى أن         ١٩٩٦ لسنة    ٢٩٦وحكم المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم          "  التي تنص عل
م              ١٩٧٨  لسنة  ٤٧تعتبر جميع وظائف الأطــباء البشريين وأطباء الأسنان المعاملين بالقانون رق

 " . وظائف يتعرض شاغلوها لمخاطر العدوى 
 

دلات           ا الب ا أم دب منه ل المنت ر العام ل أج ل تتحم ا العام دب منه ة المنت ث إن الجه وحي
 . والحوافز وغيرها تتحملها الجهة المنتدب إليها 

 
ل              ة العم ن جه رف م نان يص اء الأس ريين وأطب اء البش دوى للأطب دل الع إن ب ه ف وعلي

ذات               إليهاالمنتدب   المخاطر  وليس الجهة المنتدب منها في حالة تعرضه في الجهة المنتدب إليها ل
 . البدل من أجلها رالمقر
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و      دوريعلى أن يتقادم بخمس سنوات آل حق           ) ١ (٣٧٥تنص المادة      ه    أ متجدد ول ر ب ق

ا            والأراضي مبانيال ةالمدين آأجر  ة والمهاي رادات المترتب د والإي  الزراعية ومقابل الحكر والفوائ
 . والأجور والمعاشات 

 
ادم الحق               ا تتق ات وملحقاته ة المتجددة آالمرتب وعلى ذلك فإن ما يدخل في  الحقوق الدوري

 في المطالبة بها بخمس سنوات من تاريخ نشوء الحق 
 

وال أصل الحق يس  ع الأح ي  جمي أآثر دون  و ف ا ف ر عام ة عش رور خمس ادم بم قط بالتق
 .المطالبة بها  

 
 
 
 
 

 ٩٧                                                                             م                           ٢٠٠٦سبتمبر 
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 ٥بجلسة   ) دستورية   ( قضائية    ٢١٣صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم         
 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات           ١٩٩٩يونية سنة   

م      ه      ١٩٧٣ لسنة  ٤٧القانونية المرفق بالقانون رق ه من أن ا نصت علي ين   لا يج "  فيم وز الجمع ب
 " . بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر  

ة          شاغليوبمقتضى هذا الحكم تم تقرير أحقية        ة المخاطب الإدارات القانوني ة ب  الوظائف الفني
م                  ١٩٧٣ لسنة   ٤٧بأحكام القانون رقم     انون رق رر بالق رغ المق دل التف ين ب سنة   ل ٤٧ في الجمع ب

ة            ١٩٧٣ م القاعدة الثالث ذا الحك ة عمل آخر ، حيث سقطت به  وبدلات التمثيل أو أي بــدل طبيع
 . من قواعد الجدول التي آانت تحظر ذلك الجمع  

وم  ن ي اراً م م اعتب ذا الحك رى ه وم ١٨/٦/١٩٩٩ويس الي الي ره الت اريخ نش ر (  لت نش
م   دد رق مية الع دة الرس ي ٢٤بالجري الا ) ١٧/٦/١٩٩٩ ف ادة إعم م الم انون ) ٤٩/٣(  لحك ن ق م

م    ١٩٧٩ لسنة   ٤٨المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم         لسنة  ١٦٨ المعدل بالقانون رق
أثر              ١٩٩٨ ا ب ة الدستورية العلي ام المحكم وري  المتضمن تنفيذ أحك م النص في صلب          إلا ف  إذا ت

أثر رجعى و               ا ب ذ حكمه ه في              الحكم الصادر من هذه المحكمة على تنفي رد النص علي م ي ا ل هو م
 . الحكم المذآور 
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واد  ام الم وء أحك ي ض م ١٠٢ ، ٩٠ ، ٢٣ف انون رق ن الق نة ٤٣ م دل ١٩٧٩ لس  المع
ادة           ١٩٨٨ لسنة   ١٤٥م  بالقانون رق  ام الم  من اللائحة     ٣٥ بشأن نظام الإدارة المحلية وطبقا لأحك

م  وزراء رق يس مجلس ال رار  رئ ه والصادرة بق انون المشار إلي ة للق نة ٧٠٧التنفيذي  ١٩٧٩ لس
ة        ١٩٨٨ لسنة   ٢٥١المعدل بالقرار رقم     وى لرئاسة الجمهوري  وبمراعاة ما ورد بفتوى إدارة الفت

م   جل رق ة ١١٢٦/١٩٩٩س ات      ٢٨/٨/١٩٩٩  المؤرخ دل الجلس ى ب ي تقاض رة ف ن أن العب  م
 بصفة العضوية لأي من  هيلأعضاء المجالس الشعبية المحلية أو المجالس التنفيذية بالمحافظة ـ  

الس      ات المج بعض جلس ة ل الس التنفيذي م حضور أعضاء المج ن ث ا وم ابق ذآره الس الس المج
رر      الشعبية المحلية في الحالات الواردة    دل الحضور المق بالقانون لا يرتب لهم حقا في صرف ب

ذه           ورهم ه ك أن حض رونها ذل ي يحض ات  الت ن الجلس ة ع عبية المحلي الس الش اء المج لأعض
ي    ائفهم الت م وظ تم بحك ا ي ة وإنم عبية المحلي الس الش ي المج ارهم أعضاء ف يس باعتب الجلسات ل

 . يتقاضون عنها مرتباتهم 

 ٩٨م                                                                                                      ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

و المج تحق عض ه لا يس س وعلي ذيل توياته   " التنفي ة مس ور " بكاف دل حض رف ب ص
 .  الجلسات عن حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية 
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م    الجمهوري الثانية من القرار  (هذا الموضوع يحكمه نص المادة        في   ١٩٦٥ لسنة    ٧١ رق
ى أن                    دل حضور الجلسات واللجان التي تنص عل أة أو      " شأن مكافأة عضوية وب نح المكاف لا تم

د بخصوصها                 البدل المشار إليه في المادة السابقة للأعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعق
 " . المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين بها 

د                    وعل دل حضور الجلسات واللجان التي تعق يه فإن أعضاء اللجان لا يستحقون صرف ب
 . بالجهة ما دامت اللجان والجلسات تنعقد في الجهة المدرج بها وظائفهم 

 
 

    )168(  
          

      826  2003 
 ــــــــــ

 
يس مجلس                       رار رئ ا لق ة وفق املين بالدول انين التشكيليين الع رغ للفن دل التف مناط استحقاق ب

 : تتطلب توافر الشرطين الآتيين ٢٠٠٣ لسنة ٨٢٦الوزراء رقم 
  .١٩٧٨ لسنة ٤٧أن يكون من العاملين المخاطبين بالقانون رقم  )١(
 . التشكيليين الفنانينأن يكون عضوا بنقابة  )٢(

دل ، ويستحق     هوقد جاء القرار خاليا من تحديد وظائف بعينها أو مؤهل بذات         ذا الب نح ه  لم
 .البدل طالما توافر الشرطين السابقين فقط 
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 ـــ
ادة      ن الم رة م رة الأخي الا للفق ه إعم م   ) ٢٩(أن انون رق ن الق نة ٤٧م أن ١٩٧٣ لس  بش

دل         المبينة  الوظائف    اشاغلوويمنح  ( .. الإدارات القانونية التي تنص على أن        ذا الجدول ب  في ه
 )  . من بداية  ربط الفئة الوظيفية % ٣٠تفرغ قدرة 

 ٩٩                                                            م                                             ٢٠٠٦سبتمبر 
 



 

ر        ة بنسبة         وعلى ذلك يتم صرف بدل التفرغ المق من  % ٣٠ر لأعضاء الإدارات القانوني
ادة   التطبيق للم ة ب ة الوظيفي رر للفئ ربط  المق ة ال الا لصراحة ) ٢٩(بداي ك إعم ذآر وذل الفة ال س

 .  عليه أحكام محاآم مجلس الدولة استقرتالنص وفقا لما 
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 ـــ

م          ٩٩ لسنة   ٤صدر القانون رقم     انون رق ام الق  بنظام   ١٩٨٣ لسنة    ٢٦ بتعديل بعض أحك
املين بالمجارى والصرف  ه الصحيالع ة من ادة الثاني دد الوظائف ( .........  ، ونصت الم وتح

مؤقتة التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في             الدائمة وال 
دة لكل وحدة من الوحدات ، ويصدر                      الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتم
د                          رار من السلطة المختصة بع ة للتشغيل في آل وحدة  ق بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازم

م                  لمرآزياموافقة الجهاز    وزراء رق يس مجلس ال رار رئ  ١١٥٠ للتنظيم والإدارة ، وقد صدر ق
 .  مؤآدا على ذلك ١٩٩٩ لسنة ١١٥١ ، ١٩٩٩لسنة 

تغلين                     ة لطوائف المخاطبين من المش دل ظروف ومخاطر الوظيف وعليه فإن استحقاق ب
ارى والصرف  اه الشرب الصحيبالمج امعي ومي امل وج داد الع دود إع ي ح ون ف ة يك ين  القمام

از       ة الجه د موافق  للتنظيم  المرآزي الدائمين والمؤقتين الصادر بها قرار من السلطة المختصة بع
 . والإدارة 

ق  ائف   : تطبي ة ضمن الوظ ذه الوظيف دم ورود ه باك لع ة س اغلين لوظيف ة الش دم أحقي ع
م          ٩٩ لسنة   ٤المحددة بالقانون رقم     وزراء رق  ، وأن   ١٩٩٩ لسنة    ١١٥١ وقرار رئيس مجلس ال

ة   ف ة العمومي وى الجمعي مي ت ة    لقس ريع بجلس وى والتش ذه    ٥/٣/٢٠٠٣ الفت رض له م تتع  ل
 .التشريعات
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م      ) ٤١(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع
رر                  ة الأجر المق المدنيين بالدولة حيث استن أصلاً عاماً مقتضاه استحقاق العامل عند التعيين بداي

و   ي أول يولي ة ف لاوة الدوري تحق الع غلها ويس ي يش ه الت ة وظيفت الدرج ن ليالت نة م  لانقضاء س
ين العامل بفاصل                    ادة تعي ة إع ك في حال ي تاريخ التعيين، ويسرى ذل  حيث تستحق العلاوة       زمن

 .  لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين التاليالدورية في أول يوليو 
م    ابق ول وظيفي الس عه ال لة بوض ت الص داً منب اً جدي ين تعيين ل المع بة للعام ا بالنس أم

 السابق أي أثر آالاحتفاظ بالأجر وحسبت له مدة خبرة زائدة أدت            القانونيزه  يستصحب من مرآ  

  ١٠٠م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 



 

و                  ة في أول يولي الي إلى زيادة في بداية أجر التعيين فإنه يستحق العلاوة الدوري  لانقضاء سنة     الت
 . من تاريخ التعيين

 
  )172( 

            
            

 
م     ) ٣٥(هذا الموضوع يحكمه نص المادة          والتي أجازت     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من القانون رق
ة ضعيف   الذيللجنة شئون العاملين فحص حالة العامل     يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتب

ررت    فإذا تبين لها من هذا الفحص إنه         أآثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته ق
ة                          ه بطريق ة من ذات درجة وظيفت ة وظيف نقله إليها ، أما إذا تبين لها إنه غير صالح للعمل في أي

 . مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة 
ذي أن يعود العامل    ) ١(بند  )  مكرراً   ٣٥(وقد حددت المادة     دتها         ال نح إجازة بانقضاء م  م

 . إلى وظيفته بذات الحالة التي آان عليها من حيث الدرجة أو المرتب 
ادة  ا للم ازة طبق ى إج إن العامل الحاصل عل دم ف ا تق ى ضوء م ى ) ٣٥(وعل لحصوله عل

ذات     تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف لا يجوز منحه علاوة دورية عن مدة الإجازة حيث              ود ب  يع
ة هو المرتب          الحالة التي آان عليها من حيث الدرجة والمرتب والمقصود بالمرتب في هذه الحال

 .  آان يتقاضاه وقت منحه الإجازة دون تدرج بالعلاوات الذي
 

  )173( 
  

            
          

 
م      ) ٥٢(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع

م  انون رق تبدالها بمقتضى الق د اس ة بع دنيين بالدول نة ١١٥الم ه ١٩٨٣ لس ى أن نص عل ي ت "  الت
و            يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية       ى ول ررة حت ة المق  تعادل العلاوات الدوري

  : يأتيآان قد تجاوز الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما 
ذل          – ١ د ب رين وأن يكون ق امين الأخي از عن الع ة ممت د حددت بمرتب ة العامل ق  أن تكون آفاي

 . داء جهداً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعا لمستوى الأ
 .  يمنح العامل هذه العلاوة أآثر من مرة آل سنتين ألا – ٢
ى     ألا – ٣ دة عل نة واح ي س لاوة ف ذه الع ون ه ذين يمنح املين ال دد الع د ع دد % ١٠ يزي ن ع م

العاملين في وظائف آل درجة من آل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا آان عدد العاملين في                 
 . لاوة لواحد منهم تلك  الوظائف أقل من عشرة تمنح الع

ا يجوز للسلطة                          ة في موعدها آم ذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدوري ولا يمنع منح ه
ى                    ة أعل ى درجات علمي اء خدمتهم عل المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثن

ر                 ا ق ا للقواعد والإجراءات التي صدر به ك وفق ى وذل ة الأول ار من  من مستوى الدرجة الجامعي
 . رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية 
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ى    ري وعلى ذلك فإن العامل الحاصل عل رين       تقري امين الأخي از عن الع ة ممت ة بمرتب  آفاي
ي ذات          جيعية ف لاوة تش ة ع ي منح ر ف وز النظ رى يج نح الأخ روط الم أنه ش ي ش وافرت ف وت

 .  إليها  يالمجموعة الوظيفية التي ينتم
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ادة       ه نص الم م  هذا الموضوع يحكم م    ٥٢رق انون رق  والضوابط  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من الق

 .  الإضافية التي تضعها السلطة المختصة عند التزاحم 
    :  

رين  في المجموعة                  – ١  أن تكون آفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخي
 .  إليها ينتميالنوعية التي 

 .  أن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء – ٢
ق   رط لا يتحق ذا الش لا حي  إلاوه ل فع ائمين بالعم املين الق بة للع د  بالنس ق الجه ث لا يتحق

أداء العمل فعلا ،          إلاالخاص أو تحقيق الاقتصاد في النفقات أو الرفع لمستوى الأداء            وم ب  لمن يق
 . ولا يستحق هذه العلاوة من لا يقوم بالعمل فعلا 

•    : 
من عدد العاملين في وظائف آل مجموعة نوعية على حدة          % ١٠تمنح هذه العلاوة بنسبة     

 . د العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة  تمنح لواحد منهم فإذا آان عد
•     : 

 بعد مرور سنتين من تاريخ منح آخر علاوة تشجيعية           إلالا يجوز منح العامل هذه العلاوة       
 . منحت له 

زاحم حيث ورد النص                         د الت وافر الضوابط التي تضعها السلطة المختصة عن وذلك مع ت
ع الس  ى أن تض ة       عل ذه الحال ي ه ين ف زاحم ويتع د الت لاوة عن ذه الع نح ه وابط م لطة ض

 . الرجوع إلى قرار السلطة المختصة في هذا الشأن  
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 ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من القانون رقم    ٥٢الفقرة الأخيرة من نص المادة      موضوع يحكمه   هذا ال 

ن      ى م ة أعل ات  علمي ى درج دمتهم عل اء خ ذين يحصلون أثن املين ال جيعية للع لاوة تش نح ع بم
 . مستوى الدرجة الجامعية الأولى 

م     وزراء رق س ال يس مجل رار رئ نة ٨٩٨وق لاوة    ١٩٨٢ لس نح ع راءات م د وإج  بقواع
ة             تشجيع ى من الدرجة الجامعي ة أعل ى مؤهلات علمي ية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة عل

  ١٠٢م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 



 

م   راره رق دل بق ى المع نة ٨٢٧الأول ل  ١٩٨٣ لس نح العام ي تضمنت م ذي والت اء ال  حصل أثن
دة آل                     ا م ومين من دبلومات الدراسات العلي ا أو دبل ا يعادله ى درجة الماجستير أو م الخدمة عل

نح العامل علاوة                         منها سنة دراسية   ا يم نتين آم دة دراسته س ا تكون م وم منه ل  أو دبل ى الأق  عل
 . تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدآتوراه أو ما يعادلها 

ل   ون المؤه لاوة أن يك ك الع تحقاق تل ترط لاس ث يش ذيوحي ق ال ل يتف ه العام  حصل علي
ة التي              رع التخصص في الدرجة العلمي ا متصلا بعمل     وطبيعة عمله أو أن يكون ف  حصل عليه

 . الوظيفة التي يشغلها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين المختصة 
 

اريخ  التاليوعلى ذلك فإن العامل يستحق العلاوة التشجيعية المشار إليها من أول الشهر       لت
ى المؤهل       ة             ( حصوله عل ة لمنحة الدرجة العلمي اد مجلس الجامع وافر شر     ) اعتم وط وبشرط ت

لاوة   ابقة استحق الع ة الس ي الجه تحقاق ف اد الاس وافرت الشروط وحل ميع ا ت إذا م تحقاق ف الاس
 .  عند النقل ه  وضعيستصحبوالتشجيعية بها 

د           ه الشروط الا بع وافر في م يت ل أو ل أما إذا آان تاريخ حصوله على المؤهل حدث بعد النق
 . النقل استحق من الجهة المنقول إليها 
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ه نص   ذا الموضوع يحكم ادة  ه ن الم رة م رة الأخي م ) ٥٢(الفق انون رق ن الق نة ٤٧م  لس

املين                ...... "  التي تنص على أنه      ١٩٧٨ نح علاوة تشجيعية للع ا يجوز للسلطة المختصة م آم
ى   ة الأول ن مستوى الدرجة الجامعي ى م ة أعل ى درجات علمي دمتهم عل اء خ ذين يحصلون أثن ال
ى       اء عل وزراء بن س ال يس مجل ن رئ رار م ا ق ي يصدر به راءات الت د والإج ا للقواع ك وفق وذل

 " . عرض لجنة شئون  الخدمة المدنية
 

ن ا ت م   آم رار رق ن الق ى م ادة الأول نة ٨٩٨ص الم جيعية  ١٩٨٢ لس لاوة تش نح ع أن تم  ب
م  انون رق ام الق املين بأحك نة ٤٧للمع ة ١٩٧٨ لس ى درج دمتهم عل اء خ لون أثن ذين يحص  ال

الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة آل منهما سنة دراسية على        
نح العامل علاوة تشجيعية إذا                 الأقل ، أو دبلوم منها       ا يم يتين آم نتين دراس دة دراسته س تكون م

 . حصل على درجة الدآتوراه أو ما يعادلها 
اراً                    ى أن تستحق العلاوة اعتب آما تقضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات القرار عل

هر  ن أول الش اليم ة أو  الت ة العلمي ل أو الدرج ى المؤه ل عل ق  لحصول العام ة تتف غله لوظيف ش
 . طبيعتها وهذا المؤهل أو يتصل عملها بفرع التخصص في هذه الدرجة أيهما أقرب 

وعلى ضوء ما تقدم فإن الحاصل على درجة الماجستير أو الدآتوراه من إحدى الجامعات               
ـات               ، الأجنبية وتـم معادلة هاتـين الدرجتـين من الجامعات المصـرية من المجـلس الأعلى للجامع

ن أول الشهر  اراً م لاوة اعتب تحق الع الييس راراً الت اره ق ة باعتب ة بالمعادل رار مجلس الجامع  لق
ذا    ا وه ق طبيعته اريخ تتف ذا الت د ه ة بع اغلا لوظيف ون ش ى أن يك فاً وعل يس آاش ئاً للحق ول منش

 . المؤهل أو تتصل بنوع التخصص في هذه الدرجة 
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ى     ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم     ) ٥٢(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       ادة الأول  والم

م       من ق  م        ٨٩٨رار رئيس مجلس الوزراء رق القرار رق دل ب  بشأن قواعد     ١٩٨٣ لسنة    ٨٢٧ المع
ى                ة أعل وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمي

ى أن    نص عل ي ت ى الت ة الأول درجات الجامعي ن ال ام   " م املين بأحك جيعية للمع لاوة تش نح ع تم
 الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما          ١٩٧٨ لسنة   ٤٨،  ٤٧ رقميالقانونيين  

نتان              دة دراسته س يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة آل منهما سنة أو  دبلوم م
 . آما يمنح العامل علاوة تشجيعية أخرى إذا حصل على درجة الدآتوراه أو ما يعادلها 

 
اء الج  تقر إفت د اس ة وق ة العمومي مي معي ة لقس س الدول ريع بمجل وى والتش ة "  الفت جلس

وزراء       " ٢٩/٥/١٩٨٥ يس مجلس ال على أن مناط استحقاق العلاوة التشجيعية المقررة بقرار رئ
م  نة ٨٩٨رق ا   ١٩٨٢ لس تير أو م ة الماجس ية العالي هادات الدراس دى الش ى إح و الحصول عل  ه

ه               يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات          دة الدراسة في وم م ا سنة أو دبل دة آل منهم ا م العلي
عامان وانتهت إلى اعتبار الدبلوم العام في التربية من بين الدرجات العلمية التي تمنح بعد مضى                
ه استحقاق العلاوة           ى الحصول علي م فلا يترتب عل دراسة مدتها سنة واحدة وليس سنتين ومن ث

  .١٩٨٢ لسنة ٨٩٨لوزراء رقم التشجيعية المقررة بقرار رئيس مجلس ا
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من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة والصادر         ) ٥٢( مناط الاستفادة من حكم المادة        
ر    ا ق ذا له م    تنفي وزراء رق يس مجلس ال ة     ٨٢ لسنة  ٨٩٨ار رئ ى الدرجة العلمي  هو الحصول عل

ة و          اء الخدم ى إحدى الوظائف             هي الأعلى من الدرجة الجامعية الأولى أثن التعيين عل دأ ب  التي تب
ذآور لا       ل الم إن العام م ف ن ث ت وم د مؤق ل بعق اء العم يس أثن ة ول لاوة   الدائم نح الع تحق م يس

ا    ة                       التشجيعية المشار إليه ى وظيف ه عل ل تعيين د مؤقت وقب ه بعق اء عمل دبلوم أثن ى ال  لحصوله عل
 .دائمة 
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ادة    م الم ا لحك نهم طبق اد تعيي ى ويع ل أعل ى مؤه ن يحصلون عل رراً ٢٥(إن م ن )  مك م

ين العامل                  ١٩٧٨ لسنة   ٤٧القانون رقم    ة ب ة الوظيفي ه العلاق  فإن ذلك لا يعد تعيينا مبتدءا تنفتح ب
التعيين                     ين إخراجه من المقصود ب ا يتع وجهة عمله وإنما يعد امتداداً للوضع الوظيفي السابق مم

اً إ                     ه قانون ا لا يجوز مع نح العلاوات الخاصة وفيم انون م وم ق ذه العلاوة        في مفه ادة حساب ه ع
ادة     م الم ال حك رراً ٢٥( بمناسبة إعم ة     )  مك ة العمومي ه الجمعي ا انتهت إلي ذآر وهو م سالف ال

  . ٥/٣/١٩٩٧ الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في لقسمي
ة                     اوفي حالة ما إذ    ل من بداي ه أق ى أن المرتب المحتفظ  ب  أسفر تطبيق قاعدة الاحتفاظ عل
ن ردا م ربط مج اب   ال تم حس ابق ، ي و الس ى النح ربط عل ة ال اويا لبداي لاوات الخاصة أو مس  الع

 .العلاوات الخاصة على بداية الربط 
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ع             بالنسبة لمدى ا   – ١ ستحقاق العامل المعين بمكافأة شاملة للعلاوات الخاصة ورد النص في جمي

املة                  أة الش ين بالمكاف ى شمولها للمع ؤقتين قوانين منح العلاوة الخاصة عل إن      والم ه ف  ، وعلي
ه                     ى جانب مكافأت ام العلاوات الخاصة ويستحقها إل ا بأحك المعين بمكافأة شاملة يكون مخاطب

 .من تاريخ تعاقده
 
ار أن العلاوة الخاصة لا تضم               – ٢ د باعتب  إلالا تضم هذه العلاوة إلى المكافأة عند تجديد التعاق

أة                  ين بمكاف ة والمع ى درجة دائم ين عل إلى الأجور الأساسية التي يتقاضاها العامل الدائم المع
 . شاملة لا يدخل في هذا المفهوم 
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م  ٦٤إن هذا الموضوع تحكمه المادة    التي  بشان تنظيم الجامعات و   ٧٢ لسنة  ٤٩ من القانون رق
دريس      ة الت أن أعضاء هيئ اتذة         في تقضى ب اتذة ـ الأس م الأس انون ه ذا الق  الجامعات الخاضعة له

انون        ) ٣(اعدون ـ المدرسون  والبند  المس ة بالق ات الملحق دلات والمرتب  ٤٩من قواعد تطبيق الب
  :١٩٧٢لسنة 

  ١٠٥           م                                                                                            ٢٠٠٦سبتمبر 



 

انوا         ن آ ة  مم ين بالجامع دين المعين اعدين أو المعي ين المس دريس أو المدرس ة الت اء  هيئ أعض
ا                  في يشغلون وظائف    آخر مرتب آ ام ويحتفظون ب ة أو القطاع الع ات العام ة أو الهيئ نوا  الحكوم

ييتقاضونه  د   ف ا للبن ابقة وفق ائفهم الس ة   ) ٣( وظ ات الملحق دلات والمرتب ق الب د تطبي ن قواع م
  .١٩٧٢ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

ذا                  -أ  ه به ا واحتفظ ل ين عليه إذا آان المرتب المحتفظ به أآبر من بداية ربط الدرجة المع
 .ة المرتب طبقا للبند السابق فلا مجال لإعادة حساب العلاوات الخاص

ين          الذيإذا آان المرتب     -ب  وط الدرجة المع ة مرب ل من بداي ين  أق ل التعي  آان يتقاضاه قب
 .عليها ومنح بداية الربط حسبت العلاوات الخاصة على هذه البداية 

ابقة                       -ج     ة الس ة من الوظيف ق الترقي م عن طري إذا آان شغل وظيفة عضو هيئة التدريس ت
 . صة بالنسبة له  حساب العلاوات الخاإعادةفلا يجوز 
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ادة     الهذا الموضوع يحكمه نص   ة من نص الم م    ٤٠فقرة الثالث انون رق  لسنة  ١٠٠ من الق
ى أن ١٩٧١ نص عل ي ت ة والت ابرات العام ام المخ ي المرتب "  بنظ ابرات ف دمج علاوة المخ وت

ي ه دون فاصل   الأساس ادة    تعيين ه أو إع د نقل رد عن ي للف ي   زمن ة ف ه الفعلي ت خدمت ى بلغ  مت
ة            المخابرات العامة خمس سنوات ولا يحول دون ضم        رد نهاي وغ مرتب الف ابرات بل  علاوة المخ
 " . مربوط المستوى أو الربط الثابت المنقول منه وإليه 

 
ادة     م        ٢١ونص الم انون رق ة والتي           ١٩٧٥ لسنة    ٣٦ من الق ة الإداري ادة تنظيم الرقاب  بإع

ذي يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو    " تنص على أنه     ة    ال ل من الرقاب  ينق
ة التي يشغلها وبشرط أن                 الإ دارية علاوة الرقابة التي يتقاضاها ولو تجاوز بها نهاية مربوط الفئ

ى             ع سنوات عل ل عن أرب ذه   ألايكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تق  تضم ه
 " . العلاوة أآثر من مرة

 
ابرات          ن المخ ول م ل المنق ى للعام ة الأول بة للحال ه بالنس ه فإن لاوة   وعلي إن ع ة ف العام

ة              الأساسيالمخابرات تدمج في مرتبة      ى أساس مرتب  من تاريخ نقله وتحسب العلاوة الخاصة عل
 . بعد دمج علاوة المخابرات 

 
د                ة يكون بع إن أساس مرتب ة ف ة الإداري أما بالنسبة للحالة الثانية للعامل المنقول من الرقاب

 . ساس مرتبه  بعد ضم علاوة الرقابة ضم علاوة الرقابة وتحسب العلاوة الخاصة على أ
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م        ٥٢هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ى       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  التي تنص عل

ى                  أنه يجوز للسل   ررة حت ة المق ادل العلاوات الدوري طة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تع
ا           اة م ا وبمراع ا للأوضاع التي تقرره ك طبق ولو آان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذل

  : يأتي
١ -..................  
٢ -..................  
٣ -..................  

اريخ      ومن حيث أن منح العلاوة      التشجيعية يتم بقرار يصدر وفقا للقواعد المعمول بها في ت
انوني صدوره وبحسب مرآز العامل        ة                 الق دارها أو الفئ ؤثر في مق م لا ي اريخ ومن ث ذا الت  في ه

ل            القانونيالتي منحت بها التغييرات التي تطرأ على مرآزه          ا قب ى م ا إل د أثره و أرت ك ول د ذل  بع
ك لا يجوز                     منح العلاوة طالما آان متوا     ى ذل ا وعل نح العلاوة   وقت منحه فر في شأنه شروط م

 . سحب العلاوة التشجيعية التي منحت للعامل نتيجة لسحب ترقيته 
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•     : 
م   ٤١يقا لنص المادة    تطب انون رق ة     ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من الق دنيين بالدول املين الم  بنظام الع

م       انون رق ن الق ابعة م ادة الس ديلها بالم د تع نة ٢٠٣بع لاوة   ١٩٩٤ لس تحق الع ل يس إن العام  ف
الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل       

ر في استحقاق العلاوات الدورية المقررة لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة              به ويستم 
ربط الثابت                 ه أو ال الي الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفت  مباشرة لدرجة    الت

ابعة                        ادة الس ربط الثابت في الم ذوى ال ررة ل ادة المق وظيفته على أن يمنح في الحالة الأخيرة الزي
ة           التالي اعتباراً من أول يوليو      ١٩٩٤ لسنة   ٢٠٣من القانون رقم     وغ مرتب ى بل  لانقضاء سنة عل

 . هذا الربط 
•     : 

م        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من القانون رقم     ٣٨إعمالا لحكم المادة     انون رق دل بالق  لسنة   ٢٠٣ المع
التعي            ١٩٩٤ اريخ            فإنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة ب ذة من ت ة ناف ر الترقي ين وتعتب

ن       لاوة م ا وع ى إليه ة المرق رر للوظيف ر المق ة الأج ل بداي تحق العام ا ، ويس رار به صدور الق
علاواتها أيهما أآبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها           

ط د    ة رب اوز نهاي ا لا يج لاوة بم ذه الع ل ه تحق العام ى   ويس ة الأعل ة للدرج ة التالي ة الوظيف رج
 .مباشرة من درجة وظيفته 
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•                          

  :  
م              وزراء رق دل  ١٩٨٢ لسنة    ٨٩٨إعمالا لحكم المادة الثانية من قرار رئيس مجلس ال  المع

ة       بشأن م١٩٨٣ لسنة ٨٢٧بالقرار رقم   اء الخدم ذين يحصلون أثن املين ال نح علاوة تشجيعية للع
ادة    م الم ذاً لحك ى والصادر تنفي ة الأول ة الجامعي ن الدرج ى م ة أعل ؤهلات علمي ى م ن ٥٢عل  م

  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم 
 

ررة لدرجة                    ة المق ة العلاوة الدوري تمنح العلاوة  التشجيعية المشار إليها في هذا القرار بفئ
ا                      الوظيفة و تجاوز به ى ول ة حت  التي يشغلها العامل وقت حصوله على المؤهل أو الدرجة العلمي

ا نتيجة            ة ولا يتوقف منحه العلاوات الدوري درج ب نهاية الأجر المقرر للوظيفة أو المسموح به للت
ط درجة                          ة رب ى نهاي ا إل ى يصل به ذه العلاوة حت الترقية والمقصود بذلك هو استحقاق العامل ه

 . التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته آالعلاوة الدورية وعلاوة الترقية الوظيفة 
 

•                    
 يجوز للسلطة المختصة منح العامل  ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم  ٥٢إعمالا لحكم المادة    

لا   ادل الع جيعية تع لاوة تش ـرر       ع ـر المق ة الأج اوز نهاي د تج ان ق و آ ى ول ررة حت وة المق
ى مباشرة من                       ط الدرجة الأعل ة رب للوظيفة ، ولا يجوز أن يتجاوز العامل بهذه العلاوة نهاي

 . الدرجة التي يشغلها 
 

ط درجات الوظائف              ة رب ذه الحالات أن نهاي ع ه وارد النص   هي ويلاحظ بالنسبة لجمي  ال
 . ولم تعدل من تاريخ العمل بهذا القانون ١٩٨٣ لسنة ٣١بالقانون رقم عليها بالجدول الملحق 

  
    )185(  

    
        

 
ط درجة                – ١  المعينون الجدد تحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين على أساس بداية رب

 .  دون إعادة تدرج لهذه العلاوات الوظيفة المعين عليها
ه    الأساسي العلاوات الخاصة التي تستحق بعد التعيين تحسب على أساس المرتب            – ٢  ويدخل في

 . العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها 
ي  من أعيد تعيينه بدون فاصل        – ٣ ادة            زمن م الم ا لحك ه وفق م        ٢٥ واحتفظ ل انون رق  ٤٧ من الق

ادة         بمرتبة الساب  ١٩٧٨لسنة   ى إع ابقة عل ق يمتنع إعادة منحة علاوات خاصة عن الفترة الس
 .التعيين
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 ــــــــــ

ادة   الث ه الم ذا الموضوع تحكم م ه انون رق ن الق ة م نة ١٠١الث ر علاوة ١٩٨٧ لس  بتقري
ين العلاوة الخاصة     لا" خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام التي تنص على أنه           يجوز الجمع ب

و                و يولي المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادات التي تقررت في المعاش اعتبارا من أول
ا من          فإذا زادت قيمة العلاوة  عن ١٩٨٧سنة   رق بينهم ى العامل الف ادة في المعاش أدى إل  الزي

 " .الجهة التي يعمل بها 
رع    ك أن المش ؤدى ذل ام        وم اع الع ة والقط املين بالدول ة للع لاوة خاص رر ع د أن ق  بع

ين           الموجودين بالخدمة وقت  العمل بأحكام هذا القانون أو الذين سيعملون  مستقبلا حظر الجمع ب
ين الز      ارا من               هذه العلاوة وب ررت في المعاش اعتب ادة التي تق ة       ١/٧/١٩٨٧ي إذا زادت قيم  ، ف

ى               ا ، وعل ة التي يعمل به ا من الجه رق بينهم العلاوة عن الزيادة في المعاش أدى إلى العامل الف
 ١٠١ بضم هذه العلاوة المقررة بالقانون رقم        ١٩٩٢ لسنة   ٢٩ذلك فإنه عندما قضى القانون رقم       

نة  ى راتب ال١٩٨٧لس إن الجزء  إل ل ، ف ذيعام لاوة ال ة الع ين قيم رق ب و الف ل ه  سيضم للعام
ه  ي معاش ررت ف ي تق ادة الت ي العسكريالخاصة والزي ادة  ف لاوة عن الزي ذه الع ادة ه ة زي  حال

 .المعاش 
م     انون رق ررة بالق لاوة المق م الع الات ض ون ح ه تك نة ١٠١وعلي و ١٩٨٧ لس ى النح  عل

  :الآتي
لاوة ال إذا )١( ة الع ت قيم اش    آان ى المع ررت عل ي تق كريت ة   العس لاوة الخاص ن الع ل ع  تق

ة                       ة المدني ين من الجه ين العلاوت رق ب نح الف ه يم ة فإن المقررة على المرتب بالوظيفة المدني
 في تاريخ ضم العلاوة الخاصة       الأساسي يضم للمرتب    الذيالتي يعمل بها،وهذا الفرق هو      

 ،) ١/٧/١٩٩٢في  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠١المقررة بالقانون رقم 
اش       )٢( ى المع ررت عل ي تق لاوة الت ة الع ت قيم كري إذا آان لاوة   العس اوى الع د أو تس  تزي

ه لا          اً ، وعلي ة ، فلا يستحق فرق ة المدني ى مرتب الوظيف ررت عل يسرى  الخاصة التي تق
 .حكم الضم إلى المرتب 

 ) .ويسرى هذا المبدأ على قوانين العلاوات الخاصة المتعاقبة ( 
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 ــــــــــ

م     تنفيذا ام               ١٩٩٤ لسنة    ٢٠٣ للقانون رق ديل بعض أحك املين علاوة خاصة وبتع نح الع  بم
م       قانون نظام العاملين المدنيين بالدو     انون رق ادة       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧لة الصادر بالق ا تضمنته الم  وم

ه  ن أن ابعة م لاوة الدو " الس ل الع تحق العام ة أفضل يس دة قانوني أي قاع دم الإخلال ب ع ع ة رم ي
ه            .... المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها       ة لدرجة وظيفت ويستمر في استحقاق العلاوات الدوري

ط درجة الوظ           ة رب ه ، أو             بما لا يجاوز نهاي ى مباشرة من درجة وظيفت ة للدرجة الأعل ة التالي يف
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ررة                       التاليالربط الثابت    ادة المق رة الزي ة الأخي نح في الحال ى أن يم ه ، عل  مباشرة لدرجة وظيفت
 .  مائة وعشرون جنيها سنوياً وبما لا يجاوز خمس زيادات هيو... " لذوى الربط 

 
 شاغلي بأحقية   ١٩٩٤ لسنة   ٩ آتاباً دورياً برقم      للتنظيم والإدارة  المرآزي الجهاز   أذاعوقد  

ربط الثابت مجرداً من               اتهم لل د وصول مرتب ادة  عن ذه  الزي ام في ه دير ع وظائف من درجة م
 .  والتطبيق على هذا النحو لإفتاءالعلاوات الخاصة ، وبما لا يجاوز خمس زيادات ، وأستقر ا

 
د    وظائف مشاغليونظراً لما أثير حول مدى أحقية       ادة ، فق ن درجة مدير عام في هذه الزي

ي   دة ف ته المنعق وزراء بجلس ى مجلس ال م العرض عل ذي و٢٨/٥/٢٠٠٣ت ة ال ى إذاع ق عل  واف
  : الآتي يتضمن دوريآتاب 

ام             – ١ ذ ع رأي من ة من           ١٩٩٤ استمرار العمل بما أستقر عليه ال  من استحقاق الشاغلين لوظيف
م         درجة مدير عام في الزيادة المقررة بال       انون رق د   ١٩٩٤ لسنة    ٢٠٣مادة السابعة من الق  عن

 . وصول مرتباتهم للربط الثابت 
تم                        – ٢ ا ي ادات ، آم ا لا يجاوز خمس زي  يتم الصرف إلى من أوقف الصرف له لهذه الزيادة بم

ا استرد                   نهم ، وفي حدود م م الاسترداد م ذين ت املين ال ادة للع صرف ما استرد من هذه الزي
  . يم الخمسومع مراعاة التقاد
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نح    ١٩٨٢  لسنة ١١٣الأولى من القانون رقم     هذا الموضوع يحكمه نص المادة        الصادر بم
ة   ة مصر العربي املين داخل جمهوري ات شهرياً للع ة جنيه ع أربع ة إضافية بواق علاوة اجتماعي

 : بيانهم الآتي
از  ) أ  انوا بالجه واء آ ة س املين بالدول ة أو الإداريالع دات الإدارة المحلي ة أو بوح   للدول

آت  شام            ون بمكاف ون والمعين ر موزعة          الهيئات العامة الدائمون والمؤقت ادات غي ى اعتم لة أو عل
 .  بموازنة الجهة  ماعتماداتهإلى درجات المدرجة وظائفهم أو 

 . العاملين بالقطاع العام ) ب
 . العاملين في الدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ) ج 

ا      لاوة طبق ن ع ر م ين أآث ع ب وز الجم ه لا يج انون بأن ن ذات الق ة م ادة الثاني وتقضى الم
العلاوة                     لأ ك دون إخلال ب ة وذل حكام هذا القانون من أآثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثل

  . ١٩٨١ لسنة ١١٨الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 
 

م                      انون رق ى من الق ادة الأول ك ومن حيث تنص الم ر   ١٩٨٢ لسنة    ١١٦لما آان ذل  بتقري
ه  ى أن تحقين عل ة لأصحاب المعاشات والمس هريا ت" إعان ات ش ة جنيه ع أربع ة بواق ضاف إعان
 : للمعاشات المستحقة وفق لأحكام التشريعات الآتية 

م "  انون رق نة ٩٠الق ات  ١٩٧٥ لس أمين والمعاش د والت انون التقاع دار ق وات بإص  للق
 " . المسلحة 
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ررة          لاوة المق ين الع ع ب واز الجم دم ج ين ع ذآر يتب الفة ال تقراء النصوص س ه وباس فإن
م          ١٩٨٢ لسنة   ١١٣ن رقم   بالقانو  ١١٦ وبين علاوة مماثلة وحيث أن الإعانة الواردة بالقانون رق
م           ١٩٨٢لسنة   انون رق ررة بالق ك المق ا والهدف من           ١٩٨٢ لسنة    ١١٣ تماثل تل  من حيث قيمته

ة          ة العمومي وى الجمعي ه فت ا انتهت إلي ك م وى والتشريع بمجلس    لقسمي تقريرها ـ ويؤآد ذل  الفت
تها ة بجلس ي الدول دة ف ة ١٨/١/١٩٨٩ المنعق ة مدني املين بجه ه لا يجوز للع ى أن  حيث انتهت إل

م      ١٩٧٥ لسنة  ٩٠وينطبق بشأنهم القانون رقم      انون رق ا بالق  الجمع بين العلاوة المنصوص عليه
  . ١٩٨٢ لسنة ١١٦ والإعانة المقررة بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١١٣
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ام       واد أرق ه نصوص الم م    ) ٥١(، ) ٥٠(، ) ٤٦(هذا الموضوع يحكم انون رق  ٤٧من الق

 .  بنظام العاملين المدنيين بالدولة ١٩٧٨لسنة 
ساب مدة تجنيد أو خبرة علمية أو عملية له أو تسوية  حالته ،               تم ح  الذيوعليه فإن العامل    

ة                          ر عادي ود غي الغ آحوافز أو جه ه تقاضى مب وأعيد تدرج مرتبة بناء على ذلك وآان قد سبق ل
ه يستحق                    ى المرتب ، فإن منسوبة حسب القواعد التي وضعتها السلطة المختصة في هذا الشأن إل

ه التسوية مع    الذية حساب ما تقاضاه على المرتب الفروق المالية المترتبة  على إعاد      آشفت عن
 .  ويسرى ذلك على من صدر حكم لصالحة الخمسيمراعاة أحكام التقادم 

ا  لا يستحق فروق ر منسوبة للمرتب ، ف ة وغي تحقها مقطوع ي اس الغ الت ا إذا آانت المب أم
 .عنها
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ادة   ه نص الم ذا الموضوع يحكم رر٦٦(ه م )  مك انون رق ن الق نة ٤٧م ي ١٩٧٨ لس  الت
راض    د الأم ريض بأح ل الم نح العام ازات المرضية يم ام الإج ن أحك تثناء م ه اس ى إن نص عل ت

ة للمجالس                   المزمنة التي يصد   ة الإدارة العام ى موافق اء عل ر الصحة بن ر بتحديدها قرار من وزي
ى                        ودة إل ه من الع تقراراً يمكن ه اس الطبية إجازة استثنائية بأجر آامل إلى أن يشفي أو تستقر حالت
أجر           العمل أو يتبين عجزه عجزاً آاملاً وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية ب

 . لوغه سن الإحالة للمعاش آامل حتى ب
م                  ة رق  ٢٢٠آما يقضى البند خامسا من المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإداري

نة  م      ١٩٩٨لس وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ة لق د التنفيذي نة ٤٢٤٩ بالقواع نح ١٩٩٨ لس  بم
ـ       بة ال ين نس رق ب ادل الف هرية تع أة ش دنيين مكاف املين الم ر  % ٢٥الع ن الأج يم ا الأساس  وم
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بته                  ذا الحافز شهرياً ، ويستحق العامل بنس أن يكون صرف ه ل ب لاً من حوافز أق يتقاضونه فع
ه                       ام المحددة لاستحقاق الحافز خلال الشهر المستحق عن المقررة إذا بلغت أيام عمله الفعلية الأي

 . الحافز بما فيها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية 
ه                   وعليه فإن العامل المر    دخل في مدلول يض بمرض مزمن يستحق تعويضاً عن الأجر ي

 . الحوافز 
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ه نص   وع يحكم ذا الموض واد ه م   ) ٣٨ ، ٢٧ ، ٢٤( وص الم انون رق ن الق نة ٣٨م  لس
  : الآتي بشأن مجلس الشعب ويراعى عند تنفيذ أحكام المواد المشار إليها ١٩٧٢
ي           • ويته ف دة عض ب م ه وتحس ه أو عمل عب بوظيفت س الش و مجل اظ لعض تم الاحتف ي

 . المعاش أو المكافأة 
 للوظيفة التي يشغلها في وظيفته      يتقاضى العضو المرتب والبدلات والعلاوات المقررة      •

دل حضور جلسات  من          الأصليأو عمله    آت أو ب  ، آما لا يصرف له حوافز أو مكاف
 . جهة عمله 

 لعضوية مجلس الشعب       هلا يجوز استمراره بالعمل آعضو مجلس الإدارة أثناء تفرغ         •
بيل          ى س عب وردت عل س الش وية مجل رغ لعض ن التف تثناء م الات الاس ث أن ح حي

ر  ادة  الحص ي الم م   ) ٢٧(ف انون رق ن الق نة ٣٨م ذه    ١٩٧٢ لس منها ه رد ض م ي  ول
 . الحالة 

لا يجوز شغل وظيفة العامل أثناء عضويته بأي طريق من طرق شغل الوظائف حيث               •
م   انون رق ددة بالق ائف مح غل الوظ الات ش نة ٤٧إن ح ا  ١٩٧٨ لس ن بينه رد م م ي  ول
 . شغل وظيفة عضو مجلس الشعب أثناء عضويته 

لاً            يعتب • ر العضو ممارساً للعمل في عضوية مجلس الشعب اعتباراً من حلف اليمين عم
 . المشار إليها  ) ٣٨(بحكم المادة 
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ادة        م        ١٧هذا الموضوع يحكمه نص الم انون رق ة    ١٩٦٠ لسنة    ٨٧ من الق  في شأن التعبئ

م        انون رق ى أن    ١٩٧٢ لسنة   ١٨العامة والمعدل بالق يتقاضى من يستدعى أو    "  والتي تنص عل
املين                 انون من الع ذا الق ام ه الوزارات   يكلف أو يندب بالصفة المدنية والعسكرية بالتطبيق لأحك  ب

ة            والمصالح ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابع
ات                           ه الأصلية من المرتب ة عمل ه العامل من جه ان يحصل علي لها مرتبة أو الأجر مساويا لما آ

تدعائه أو تكليف ل اس دوام قب ا صفة ال ي له دلات والعلاوات الت ك  أو نهوالأجور والب ع ذل ه وم دب
وى     ه فت ا انتهت إلي ذه الصورة وم ى ه ر عل ب والأج ذا المرت ل الأصلية به ات العم ل جه تتحم

 من أن المستدعى      ٢٣/١/١٩٨٠ الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في       لقسميالجمعية العمومية   
أة وحوافز            اج والمستبقى بخدمة القوات المسلحة يستحق مكاف اراً من      الإنت ون  د ٩/٧/١٩٧٢ اعتب

ك  ي ذل د ف ا  بشرطيالتقي بة لمزاي دين بالنس ذين القي ريان ه ع س ا م بق الحصول عليه دوام وس  ال
رين ن الأج ارا م ه اعتب ا  ٢٣/٨/١٩٧٣ وأن ك وفق ود وذل ر قي ا بغي وق والمزاي ة الحق تحق آاف  يس

ديلها بمقتضى            ١٩٥٥ لسنة   ٥٠٥لأحكام القانون رقم     د تع  في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بع
  . ١٩٧٣ لسنة ٧٢ ، ١٩٧٢ لسنة ٩ رقمينين القانو

ادة   ص الم م   ٣٣ون انون رق ن الق نة ١٢٧ أولاً م كرية    ١٩٨٠ لس ة العس أن الخدم ي ش  ف
دة استدعاء      راد والوطنية التي تقضى بأن تحسب م ادة     أف ام الم ا لأحك اط طبق املين  ٢٨ الاحتي  للع

الفقرتين         ا ب ا     ( بالجهات المنصوص عليه ا وثالث ذه الم     ) ثاني تثنائية بمرتب أو        من ه ادة إجازة اس
وق                        ة الحق م آاف ؤدى له ة وي م الدوري اتهم وعلاواته دة بترقي ذه الم أجر آامل ويحتفظ لهم طوال ه
ررة                  دوام والمق ا صفة ال دلات التي له ا العلاوات والب ا فيه المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بم

 . في جهات عملهم الأصلية 
ة          ك يتضح أحقي دة                وترتيبا على ذل اء م القوات المسلحة في صرف الحوافز أثن ين ب المكلف

 . تكليفهم 
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دى ) ١( تفادةم دب اس املين المنت ل      الع ات العم ي أوق ل ف م بالعم رخص له ارين أو الم ين أو المع
 من   ٢٠٠٣ لسنة   ١٢الرسمية في إحدى الجهات الخاصة التي يسرى عليها قانون العمل رقم            

 . أحكام القرارين المذآورين 
 

ادتين   *   م الم ا لحك م   ٥٨ ، ٥٦طبق انون رق ن الق نة ٤٧ م ى   ١٩٧٨ لس دب إل وز الن  لا يج
ا ة بأحك ات المخاطب م الجه انون رق نة ١٢م الق ذه     ٢٠٠٣ لس ى ه ارة إل ازت الإع  ـ وإن ج

  ١١٣م                                                                                                      ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ة المستحقة                      اء المالي ة الأعب ا العامل بكاف ار إليه ة المع الجهات وفي هذه الحالة تتحمل الجه
 . له

تحديد جهة الصرف للعاملين المنتدبين آل الوقت وعما إذا آانت الجهة المنتدب إليها العامل   ) ٢(
  .أم الجهة المنتدب منها 

ة   *   ة العمومي اء الجمعي تقر إفت مياس از    لقس ب الجه ة وآت س الدول ريع بمجل وى والتش  الفت
ا                     دلات والحوافز وغيره ا الب أجره أم الدورية على أن الجهة المنتدب منها العامل تتحمل ب

م   وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ررة بق وافز المق ا الح ة ومنه م الإثاب ن نظ نة ٤٢٤٩م  لس
 .  المنتدب إليها العامل إذا ما توافرت شروط استحقاقها  فتتحملها الجهة١٩٩٨

وزراء                    ) ٣( يس مجلس ال رار رئ ررة بق أة المق ة من المكاف مدى استفادة المرضى بأمراض مزمن
 . المشار إليه 

ة  *   ة العمومي اء الجمعي تقر إفت مياس تحقاق   لقس ى اس ة عل س الدول ريع بمجل وى والتش  الفت
و      املا بعنصرية      العامل المريض بمرض مزمن لتع ادل أجره آ ر  الأساسي يض يع  والمتغي

دخل                  وزراء ت يس مجلس ال أثناء الإجازة الاستثنائية ، وعليه فإن المكافأة المقررة بقرار رئ
 .ضمن عناصر هذا التعويض

وزراء               ) ٤( مدى أحقية العامل المتفرغ لوظيفة العمدة في الحوافز المقررة بقرار رئيس مجلس ال
  . ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٩رقم 
ادة    *   م الم م    ) ٢٢(وفقا لحك انون رق ة     ١٩٧٨ لسنة  ٥٨من الق د والمشايخ المعدل  بشأن العم

دلات           ١٩٩٤ لسنة   ٢٦بالقانون رقم    ة المرتب والب  يستحق العامل المتفرغ لمنصب العمودي
م                     وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ررة بق ا الحوافز المق  ٤٣٤٩المقررة لوظيفته الأصلية أم

 .تحقهايس  فلا١٩٩٨لسنة 
مدى أحقية العامل الحاصل على إجازة حج وآذلك العاملة الحاصلة على إجازة  وضع  في               ) ٥(

 . استحقاق الحوافز المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال مدة الإجازة 
وافز *   ازة وضع للح ى إج ة الحاصلة عل ازة حج والعامل ى إج يستحق العامل الحاصل عل

وم الأجر           المقررة بقرار رئيس مجلس      الوزراء خلال مدة الإجازة باعتبارها داخلة في مفه
  يستحق أثناء هذه الإجازة الذيالكامل 
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ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ) ١ (ه انون رق نة ٤٦من الق ة ١٩٧٣ لس  بشان التربي

ادة أساسية م       "  والتي تقضى بأن     العالي و الثانوي بمرحلتيالعسكرية   واد   التربية العسكرية م ن م
 " .   للدارسين المتمتعين بالجنسية المصرية العالي والثانوي بمرحلتيالدراسة 

 
 :  من ذات القانون التي تنص على أنه ١٠والمادة رقم 

 " : تتولى وزارة التربية التعليم والأجهزة التابعة لها بكافة المستويات والمسئوليات الآتية " 
 .  وضع أسلوب تنفيذ منهج التربية العسكرية  الاشتراك مع وزارة الحربية في– ١
ادة أساسية ضمن الخطة الدراسية                  – ٢  إصدار القرارات التنفيذية بأن تكون التربية العسكرية م

  .الثانويبمرحلة التعليم 

 ١١٤                                                            م                                           ٢٠٠٦سبتمبر 

 



 

ى آل              – ٣  تخصص موازنة منفصلة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية للصرف منها عل
ادق ضغط           ما يتعلق بالتربية العس    كرية ويتضمن ذلك مساعدات التدريب وميادين الرماية وبن

 الهواء والزى والمكافآت وغير ذلك 
دريب                  – ٤ رة وجودهم بالت ة خلال فت  وضع لائحة جزاءات موحدة تطبق على المسئولين والطلب

رار من                         العسكري ة وتصدر بق ذا الشأن بالاشتراك مع وزارة الحربي رر في ه ا يتق  طبقا لم
 . لحربية وزير ا

ار    – ٥ ل المستش ة لعم هيلات اللازم ات والتس وفير العرب كري ت ة والإدارة  العس دير المديري  لم
 .  إلى ميادين التدريب أو الرماية الطلبةالتعليمية ولانتقال 

ى            – ٦ ى       ألا تدبير المدرسين اللائقين لتدريس مادة التربية العسكرية عل نهم عل د س  سنة  ٤٠ يزي
دور   ى ال ادهم إل ة      وإيف دادهم للسياس ة لإع دها وزارة الحربي ي تعق ة الت ية الخاص ات الدراس

 . المقررة 
 

ئوليات                ٢٤آما تقضى المادة     يم المس ة والتعل ولى وزارة التربي أن تت انون ب  من ذات الق
 :  من هذا القانون ١٠الآتية بالإضافة إلى ما جاء بالمادة 

دارس الثا  ) أ ادة الم ع ق ل م ة للعم ات اللازم وفير العرب ة ت كرية الخارجي ة العس نوي
 .  بكل  مدرسة العسكريواحتياجات الشئون الإدارية والتعليمية لهيئة التدريس 

 
باط       ادة الض ة للس زات مالي ات أو ممي وز صرف أي مرتب ه لا يج دم فإن ا تق ي ضوء م ف
ة                         ذه الفئ دارس حيث أن ه ة العسكرية في الم ادة التربي دريس م وضباط الصف الذين يقومون بت

 وتقوم وزارة الدفاع بصرف مرتبات      الشعبيلإشراف الكامل للقيادة العامة لقوات الدفاع       تخضع ل 
يم     العاملين من ضباط وضباط الصف باعتبار أن هذه الطائفة ليسوا منتدبين لوزارة التربية والتعل

دفاع                وات ال ة لق ادة العام  وتصرف وزارة    الشعبي ويخضعون في معاملتهم للإشراف الكامل للقي
 . ع مرتباتهم وملحقاتها الدفا
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يس              رار رئ العاملون المنتدبون للمجالس الشعبية المحلية يستحقون صرف الحافز المقرر بق
م    وزراء رق س ال نة ٤٢٤٩مجل ار أن       ١٩٩٨ لس ك باعتب دبهم وذل رة ن اء فت ة أثن ن المحافظ  م

يس المجلس                  رار من رئ  الشعبي الاعتمادات المالية مدرجة بموازنة المحافظة وسيتم الصرف بق
 ) . المحافظ ( المحلى وفقا للضوابط التي تضعها السلطة المختصة 

دخل       ويسرى ذلك على المنتدبون لإدارات المرور بالمحافظة باعتبار         أن اعتماد الصرف ي
ديريات                     م من م تم له إن الصرف ي ضمن موازنة المحافظة ، وآذلك المنتدبون للهيئات الشبابية ف

 .الشباب والرياضة 
  

 
 

 

 ١١٥م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 
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ادة        م        ٦١هذا الموضوع يحكمه نص الم انون رق م      ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق انون رق  ٥ والق

نة  دريب      ١٩٩١لس د للت ل الموف ين أن العام ث تب ة حي ه التنفيذي ة ولائحت ائف القيادي أن الوظ  بش
ة ويعامل من                   ة داخل الجمهوري يحتفظ بجميع المزايا التي يتمتع بها في وظيفته أثناء فترة تدريبي

اءة     ناحية استحقاقه لهذه المزايا معاملة زملائه باعتبار أن التدريب هو اس           ا لكف تمرار للعمل ورفع
 . أداء العامل

ة       ا المالي ن المزاي دريب م د للت ل الموف بة للعام اص بالنس وز الانتق ه لا يج ك فإن ى ذل وعل
ة  دورة تدريبي ده ب دة بسبب تواج نح بالوح ي تم آت الت ا الحوافز والمكاف ا فيه ة بم ررة للوظيف المق

 .  التدريب بنجاح اجتيازوبشرط 
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م        ٥٦هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ى       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  التي تنص عل
ي نفس   ة أخرى ف ا بعمل وظيف ام مؤقت ل للقي دب العام لطة المختصة ن ن الس رار م ه يجوز بق أن

ا أو في وحدة أخرى إذا                      درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها      مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل به
 . آانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك 

دب من           التاليوعليه فإن الندب هو أحد طرق شغل الوظائف وب         رار الن ا صدر ق  فإنه طالم
ررة ل                      ا المق ع المزاي تفيد من جمي دب يس إن العامل المنت التعيين ف ة التي    السلطة المختصة ب لوظيف

دب وب ق الن غلها بطري الييش دريب  الت أة الت تحقون مكاف ى يس ة أعل دبين لوظيف املين المنت إن الع  ف
 . بالفئة المقررة للوظيفة التي يشغلونها بطريق الندب 

العاملون المعينون بوظيفة آبير بدرجة مدير عام غير قيادية يستحقون مكافأة التدريب             •
 . دير عام بالقدر المقرر لشاغل وظيفة م
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اب                     ا ورد بكت ا لم دريب هو ثلاث سنوات وفق ررة لسريان الت از  دوريأن المدة المق  الجه

م  نة ١٠رق از  ١٩٩٨ لس دات الجه دريب لوح روعات خطط الت داد مش أن إع ة الإداري بش  للدول
ا               ووحدات الإدارة المح   رار وطالم لية ويعتبر التدريب صالحاً خلال هذه المدة وذلك منعاً من التك

ا ـ         ة إليه وب الترقي ة المطل أن التدريب آان لذات الغرض ووفقا للمقررات المحددة لشغل الوظيف
زم                 ة ويل دريب للترقي ذا الت دريب لا يصلح ه اء من الت فإذا مضى ثلاث سنوات على تاريخ الانته

  . إجراء تدريب جديد
 

  ١١٦                                           م                                                           ٢٠٠٦سبتمبر 
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م         ٤٨الفقرة الثانية من المادة     هذا الموضوع يحكمه نص      انون رق  ١٩٧٦ لسنة    ٣٥ من الق

 : عديلاته و التي تنص على أنه وت
ة        ( آما لا يجوز ندبه     "  ة النقابي ى أسبوعين أو         ) عضو مجلس إدارة المنظم د عل دة تزي لم

د   إلانقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية                   بع
 " . موافقته الكتابية على ذلك 

ى الوجه                ومؤدى هذا النص أن تكون       ة عل ة النقابي ل عضو مجلس إدارة المنظم حالات نق
  :الآتي
 .  عدم جواز النقل خارج المدينة– ١
 .  عدم جواز النقل داخل المدينة إلى وحدة أخرى – ٢
يم – ٣ ن تقس ل م واز النق ي ج يم تنظيم ى تقس دة إل ي داخل الوح دة تنظيم  آخر داخل ذات الوح

 . المدينة 
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ة  ة لوظائف التمريض والصحة العام ة الحرفي ة النوعي ل من المجموع دد حالات النق تتح
  التاليعلى النحو 

o    ؤهلا ة بم وا الخدم ذين دخل املون ال ة     الع ائف المجموع دى وظ ي إح ين ف ة للتعي ت لازم
ى مؤهل  ة عل اء الخدم ة وحصلوا أثن ة لوظائف التمريض والصحة العام ة الحرفي النوعي
ه يجوز                      ة ، فإن ة لوظائف التمريض والصحة العام نهم بالمجموعة الفني أعلى صالح لتعيي

ادة      تعيينهم بهذه المؤهلات في المجموعة النوعية للوظائف الفنية للتمريض            م الم ا لحك طبق
ذه        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من القانون رقم    )  مكرراً   ٢٥(  وآذلك حالات الاستفادة الأخرى من ه

 . المادة 
o           العاملون المعينون أصلا بالمجموعة الحرفية لوظائف التمريض والصحة العامة بمؤهلات

ة ع           ة للتمريض والصحة العام د   دراسية ومتوافر بالنسبة لهم شروط شغل الوظائف الفني ن
ريض والصحة     ائف التم ة لوظ ة الفني ى المجموع ة إل درجاتهم المالي م ب تم نقله ين ، ي التعي
م تسكينهم                   ة  التي ت ة للتمريض والصحة العام ار أن المجموعة الحرفي العامة وذلك باعتب

 .  في حقيقتها مجموعة مؤقتة لعلاج أوضاع مؤقتة ويتم إلغاؤها بمجرد خلوها هيعليها 
 
 

  ١١٧م                                                                                                      ٢٠٠٦سبتمبر 



 

م           ـ  العاملون     ٣ ة ول المسكنون على وظائف المجموعة الحرفية للتمريض والصحة العام
ة                 ة لوظائف التمريض والصحة العام تكن تتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظائف الفني

 .عند التعيين ، فإنه لا يجوز النظر في نقلهم إلى هذه المجموعة 
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م        ) ٥٤(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق  والتي تقضى     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
ادة              ررة في الم ة المق ل العامل من          ) ١٥(بأنه مع مراعاة النسبة المئوي انون يجوز نق ذا الق من ه

دا ن الوح ى أخرى م دة إل ة  وح ات العام ى الهيئ ه إل ا يجوز نقل ه آم ا أحكام ي تسرى عليه ت الت
ان    ك إذا آ ام والعكس وذل اع الع دات القط ا ووح ة الخاصة به ة ذات الموازن زة الحكومي والأجه

 . النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو آان بناء على طلبه 
أن      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ رقم   من اللائحة التنفيذية للقانون   ) ٤٣(آما أن المادة     "  والتي تقضى ب

 شئون  لجنتييكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة             
اد    اريخ اعتم ن ت ذاً م ل ناف ر النق ا ويعتب ول إليه دة المنق ا والوح ول منه دة المنق ي الوح املين ف الع

 " . ار على تاريخ معين السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص في القر
رارات تصدر من                  وعليه فإن موافقات لجان شئون العاملين على النقل يجب أن يستتبعها ق
ة ،                      ة للدول ة العام ك بالموازن اط ذل ة لارتب ل خلال السنة المالي ذا النق السلطة المختصة بإحداث ه

تعين تحديثها في ذات    وعليه فإن الموافقات التي حدثت في سنوات سابقة لا تصلح لإحداث أثر وي            
 . السنة المالية 
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م      ) ٥٤(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع
من هذا  ) ١٥(مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة        " المدنيين بالدولة التي تنص على إنه       

ا                         ه ، آم ا أحكام ى أخرى من الوحدات التي تسرى عليه ل العامل من وحدة إل القانون يجوز نق
ا ووحدات القطاع                   ة الخاصة به ة ذات الموازن زة الحكومي ة والأجه ات العام  يجوز نقله إلى الهيئ

ى                           اء عل ان بن ة أو آ ة بالأقدمي ه دوره في الترقي العام والعكس ، وذلك إذا آان النقل لا يفوت علي
 " . طلبه 

 
 

ى أخرى من الوحدات التي تسرى                         وعليه فقد أجازت هذه المادة نقل العامل من وحدة إل
زة الحكو            ١٩٧٨ لسنة   ٤٧عليها أحكام القانون رقم      ات والأجه ى الهيئ ه إل ة ذات    آما يجوز نقل مي

ا من الوحدات التي تطبق                       الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس فقط دون غيره
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م                           انون رق ام الق ام التي تخضع لأحك ال الع ل شرآات قطاع الأعم وانين أخرى مث  ٢٠٣أحكام ق
 .  بشأن قطاع الأعمال العام ١٩٩١لسنة 

ا        وحيث أن أحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة لل        رد فيه دولة والهيئات الاقتصادية لم ي
انون                   ام الق ما يفيد بجواز النقل من شرآات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام التي تخضع لأحك

م                   ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣رقم   انون رق ام الق ة التي تخضع لأحك زة الدول  لسنة   ٤٧  إلى وحدات وأجه
ا   التالي ، وب ١٩٧٨ ى       لا يجوز النقل من شرآات قطاع الأعم ام إل ام أو شرآات القطاع الع ل الع

 . وحدات وأجهزة الدولة 
إلى الحكومة باعتبار إن    والقطاع العام   لا يجوز الإعارة أيضا من قطاع الأعمال العام         آما  

ه         فيالوحدات الإدارية تتحمل     ذي  هذه الحالة مرتب العامل بأآمل ى          ال ل عل  يتقاضاه ، وهو تحمي
 . ميزانية الدولة دون مبرر 
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ادة        م              ٨٢هذا الموضوع يحكمه نص الم ة رق دنيين بالدول املين الم انون الع  لسنة   ٤٧ من ق
  : يلي أن يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق آما  والتي تنص على١٩٧٨

ذار أو          لشاغلي – ١ ع جزاء الإن  الوظائف العليا آل في حدود اختصاصاته حفظ التحقيق أو توقي
الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة                  

 . على خمسة عشر يوما 
 

رين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة آل في حدود            وللرؤساء المباش 
ا لا يجاوز خمسة                    اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بم

ام     ة أي ى ثلاث دة عل رة الواح ي الم ه ف د مدت ث لا تزي نة بحي ي الس ا ف ر يوم لطة ... عش وللس
ا        المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الص        إذا ألغت    أيضا ادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وله

ا                         اريخ إبلاغه ا من ت ين يوم ك خلال ثلاث ة وذل ة التأديبي ى المحاآم الجزاء أن تحيل العامل إل
 . بالقرار 
 

ود     – ٢ واردة في البن رة    ) ٦ ـ  ١( للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات ال من الفق
ى                    و لا   ) ٨٠(الأولى من المادة     دة الخصم من الأجر في السنة الواحدة عل د م يجوز أن تزي

واردين  الجزاءين يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وآذلك    ٦٠  ال
 . من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ) ٢ ،١( في البندين 

 
ود     آما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في ال        – ٣ ادة    ) ٩ ، ٨ ، ٧( بن من الم

 .وذلك في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات ) ٨٠(
 

ه      التحقيق مع ا ب ف به ل أو المكل ا العام ار إليه دب أو المع ة المنت ه تختص الجه وعلي
دب                والتصرف فيه طبقاً للأحكام سالفة الذآر وذلك عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الن

 .عارة أو التكليف  مع أخطار الجهة الأصيلة بصورة من التحقيقات وقرارات الجزاء أو الإ
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   :  :  
رراً  ٥٥(إعمالا للفقرة الأولى من المادة      م    )  مك انون رق  المضافة  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من الق

ة               ١٩٨٣ لسنة   ١١٥بالقانون رقم    املين بمجموعات الخدمات المعاون ل الع  التي تقضى بجواز نق
يس                            رار من رئ اً للشروط والأوضاع التي يحددها ق ة وفق ى المهن الحرفي دريبهم عل تم ت الذين ي

دري                   ة التي تتفق مع ت ى إحدى الوظائف الحرفي وزراء إل يس مجلس         مجلس ال رار رئ ا لق بهم وفق
  . ٣١/١٢/١٩٨٦ العمل به في هي انتالذي ١٩٨١ لسنة ٢٤الوزراء رقم 

 
ذآور       ٢٠٠١ لسنة   ٨١٦وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم         القرار الم  بمد العمل ب

ه             ى عل أن ادة الأول يس مجلس                " وقد ورد نص الم رار رئ ام ق ى استمرار العمل بأحك ووفق عل
م   وزراء رق نة ٢٤ال از    ١٩٨١ لس وم الجه ى أن يق ه عل ار إلي زي المش يم والإدارة المرآ  للتنظ

ى              اً إل دريباً تحويلي دريبها ت تم ت ي ي ة الت دمات المعاون ة الخ ن مجموع ل م ى النق ة عل بالموافق
ا                   ة ويوجد به المجموعة الحرفية في الجهات الإدارية التي يعانى عجز في هذه النوعية من العمال

م             فائض من العاملين     انون رق  لسنة   ٤٧بمجموعة الخدمات المعاونة ، وذلك مع مراعاة أحكام الق
 " .  المشار إليه ١٩٧٨

 
 .  لتاريخ نشره التاليوعلى أن يعمل بهذا القرار من اليوم 

 
   :    : 

ادة  ة من الم رة الثاني ه نص الفق ذا الموضوع يحكم رراً ٥٥(ه ا)  مك م من الق  ٤٧نون رق
نة  ى أن ١٩٧٨لس نص عل ي ت ة  " ...... الت املين بمجموع ى الع ابقة عل رة الس م الفق ويسرى حك

دة ثلاث سنوات متصلة                        ون بالفعل لم م  يزاول ات خدمتهم أنه الخدمات المعاونة ممن يثبت بملف
ى الوظائف   م إل ون نقله ة ويك ال وظائف حرفي انون أعم ذا الق ل به اريخ العم ى ت ل حت ى الأق عل

اتهم        ا دمياتهم لحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درج  بشرط  وأق
ي أن يثبت صلاحيتهم بهذه الوظائف بالنجاح في امتحان             دريب التي             فن د في أحد مراآز الت  يعق
 " . يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية 

 
ول            ويمنح العامل المنقول وفقا لأح     كام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنق

 . إليها حتى لو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها 
 

زاول بالفعل            ة أن العامل ي وعلى ذلك فإن مقتضى إعمال هذه الفقرة أن يثبت بملف الخدم
ى                     ل حت ى الأق دة ثلاث سنوات متصلة عل ة لم اريخ العمل     ١٢/٨/١٩٨٣أعمال وظائف حرفي  ت

  . ١٩٨٣ لسنة ١١٥القانون رقم ب
 
 
 

 

  ١٢٠       م                                                                                                ٢٠٠٦سبتمبر 



 

  )205( 
  

         
           

 
ه نص     ذا الموضوع يحكم ادة ه د  ٦٩الم م  ) ٢( بن انون رق ي ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من الق  والت

ديها                     يجوز " تنص على أنه     دون مرتب للأسباب التي يب نح العامل إجازة ب  للسلطة المختصة م
ا  ي تتبعه د الت ا للقواع لطة المختصة ووفق درها الس ل وتق رد ... " العام م ي ا ل ه طالم ه فإن ، وعلي

ه     وم علي ل المحك ازة للعام نح الإج ع م ا يمن لطة المختصة م ي وضعتها الس ضمن الضوابط الت
 .  عن تجديد الإجازة لهذا السبب الامتناعإنه لا يجوز لجهة الإدارة بسبب عدم أدائه لدين نفقة ف

 .وعلى المتضررة اللجوء للقضاء لتنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحها 
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ه نص    ذا الموضوع يحكم ادة   ه ن الم رة م رة الأخي املين  م) ٦٥(الفق ام الع انون نظ ن ق
م        ١٩٧٨ لسنة    ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم       انون رق ة بالق  ١٩٩١ لسنة    ٢١٩ المعدل

ه        ى أن ة                    " والتي تنص عل تنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادي ل اس ة العامل قب إذا انتهت خدم ف
ه العلاوات الخاصة التي          الأساسياستحق عن هذا الرصيد أجره       د        مضافاً إلي ان يتقاضاها عن  آ

  . " يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم  انتهاء خدمته بما لا
ارات     النقديوعلى ذلك فإن صرف المقابل       اً للاعتب  لرصيد الإجازات الاعتيادية يكون وفق

 : الآتية 
ل  • دييصرف المقاب اء خد النق د انته ك عن ة أشهر وذل اوز أجر أربع ا لا يج ة  بم م

ن         وغ س ة لبل اء الخدم داً بانته ون مقي باب دون أن يك ن الأس بب م ل لأي س العام
 . التقاعد 

 . يكون الصرف في حدود أربعة أشهر ولمرة واحدة طوال حياة العامل الوظيفية  •
 لرصيد الإجازات     النقديانتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب يوجب منح المقابل           •

م    ـذا الرص ــضى ه فإذا ما انتهت خدمة العامل وتقا      ـد يد ث ه بفاصل      أعي ي  تعيين  زمن
يعاد حساب الرصيد عن المدة السابقة ويتقاضى في الجهة المعاد التعيين فيها ما            لا

 . يكمل الأربع شهور فقط 
ة  • ه الاعتيادي دياً عن رصيد إجازات ابلا نق م يتقاضى مق ة العامل ول إذا انتهت خدم

ادة ال   د إع ه يستصحب عن ه فإن د تعيين ز  وأعي ة عناصر المرآ ين آاف انونيتعي  الق
 .  يستصحبه عند إعادة تعيينه الذيالسابق 

م       ية رق ي القض ادر ف ا الص ا بحكمه تورية العلي ة الدس ت المحكم د حكم نة ٢وق ق ٢١ لس
دة    التالي وهو اليوم   ٢٠٠٠ مايو سنة    ١٩دستورية والمعمول به اعتباراً من       اريخ نشرة بالجري  لت

مية  دم دوالقاضيالرس ادة   بع ن الم رة م رة الأخي تورية الفق م  ) ٦٥(س انون رق ن الق نة ٤٧م  لس
دل                 ١٩٧٨ ان العامل من الب دي  بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من حرم  لرصيد   النق
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إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى آان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى              
 . مل أسباب اقتضتها مصلحة الع

م    الدراسي للتنظيم والإدارة الكتاب     المرآزي الجهاز   أذاعوقد   ذي  و ٢٠٠٠لسنة   ) ٨( رق  ال
 : تضمن
ى          ) أ أن من حق العامل طلب منحه إجازاته السنوية المتبقية قبل انتهاء خدمته عيناً ، بمعن

ه من إجازات                    ا تبقى ل أن من حق العامل أن يطلب الحصول قبل انتهاء خدمته على م
 . ة الإدارية في حالة وجود الرصيد الاستجابة إلى هذا الطلب وعلى الجه

 من   المتبقي واجباً عن الرصيد     النقديفي حالة عدم طلب  العامل ذلك يكون التعويض           ) ب
يح        ابق توض و الس ى النح وبة عل هر محس ة أش اوز أربع ا لا يج ازات بم  ، ولا هالإج

 بطلب الحصول على إجازة    في حالة تقدمه   إلايستحق العامل ما يزيد عن أربعة أشهر        
ا ، وللأسباب                إلى السلطة المختصة ورفضها من جانب هذه السلطة وحدها دون غيره
ى الطلب       الضرورية التي تقدرها لحاجة العمل ، وعلى أن يثبت ذلك الرفض مسبباً عل

 . ويودع في ملف الخدمة 
ل           دي وفي جميع الأحوال لا يعتد في حساب المقاب ر      لرصيد الإجازات      النق ة أوراق غي بأي

رفض ومودعة بملف                        ا أسباب ال ا ، وثابت به دة منه صادرة عن السلطة المختصة أو غير معتم
ك    ون ذل ى أن يك ة ، وعل ا الخدم ي      تالي ه ف ول ب ا والمعم تورية العلي ة الدس م المحكم  لحك

١٩/٥/٢٠٠٠ .  
ة  وعلى جميع الوحدات الإدارية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا وفق ما جاء    بمنطوق

 . وأسبابه على التفصيل السابق 
ا                 ام صادرة عنه الطعن  ( وأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت في أحدث أحك

ا جلسة     ٤٧ لسنة    ١٠٥٣٩ ، الطعن رقم     ١١/١٢/٢٠٠٣ ق عليا جلسة     ٤٨ لسنة   ٩٨٣رقم   ق علي
ا يجاوز        لرصيد الإجازات   النقديبأن المقابل   : على سبيل المثال     ) ١٥/١/٢٠٠٤ ة فيم  الاعتيادي

باب اقتضتها مصلحة   ى أس ا إل ازة راجع ى إج دم الحصول عل ون ع أن يك وط ب ة أشهر من أربع
العمل وهو ما يمكن استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه وملف خدمة آل عامل دون ارتكان إلى                
ا                    دعوما بم م يكن م ا ل مجرد قول مرسل من جانب مختص أو ادعاء مطلق من صاحب الشأن م
د                           ا يفي ا ، وم م يبت فيه ل صحتها بالإجازات ول ات تحمل دلائ يؤيده من مستندات مثل تقديم طلب
ة          دم أحقي ى ع ا إل ة العلي ة الإداري ت المحكم ررة ، وانته ازات المق ة الإج دم منح ن ع ه م تظلم

 ). مرفق صورة الطعنين المشار إليهما(العاملين لما زاد عن الأربعة أشهر وفقا للمبادىء السابقة 
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ادة  ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ) ٧١(ه انون رق نة ٤٧من الق ي تنص ١٩٧٨ لس  والت
ه     ة إجازة     " على أن ررة في                  تستحق العامل أجر آامل ولا تحسب ضمن الإجازات المق  خاصة ب

 " : المواد السابقة وذلك على الحالات الآتية 
١ -..........  .  
رات   – ٢ ثلاث م ك ل د الوضع وذل ة أشهر بع دة ثلاث ازة للوضع لم ي إج ة الحق ف  للعامل

 . طوال مدة حياتها الوظيفية 
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ة عقب      وعليه فإن استحقاق إجازة الوضع مرتبط بواقعة        الوضع فإذا ما توفي مولود العامل
دد                   ذه الإجازة واستكمالا للم الوضع أو أثناء إجازة الوضع فإن ذلك لا يمنع من استمرارها في ه
ن     ة ع ا الصحية الناتج ة وحالته ازة الوضع شرعت لمصلحة العامل ار أن إج ا باعتب ددة له المح

 . واقعة الوضع وليس رعاية الطفل 
ة              وحصول العاملة على     ه بمجرد حدوث واقع إجازة مرضية سابقة على واقعة الوضع فإن

 .  لإجازة وضع بمجرد تحقق واقعة الوضع لاستحقاقها الإجازة المرضية هيالوضع تنت
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ى     و١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من القانون رقم ٧٠المادة هذا الموضوع يحكمه نص    التي تنص عل

رة الواحدة وثلاث              " أنه   تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في الم
 . " .مرات طوال حياتها الوظيفية 

ة     ة العمومي وى الجمعي ت فت د انته ميوق تها    لقس ة بجلس س الدول ريع بمجل وى والتش  الفت
ذه      إلى أحقية إحدى العاملات في إ      ٥/١٢/١٩٨٢المنعقدة في    جازة سنة لرعاية طفلها وتضمنت ه

ل واحد أو أن  ازة لطف ذه الإج ى ه ة عل اً أن تحصل العامل ع قانون ا يمن اك م يس  هن ه ل وى أن الفت
ذه الإجازة            ل ه ة أو أن يتخل ى ثلاث و زاد عددها عل ات ول تستحق تلك الإجازة بناء على عدة طلب

 .  أو تكون متصلة زمنيفاصل 
ه لا ي دم فإن ا تق ى ضوء م ة  وعل ة لرعاي ا الأم العامل ي تطلبه ازة الت دة الإج د لم د تحدي وج

ا  يم إلاطفله انوني أن التنظ ا العارضة  الق ازات منه ن الإج دة م ا عدي د عرف أنواع ازات ق  للإج
ذه الإجازات                 وع من ه والاعتيادية والمرضية والإجازات الخاصة الجوازية والوجوبية ، ولكل ن

 . بها عن غيره أسبابه وطبيعته الخاصة التي ينفرد 
اء                  وعليه فإن طبيعة إجازة رعاية الطفل تكشف عن أن المدة المناسبة لمنح هذه الإجازة بن
ة                             وع من الإجازة وهو رعاي ذا الن ة التشريعية من ه ة يجب أن تتفق مع الغاي على طلب العامل

ة          ق الإجازات الاعتيادي ويمكن  الطفل وهذا لا يتحقق بمدد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طري
 . تقدير هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل 
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ه نص   ذا الموضوع يحكم ادة  ه ن الم ى م رة الأول م  ) ٦٠(الفق انون رق ن الق نة ٤٧م  لس

يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح       " مدنيين بالدولة والتي تقضى بأن       بنظام العاملين ال   ١٩٧٨
ي       ا ف اع المنصوص عليه روط والأوض ر بالش دون أج أجر أو ب ية ب ازات دراس ة أو إج للدراس

م   انون رق نة ١١٢الق ة      ١٩٥٩ لس وانين المعدل نح والق ازات والم ات والإج ئون البعث يم ش  بتنظ
  " .والمكملة له 

  ١٢٣م                                                                                                       ٢٠٠٦ر سبتمب



 

ة      " من ذات القانون والتي تنص على أنه        ) ٦٥(ونص المادة    يستحق العامل إجازة اعتيادي
دا العطلات                   ا ع اد والمناسبات فيم ام العطلات والأعي ابها أي دخل في حس أجر آامل لا ي سنوية ب

  " : التاليالأسبوعية وذلك على الوجه 
 .  يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل  ١٥ )١(
 .  يوماً لمن أمضى سنة آاملة ٢١ )٢(
 .  يوما في السنة لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة ٣٠ )٣(

ة   ة العمومي وى الجمعي ميوفت ة   لقس ة  بجلس ة المنتهي س الدول ريع بمجل وى والتش  الفت
 إلى عدم أحقية العامل لإجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية أو إصابة         ٣/١/١٩٩٦

 .  أآثر استناداً إلى أن الإجازة لا ترد على إجازة أخرى عمل لمدة سنة أو
ا                  رة الإجازة الدراسية بمرتب آامل الممنوحة للعامل لا يستحق عنه ومقتضى ذلك أن فت

 . إجازة اعتيادية ، لعدم جواز ورود إجازة على إجازة ولا تحسب ضمن رصيد إجازاته 
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ى   ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ٦٠(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تنص عل

ه  دون أجر  " أن أجر أو ب ية ب ازات دراس ة أو إج نح للدراس ات أو م ي بعث املين ف اد الع يجوز إيف
ات       ١٩٥٩ لسنة   ١١٢بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم         بتنظيم شئون البعث

  " . والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له 
ادة             إفتاءستقر  اوقد   ا  لحم الم م       ) ٦٠( مجلس الدولة على أنه طبق انون رق  لسنة   ٤٧من الق

دم            ١٩٧٨ ول بع ه الق  أن منح الإجازة الدراسية يكون لكل الوقت وليس لجزء منه ، مما يتعين مع
 .  العاملين إجازة دراسية لنصف الوقت جواز منح

 . وعلى ذلك فإن منح العامل  إجازة دراسية نصف الوقت بأجر أو بدون أجر غير جائز 
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م     من ال ) ٦٥(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ق  بنظام الع

م  انون رق تبدالها بمقتضى الق د اس ة بع دنيين بالدول نة ١١٥الم ه ١٩٨٣ لس ى أن نص عل ي ت "  الت
ام عطلات     ابها أي ي حس دخل ف ل لا ي أجر آام نوية ب ة س ازة اعتيادي ل إج تحق العام اد  يس الأعي

   " : التاليى الوجه والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك عل
١ -......................  
  يوماً لمن أمضى سنة آاملة ٢١ – ٢
 .  يوما لمن تجاوزت سنة الخمسين ٤٥ – ٣

  ١٢٤م                                                                                                      ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ذاً    ٤٥ بلغ سن الخمسين سنة فإنه يستحق إجازة آاملة لمدة           الذيوعليه فإن العامل      يوماً أخ
ي  ة والت نة الميلادي نح عن الس ازة تم ار أن الإج ي الاعتب اير وتنتف ن أول ين دأ م ي تب ي آخر ه  ف

ه يستحق الإجازة                    ديسمبر من نفس العام ، فإذا بلغ العامل سن الخمسين خلال السنة الميلادية فإن
ى                    ٣٠عن هذه السنة على أساس نسبة المدة المقضية من السنة قبل بلوغ سن الخمسين منسوبة إل

دة المقضية من        السنة بعد بلو   باقييوماً المقررة ويستحق الإجازة عن       غه سن الخمسين بنسبة الم
 .  الإجازة المستحقة هي يوماً المقررة لمن بلغ سن الخمسين ، ويكون مجموعها ٤٥السنة إلى 
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م      وزراء رق  لسنة  ١٨٦هذا الموضوع يحكمه نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس ال

ازات الخاصة   ٢٠٠٠ ارات والإج دد الإع إطلاق م ه   ب ى أن نص عل ي ت لطة لا " والت وز للس يج
ديها   التي باب  المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب للأس            يب

 " . العامل وتقدرها السلطة المختصة 
فإذا ما ثبت أن بعض الهيئات العامة تضمنت نصوص لوائح العاملين بها ما يتعارض مع              

القرار            فيالإطلاق الوارد     قرار رئيس مجلس الوزراء فإن الأمر يستلزم إعمال القواعد الواردة ب
وار    في النظر    المشار إليه على أن يتم     ٢٠٠٠ لسنة   ١٨٦رقم   ا يتفق        تعديل النص ال د باللائحة بم

 . وهذا القرار
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م        ٧١طبقا لنص المادة     انون رق ل        ١٩٩٦ لسنة    ١٢ من الق انون الطف ذي  بإصدار ق  ورد  ال

إن                مطلقا بدون تقييد وإعمالا للقاعدة أن المطلق يؤخذ ع         ده ف ا يقي رد م م ي ا ل ة لى إطلاقه  م  للعامل
ا                   دد مرات الوضع التي تستحق عنه ده بع ع ولا مجال لتقيي ل الراب الحق في ساعة رضاعة للطف

 . العاملة إجازة وضع 
ة                       ام المنظم ا للأحك ع وفق ل الراب دة ساعة للطف رة رضاعة لم وعلى ذلك تستحق العاملة فت

 . لذلك
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م      ) ٦٥(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧من الق  بنظام الع
 . من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) ٥٦(و ) ٥٥(المدنيين بالدولة ، والمادتين 

  ١٢٥                                                                                            م          ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ى ذ ع  وعل ل بتوقي زم العام ة يلت ازة الاعتيادي ى الإج لطة المختصة عل ة الس ه بموافق ك فإن ل
 . إقرار بقيامة بالإجازة وإقرار بالعودة 

ا  • ه العامل وآل م بلاد أمر يترخص في ه داخل أو خارج ال قضاء العامل لإجازات
العنوان الثابت            الذييلتزم به هو تحديد العنوان       د ب بملف   يتم مخاطبته فيه وإلا اعت

 . الخدمة 
اً                       • ذا الانقطاع وفق ى ه ة عل ار القانوني تم ترتيب الآث إذا انقطع العامل بعد الإجازة ي

ادة          ذا الشأن بالم ررة في ه ة المق م    ) ٩٨(للقواعد القانوني انون رق  لسنة  ٤٧من الق
١٩٧٨ .  

إذا سافر العامل                         • ه ، ف وان الثابت بملف خدمت ى العن وينتج الإنذار أثره إذا وجه إل
وان ثابت                 ولم ى آخر عن ذار عل  يخطر الجهة الإدارية بالعنوان المقيم فيه صح الإن

 . بملف الخدمة وينتج أثره
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م        ٦٦هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق ى       ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  التي تنص عل
رار من المجلس          " أنه   يستحق العامل آل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بق

 :  المختص في الحدود الآتية الطبي
 .  ثلاثة أشهر بأجر آامل – ١
  . الأساسيمن أجره % ) ٧٥( ستة أشهر بأجر يعادل – ٢
ادل       ستة – ٣ أجر يع  لمن  يالأساس من الأجر   % ) ٧٥( ،  الأساسي من أجره     %) ٥٠( أشهر ب

 . يجاوز سن الخمسين 
س       رر المجل ر إذا ق دون أج رى ب هر أخ ة أش ية ثلاث ازة المرض ي الإج ق ف ل الح يوللعام  الطب

ان العامل مصاباً           ستةاحتمال شفائه وللسلطة المختصة زيادة المدة         أشهر أخرى بدون أجر إذا آ
وع    بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ويرجع في تحديد أنواع الأمراض ال           ذا الن تي من ه

اة الحد الأقصى لمجموع         ..  المختص     الطبيإلى المجلس    آما يجوز للسلطات المختصة بمراع
ازة     ى إج ل عل ا العام ي يحصل فيه دد الت ادة الم رر زي ادة أن تق ذه الم ي ه ا ف ار إليه دد المش الم

 . آما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر آامل ... مرضية بأجر مخفض 
ر             وللع ه وف ان ل ة إذا آ ى إجازة اعتيادي امل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إل

 . منها 
ه إذا انقطع           ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من اللائحة التنفيذية رقم      ٥٨وحكم المادة    ى أن  التي تنص عل

غ في خلال          ة أن يبل ر من انقطاعة      ) ٢٤(العامل عن عمله بسبب المرض فعلي ى الأآث ساعة عل
ان محل       رئيسة المباش  ه ر في الجهة التي يعمل بها مع بي املين      إقامت ق شئون الع ه عن طري  ليحيل

ى المجلس          ه إل إذا انقضت الإجازة دون أن                 الطبي في اليوم ذات ة ف داً لمنحه الإجازة اللازم  تمهي
وم             الي يشفي وجب عليه أن يعيد الإبلاغ  في الي ادة الكشف             الت اء الإجازة لإع ر لانته ى الأآث  عل

 .  حتى يعود العامل إلى عمله الطبيه ويتكرر الإبلاغ والكشف  عليالطبي
ة المختصة                   ة الطبي ى المنطق وعلى ذلك فإنه طالما أن جهة الإدارة قامت بتحويل العامل إل

م تكون          ) الصحيالهيئة العامة للتأمين    ( ة المختصة     هي باعتبارها جهة الاختصاص فمن ث  الجه
 .  سالفة الذآر ٦٦إليها إجازة مرضية طبقا لأحكام المادة في حساب مدد التردد للعلاج المشار 

  ١٢٦م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 
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م    ٦٩/٢هذا الموضوع يحكمه نص المادة       امل  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من القانون رق ين  بنظام الع

دون مرتب             " المدنيين بالدولة والتي تنص على أنه        نح العامل إجازة ب يجوز للسلطة المختصة م
 " . للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها 

 
ة العامل                    ا لا يجوز ترقي درجات الوظائف العلي ة ل ذي وفي غير حالة الترقي دة     ال  تجاوز م

ا فاصل                  متصلةربع سنوات   إجازته أ  ا أو فصل بينه ي  وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامه  زمن
 . يقل عن سنة 

 
ى أساس                      ع سنوات عل دتها أرب وتحدد أقدمية العامل بعد عودته من الإجازة التي تجاوز م

ع            الذيأن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد          ع سنوات أو جمي  يسبقه في نهاية مدة الأرب
 . العاملين الشاغلين للدرجة الوظيفية  عند عودته أيهما أقل 

 
ل عن سنه فلا يجوز                 زمنيومؤدى ذلك أنه إذا آان هناك فاصل           بين إجازات العامل تق

 .  عند العودة إلاإعادة ترتيب الأقدمية 
 

ان الفاصل ال  ا إذا آ يأم اد    زمن دة ويع ازة جدي ر إج ه يعتب أآثر فإن نة ف ازتين س ين الأج  ب
 . ترتيب مرة أخرى بمراعاة الأربع السنوات وعند العودة ال
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 ــــ

انون     ) ٢(بند  ) ٦٩(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       ن  ٤٧من الق  حيث أورد   ١٩٧٨ة   لس
دون مرتب                         ه من الإجازة ب د عودت ة العامل عن د أقدمي المشرع هذا النص عاماً فيما يتعلق بتحدي
ين                            ك ب ة في ذل ه التي يشغلها دون تفرق اً آانت درجة وظيفت التي جاوزت مدتها أربع سنوات أي

تسرى قاعدة   شاغل وظائف الدرجة الأولى وما دونها ، حيث أن النص ورد مطلقا وعاماً وبذلك  
ادة            ا في الم د   ) ٦٩(إعادة ترتيب الأقدمية المنصوص عليه ى          ) ٢(بن ه عل انون المشار إلي من الق

ر           شاغلي ة آبي ى وظيف اتهم إل ى    أخصائيين  الدرجة الأولى عند النظر في ترقي ك عل  ، ويسرى ذل
  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ٥٨(الحاصلين على إعارة وفقاً لحكم المادة 
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ة الضرورة    ي حال أآثر الا ف نة ف دة س ار لم ة المع غل وظيف لطة المختصة ش وز للس لا يج
ة ا     ا لا يجوز شغل وظيف ة ـ آم ين أو الترقي ق التعي ك عن طري ازة وذل ه بإج لعامل المرخص ل

ة          خاصة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل وذلك عن طريق التعيين أو الترقية عليها الا بعد موافق
م في                      المرآزي الجهاز   ارين ومن ه  للتنظيم والإدارة حيث يشترط لشغل وظائف درجات المع

 . إجازات خاصة بدون مرتب أن يكون على درجة خالية وممولة 
 

ا            وحيث إن الجه   د تحتفظ في موازنته م تع ا            إلاات ل درجات الوظائف المشغولة فقط  أم  ب
درجات الوظائف الشاغرة أو التي تخلو أثناء العام فلا تحتفظ بها الجهة  الإدارية آدرجة خالية ،                 

از   إلاوإنما على سبيل التذآار ـ وهذه  الدرجة لا يجوز إعادة تمويلها   ة الجه  المرآزي  بعد موافق
 . لإدارة للتنظيم وا
 

ازات         ي إج م ف ن ه ارين وم ات المع ائف درج غل وظ وز ش دم لا يج ا تق وء م ى ض وعل
 . خاصة

 
 . وهو ما أآدته التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 

 
  )219 ( 

   
            

          
     

 
ى   ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم  ) ٦٥(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تنص عل

اد                  " إنه   ام عطلات الأعي ابها أي يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر آامل لا يدخل في حس
 ... " رسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية والمناسبات ال

 
 عن مدة عمل فعلية فلا يحق للعامل الصادر            إلاومن ثم فإن الإجازة الاعتيادية لا تستحق        

ى                         قضائيفي شأنه حكم     ة حت اء الخدم رار إنه اريخ ق رة من ت ه عن الفت اء خدمت رار إنه اء ق  بإلغ
 . الفترة لعدم قيامه بالعمل فعلاً خلالها تاريخ عودته للعمل رصيد الإجازات الاعتيادية عن هذه 

 
 

  ١٢٨م                                                                                                      ٢٠٠٦سبتمبر 
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انون  ي ق ا ف وارد النص عليه ا ال ازات بأنواعه د مؤقت لا تخضع لنظام الإج ة بعق العامل
  العمل المؤقت ومنها أجازة الوضع العاملين المدنيين بالدولة حيث يتأبى نظام الإجازات مع

ا       هي أن تحقق واقعة الوضع أثناء مدة العمل المؤقت لا تن          إلا ة ، وإنم ة العقدي  بذاتها العلاق
 .توقف سريان العقد المدة التي انقطعت فيها لهذا السبب ولا يتقاضى عنها  أجراً
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ذي العامل  لاً ال ارس عم ة المهجر ولا يم داً  بدول ر متواج ة أخرى يعتب ى دول اجر إل  يه

اجر               بجهة عمله الأصلية منذ تاريخ هجرته ويتعين اتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للمه
اجرين من    ٧١ لسنة   ٧٣ام القانون رقم    وأثرها على العلاقة الوظيفية وفقا لأحك       بشأن معاملة المه

 .العاملين الذين يعودون إلى الوطن 
ة    ى دول اجرة إل ه المه ه أو زوج ة لزوجت ازة للمرافق ة إج زوج أو الزوج ب ال ا طل إذا م ف

ذا الطلب لا تكون مت          أجنبية فإن من    ة له ة لا       ةحقق اط الإجاب ة للمرافق ار أن الإجازة الوجوبي  باعتب
 .  بهجرته هيإلا لعامل تربطه بالدولة علاقة وظيفية ، والتي تنتتكون 
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م      ) ٨٧(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق املين   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق  بنظام الع

 : المدنيين بالدولة ، ويعتبر العامل محالا إلى المحاآمة التأديبية في الحالات التالية 
رار – ١ ق وق ام إذا أودعت أوراق التحقي ل  الاته ن قب ة المختصة م ة التأديبي كرتارية المحكم  س

 . النيابة الإدارية ويعتبر محالا من هذا التاريخ 
ر                   إذا طلبت الجهة الإدا    – ٢ ة ضد العامل ويعتب دعوى التأديبي ة تحريك ال ة الإداري رية من النياب

 . محالا من تاريخ هذا الطلب 
ة              المرآزي إذا رأي الجهاز     – ٣ ة الجزاء وطلب إحال  للمحاسبات في المخالفات المالية عدم آفاي

 . العامل إلى المحاآمة التأديبية ويعتبر محالا من تاريخ هذا الطلب 
ر العامل   ة         ويعتب ل النياب ه بالحضور من قب اريخ تكليف ة من ت ة الجنائي ى المحاآم  محالا إل

ة            ة التأديبي ى المحاآم العامة أمام المحكمة الجنائية المختصة ويترتب على اعتبار العامل محالا إل
 : أو الجنائية من التواريخ السابقة أثرين 

 . عدم جواز قبول الاستقالة الصريحة أو الضمنية أو التيسيرية  )١(
 . عدم جواز ترقيته أثناء مدة الإحالة  )٢(

  ١٢٩                                                         م                                             ٢٠٠٦سبتمبر 



 

يوتنت راءة      ه ة أو الب م بالإدان دور حك ة بص ة أو الجنائي ة التأديبي ة للمحاآم ة الإحال  مرحل
ى                ؤدى إل ويزول من تاريخ هذا الحكم المانع من الترقية ، ما لم يكن الجزاء الموقع على العامل ي

ة ، وأ   دة معين ه خلال م ي ترقيت واز النظر ف دم ج ام  ع ة أم اآم التأديبي ام المح ي أحك ن ف ن الطع
ادة                  الا للم ه إعم ر المرتب علي م والأث ذ الحك ة لا يوقف تنفي ا بمجلس الدول المحكمة الإدارية العلي

م             ١٩٧٢ لسنة    ٤٧من القانون رقم    ) ٥٠( ة  ل أمر  في شأن مجلس الدول رة فحص الطعون       ت  دائ
 . أمام هذه المحكمة وقف التنفيذ 
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ادة    ه نص الم ذا الموضوع يحكم ي  ) ٨٠(ه ة الت دنيين بالدول املين الم انون نظام الع من ق
  : هيتنص على أن الجزاءات  التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين 

  الأجر في حدود علاوة خفض) ١(
 

 
 . الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة ) ٢(
در                  ) ٣( ى الق ذي الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إل ه     ال ان علي  آ

 . قبل الترقية 
ادة  ة من الم رة الثالث ه ) ٨٢(ونص الفق ى أن ي تنص عل انون الت ا يجوز " من ذات الق آم

لطة المخت ود    للس ي البن واردة ف زاءات ال ع الج ة توقي ادة  ٩ ، ٨ ، ٧ص ن الم ي  ) ٨٠( م ك ف وذل
 .المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات 

ه           ) ٨٦(ونص المادة    ى أن ى          " من ذات القانون التي تنص عل ع جزاء الخفض إل د توقي عن
ة مع        وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك الوظيفة التي يشغلها              ه للمحاآم د إحالت عن

دد   تحقاقها وتح اة شروط اس ى بمراع ة الأدن ررة للوظيف تقبلة المق ة المس لاوة الدوري تحقاق الع اس
ي    ي قضاها ف دة الت ى الم ا بالإضافة إل ابقة فيه ه الس اة أقدميت ى بمراع ة الأدن ي الوظيف ه ف أقدميت

ع  ى م ة الأعل اظالوظيف أجره الاحتف ذي ب د صدور ال ان يتقاضاه عن زاء ولا  آ ع الج م بتوقي الحك
 " .  بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء إلايجوز النظر في ترقيته 

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في                 
 .  بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء إلاترقيته 

در                    هيعلاوات  ولما آانت ال   د ق ا وق ررة له وانين المق ا من الق ه فيه  مبالغ يستمد العامل حق
المشرع هذه العلاوات في هذه القوانين تقديراً ثابتاً تستقر عنده ، وأعتد في تحديدها وفقا لصريح      
ن       ل م ر العام ى أج رأ عل ا يط داد بم ا اعت دد دونم اريخ مح ي ت ل ف أجر العام ا ب نصوص منحه

 .  سلبا ، بأي حال بعد تحديد مقدراها  أمإيجاباتغييرات 
إن العامل           دم ف ذي وفي ضوء ما تق ى مع تخفيض                   ال ى الدرجة الأدن ه جزاء الخفض إل ع علي  وق

ه                 الراتب يستحق العلاوات الدورية المستقبلية المقررة للوظيفة الأدنى أما العلاوات التي منحت ل
رار      دون المساس  هيقبل صدور القرار بخفض الدرجة تظل آما          بها حيث أنه لا يجوز تطبيق ق

الخفض على العامل بأثر رجعى ، وتحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها               
ى   ة الأعل ي الوظيف ي قضاها ف دة الت ى الم لاوات ... بالإضافة إل ق بحساب الع ا يتعل ذلك فيم وآ

  ١٣٠م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ا العلاوات السابق       الخاصة المستقبلية فإنه يتم حسابها على أساس راتبه       ى أم ة الأدن ا للوظيف وفق
 .  دون المساس بها هيمنحها قبل صدور القرار بخفض الدرجة تظل آما 
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اد           درجات الك ايير           الأصل أن معادلة درجات الكادرات الخاصة ب دة مع اً لع تم وفق ام ت ر الع
ول                يمكن الاستهداء بها للوصول إلى أآثر درجات الكادر العام قرباً للوضع الوظيفي للعامل المنق
من آادر خاص ومن بين هذه المعايير متوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية المقررة للدرجة               

 .ومقدار العلاوة الدورية السابقة بالكادر الخاص والدرجة المحددة بالكادر العام 
  

ة بجلسة                ة العمومي أت الجمعي ة      ٢/٤/١٩٨٦وفي ضوء ذلك سبق أن ارت  أن الدرجة المالي
 .  الدرجة الرابعة هي المعادلة لرتبة أمين شرطة ثان ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 
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ام            ادر الع ر درجات الك ى أآث الأصل أن هناك عدة معايير يمكن الاستهداء بها للوصول إل
وط الدرجة                       ايير متوسط مرب ذه المع ين ه ادر خاص ومن ب ول من آ قرباً للوضع الوظيفي للمنق

ة وهدف           والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة الم      دار العلاوة الدوري حددة بالكادر العام ومق
ة                هي المشرع من النقل وضوابطه العامة       ة   معين ايير في حال ذه المع ال أحد ه  التي ترشح أعم

دون الأخرى، ومناط الأخذ بمعيار معين هو ألا يترتب على تطبيقه إلحاق ضرر بالعامل نتيجة                  
 .  درجة أعلى مما هو مستحق فعلاً نقله ، وألا يؤدى ذلك إلى ترقيته لحصوله على

 
ي (  دتين ف تيها المنعق ة بجلس ة العمومي وى الجمعي اً لفت ك وفق م  " ٥/٢/١٩٨٦وذل ملف رق

  " ) . ٨٦/٦/٥/٣ملف رقم  " ٢/٤/١٩٨٦" ٨٦/٦/٣١٠
 

ة                وى العامل ياحة والق ملف  " وقد انتهت فتوى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والس
يس            ٢٤/١١/١٩٩٤لمؤرخة  ا" ٢٦/٣/٦٣٤رقم   ة رئ ام لوظيف  إلى أن الدرجة المعادلة بالكادر الع

 درجة   هي المنقول منها المعروضة حالته إلى وظيفة غير قضائية          ) ب(محكمة ابتدائية من الفئة     
 .  المشار إليه ١٩٧٨ لسنة ٤٧مدير عام من درجات القانون رقم 

 
ة ل         ة المعادل إن الدرجة المالي دم ف ا تق ة       وفي ضوء م ة من الفئ ة ابتدائي يس محكم ة رئ وظيف

ي" ب" م  ه انون رق ات الق ن درج ام م دير ع ة م نة ٤٧ درج ر      ( ١٩٧٨ لس احثين ـ آبي ر ب آبي
 ) .  بحسب الأحوال أخصائيين
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ادة         ه نص الم م          هذا الموضوع يحكم انون رق ة من الق يم     ١٩٧٤ لسنة    ٧٢ الرابع  بشأن تقي
ه         ى أن ى     ( الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة وتنص عل رد عل يشترط لحصول الف

  : يأتيالمرفق ما ) ٢(إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم 
ة – ١ ة القديم ة الابتدائي ام الدراس هادة إتم ى ش د حصوله عل ة بع  ةأو الإعدادي  أن يتطوع للخدم

 . العامة أو أي شهادة أخرى معادلة 
ه                – ٢ اريخ التحاق  أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضى ثلاث سنوات على الأقل من ت

ة   ي نهاي دة التقصير وأن يحصل ف تبعدا م اح مس ي انتهت بنج ة الت دة الدراس ك م ي ذل ا ف بم
 . الخدمة على شهادة قدوة حسنة 

م  دول رق م  ) ٢(الج انون رق ق بالق كرية المتوسطة المرف هادات العس نة ٧٢الش  ١٩٧٤ لس
ديم                ( حيث نص على أنه      ة نظام ق ة أو الابتدائي راد المتطوعين بالإعدادي تمنح هذه الشهادات للأف

ادل في                  دريب تع بشرط قضاء فترة التدريب بالمنشآت التعليمية بنجاح وقضاء مدة مكملة لمدة الت
 . ة حسنه مجموعها ثلاث سنوات خدم

 
دريب بالمنشآت                          رة الت د قضاء فت ا العامل بع اة الحاصل عليه إن شهادة المش وبناء عليه ف
ة حسنة                    ا ثلاث سنوات خدم التعليمية بنجاح وقضاء مدة مكملة لمدة التدريب تعادل في مجموعه

طا         ؤهلا متوس ادل م ديم تع ام ق ة نظ ة أو الابتدائي بوقة بالإعدادي ا  ( والمس وع للكت تم الرج ب ي
  ) . ٢٠٠٢ لسنة ١٦ رقم الدراسي
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ايير                      دة مع اً لع تم وفق ام ت ادر الع درجات الك الأصل أن معادلة درجات الكادرات الخاصة ب
ول         يمكن الاستهداء بها للوصول إلى أآثر        درجات الكادر العام قرباً للوضع الوظيفي للعامل المنق

من آادر خاص إلى الكادر العام ومن بين هذه المعايير متوسط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية               
 . المقررة للدرجة السابقة بالكادر الخاص والدرجة المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة الدورية 

 
ط الد       • ة رب م         وحيث أن بداي انون رق ة بالق ا  ٧٠ ( ١٩٧٨ لسنة    ٤٧رجة الثاني )  جنيه

ى يصل       ٤( وفئة العلاوة الدورية تكون      )  جنيها   ١٥٩(ونهاية الربط     جنيهات حت
ى  ك ٧٣المرتب إل د ذل م تصبح بع اً  ، ث ات ٥ جنيه ة )  جنيه ط رتب ة رب وأن بداي

ة    جنيها وفئة العلا   ١٤٩ جنيها ونهاية الربط     ٩٠( مقدم بالقوات المسلحة     وة الدوري
ات ٥ م      )  جنيه انون رق ة بالق ة الثاني ون الدرج م تك ن ث نة ٤٧فم ي ١٩٧٨ لس  ه

القوات المسلحة                       دم ب ة مق إن رتب ه ف القوات المسلحة وعلي دم ب ة مق الأقرب إلى رتب
  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧تعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 

 

  ١٣٢م                                                                                                     ٢٠٠٦سبتمبر 
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م     الأعلىصدر قرار المجلس     اريخ           ٣٣٨ للجامعات رق ادلات بت ة المع اد توصية لجن  باعتم

ة التي                 ٢٨/٧/١٩٩٣ ة النوعي ات التربي ا آلي  بمعادلة درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحه
يم       الي آانت تابعة لوزارة التعل ة ونقلت ت         الع ة مصر العربي ى الجامعات         بجمهوري ا إل ا حالي بعيته

ة        ١٩٩٨ لسنة    ٣٢٩المصرية بقرار رئيس الجمهورية رقم       ام اللائحة التنفيذي ديل بعض أحك  بتع
ات              ا الجامعات المصرية من آلي الوريوس التي تمنحه لقانون الجامعات بدرجة الليسانس أو البك

 . التربية في الشعب الدراسية المناظرة 
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م   ات رق ى للجامع رار المجلس الأعل اريخ ٢٤٥صدر ق راره ١٨/١١/١٩٩٧ بت ديل ق  بتع

  : تاليالليصبح على النحو ) ٤٣( بند رقم ١٨/١/١٩٩٦ بتاريخ ٩٢رقم 
اد       "  د        السياحي معادلة درجة البكالوريوس شعبة الإرش ا المعه الي  التي يمنحه ياحة   الع  للس

اد       العاليوالفنادق بمدينة السادس من أآتوبر التابع لوزارة التعليم           بدرجة البكالوريوس في الإرش
 " .  التي تمنحها الجامعات المصرية من آليات السياحة والفنادق السياحي
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م      ) ٧٣(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون تنظيم الجامعات رق ة لق من اللائحة التنفيذي

نة ٤٩ ة ب١٩٧٢ لس نح الدرجة العلمي اريخ م دد ت ه يتح ى أن ي تنص عل اد مجلس  الت اريخ اعتم ت
 . الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة 

اريخ              ذي وعليه فإن تاريخ اعتماد النتيجة من مجلس الكلية هو الت اً للحصول       ال  يتخذ أساس
 ) . الدرجة الجامعية الأولى  ( دراسيعلى المؤهل ال

ادة  نص الم م  ) ٩٢(وت ات رق يم الجامع انون تنظ ة لق ة التنفيذي ن اللائح نة ٤٩م  ١٩٧٢ لس
تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات  " على أن   

 .... " . العليا ودرجات الماجستير والدآتوراه 
ى                  ة الأول ى من الدرجة الجامعي دبلومات الدراسات   ( وعليه فإنه بالنسبة للمؤهلات الأعل

ى            العليا ودرجات الماجستير والدآتورا    اريخ الحصول عل ه فيعتد باعتماد مجلس الجامعة لتحديد ت
 . هذه الدرجات 

  ١٣٣                    م                                                                                  ٢٠٠٦سبتمبر 
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م               انون رق واردة بالجدول المرفق بالق  والمؤهلات   ١٩٧٣ لسنة    ٨٣المؤهلات الدراسية ال

م           لسنة  ١٣٥الدراسية المضافة إليها سابقاً بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رق
  : هي ١٩٨٠

  (        : 
م  دول رق واردة بالج م ) ١(وال انون رق نة ٧٢الملحق بالق نح "  المتضمن أن ١٩٧٤ لس يم

دة                      ا بشرط قضاء م ا يعادله ة أو م ى الثانوي راد المتطوعين من الحاصلين عل هذه الشهادات للأف
  . "سنتين بما فيها مدة التدريب بالمنشآت التعليمية خالية من مدد التقصير خدمة حسنة 

  (       : 
م  دول رق واردة بالج م ) ٢(وال انون رق نة ٧٢الملحق بالق نح "  المتضمن أن ١٩٧٤ لس تم

دريب               رة الت ديم بشرط قضاء فت هذه الشهادات للأفراد المتطوعين بالإعدادية أو الابتدائية نظام ق
دة مك         ا ثلاث سنوات                بالمنشآت التعليمية بنجاح وقضاء م ادل في مجموعه دريب تع دة الت ة لم مل

 " . خدمة حسنة 
م     ) ٨(وحيث تنص المادة     ة رق  ١٩٧٥ لسنة  ٨٣من قرار الوزير المختص بالتنمية الإداري

م  انون رق ام الق ذاً لأحك ية تنفي ؤهلات الدراس يم الم نة ١١بتقي انون تصحيح ١٩٧٥ لس  بإصدار ق
ل من           ( قطاع العام   أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وال     تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية أق

ا              " المتوسطة   ا يعادله شهادة إتمام الدراسة الابتدائية النوعية وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو م
 "  . ١٦٢/٣٦٠" للتعيين وفقا للفئة يلي ذآرها فيما الآتي

١ -.............  
 . عدادية   شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الإ– ٢

م   انون رق املين بالق كرية والمع هادات العس ى الش إن الحاصلين عل ه ف اء علي نة ٧٢وبن  لس
انون                      ١٩٧٤ ا للجدول المرفق بالق دريب طبق رة الت ة وقضوا فت ى الإعدادي  طالما إنهم حصلوا عل

 .  على مؤهل متوسط حاصلين فإنهم يعتبرون ١٩٧٣ لسنة ٨٣رقم 
  ) .٢٠٠٦ لسنة ١٦ رقم الدراسييراجع الكتاب ( 
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م          ) ٩٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       ة رق  ٤٧من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول

 : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية ( عل أنه  ينص الذي و١٩٧٨لسنة 
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 ... إذا انقطع عن عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم – ١
 ...  إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله منه الإدارة أآثر من ثلاثين يوما غير متصلة – ٢

ة                 وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار الع      ام في الحال دة خمسة أي د انقطاعة لم ة بع امل آتاب
 ) . الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية 
ادة     م    ٩٨وحيث أن مؤدى نص الم انون رق ذار العامل    ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ من الق  قضت بإن

ة الإدارة من مدى               جوهري آتابه بعد انقطاعة عن العمل وهو إجراء           ه أن تستوثق جه  يقصد ب
ه  ترآه للعمل وعزوفه عنه ، وفي ذات الوقت            إصرار العامل على   ه         إعلان اذه حيال راد اتخ ا ي  بم

ئن           إبداءمن إجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من           اذ الإجراءات ، ول ل اتخ  عذره قب
ة الإدارة          إلاآان الأمر آذلك     ين جه ه أن تتب ا الهدف من ه وإنم  أن هذا الإجراء ليس مقصودا لذات

ل ضمانة ، وأن      مدى إصرار العام   ه ل على ترآه لعمله وهو الوظيفة ، وهو بذلك يمث ل  إغفال  يمث
ة هجر               الانقطاع أنه إذا آشفت ظروف      إلا للضمانة ،    اإهدار ة ني ذاتها أن العامل لدي  عن العمل ب

ذه                    ذار في ه الوظيفة والعزوف عنها بما لا يحتمل الجدل فإن الإصرار على القول بضرورة الإن
ة                    ه ولا الظروف لا مبرر ل    دة طويل ا متصلا م ثلا انقطاع العامل انقطاع ك م جدوى معه ومن ذل

د وجود   الاتصال يحاول فيها أنمن الزمن دون     ه   أعذار  بجهة الإدارة أو يخاطبها بما يفي رر ل  تب
ة                  الانقطاعسبب   ذه الحال  ، فإنه من المفروض عقلا ومنطقا ووفقا لطبائع الأمور أن العامل في ه

ة الني وافر لدي ي عرف  يت ألوف ف ر م ا طويلا غي ة ، فالانقطاع زمن رك الوظيف ي ت اعة ف  الانقط
ذار                   الوظيفي المقبول دليل على نيته على هجر الوظيفة وترآها وهذا هو الهدف والقصد من الإن

دا     الانقطاعفي حسم الشكل في تأويل مسألة    ة واح ذه الحال  حيث أصبح القصد من الانقطاع في ه
ة                  ومن ثم تخرج مثل هذه ا      ى ني ة الانقطاع عل ذار لوضوح دلال لحالات من ضرورة وجوب الإن

 . هجر الوظيفة 
ده                   ا أآ انون وهو م وتكون القرارات الصادرة في مثل هذه الحالات صحيحة ومتفقة مع الق

يم الصادر بجلسة                 ة والتعل وزارة التربي ة ل ة الإداري م       ١٩/٣/٢٠٠١حكم المحكم دعوى رق  في ال
 . ق٤٦ لسنة ٢٥٤
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از  زيسبق أن أصدر الجه اب المرآ يم والإدارة الكت م الدراسي للتنظ نة ١ رق  ١٩٩٧ لس
م       ١/٤/١٩٩٧الصادر في   انون رق اء الأزهر في تطبيق الق  لسنة  ١٩ بشأن تحديد المقصود بعلم

ة            وتعد ١٩٧٣ يس حمل ة ول ى الشهادة العالي ة  ( يلاته بأنهم خريجو الأزهر الحاصلين عل ) العالمي
 من حكم الإحالة إلى المعاش في سن الخامسة والستين بالنسبة         الاستفادةالدآتوراه فقط وأن مناط     

 :  الأزهر يتطلب توافر الشروط الآتية خريجيلجميع 
  :     13/5/1973      : 

 . سابقة الحصول على ثانوية الأزهر – ١
  ) . ١٣/٥/١٩٧٣ ( ١٩٧٣ لسنة ١٩ الوجود بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم – ٢

  :     13/5/1973:   
م             الالتحاقيشترط أن يكون     انون رق ل العمل بالق ة قب  ١٩٦١ لسنة    ١٠٣ بالمعاهد الأزهري

  . ٦/٧/١٩٦١بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له في 
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ذا                         ا به املين وظيفي وا مع م يكون و ل زة ول ذه المي م به ويستفيد علماء الأزهر ومن في حكمه
 . المؤهل

ى سن  اء العامل حت دى بق ى م وف عل ة للوق ات اللازم تيفاء البيان ين اس ق يتع ل التطبي وقب
 . على ضوء ما هو وارد بملف خدمته الخامسة والستين 
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ادة              هيالأصل أن تنت   م الم ا لحك انون    ) ٩٥( خدمة العامل عند بلوغه سن الستين وفق من الق

  . ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 
تثناء وقد ورد    ام            ع الاس وانين أرق ك في الق ى ذل أمين       ١٩٦٠ لسنة    ٣٦ل انون الت  بإصدار ق

م       انون رق دنيين والق ة الم وظفي الدول ات لم نة ٣٧والمعاش أمين   ١٩٦٠ لس انون الت دار ق  بإص
تخدميوالمعاشات  م لمس انون رق دائمين والق ا ال ة وعماله نة ٥٠ الدول انون ١٩٦٣ لس  بإصدار ق

ة ومس وظفي الدول أمين والمعاشات لم م  الت انون رق ده الق ن بع دنيين وم ا الم  ٧٩تخدميها وعماله
نة  أمين ١٩٧٥لس انون الت اعي بإصدار ق زة  الاجتم ن مي ل م ادة العام ب المشرع لإف ث يتطل  حي

  : يليالبقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين في تطبيق أحكام القوانين السابقة ما 
ا  – ١ تخدميها وعماله ة ومس وظفي الدول ن م ون م ين   أن يك املين المعين ن الع يس م دائمين ول ال

ي   ذه الصفات ف ن ه أي م ودين ب ة الموج املة أو بصفة مؤقت آت ش ي ١/٣/١٩٦٠بمكاف  أو ف
انونين     ١/٥/١٩٦٠ ام الق ق أحك بة لتطبي ك بالنس ي وذل نة ٣٧ ، ٣٦ رقم ي ١٩٦٠ لس  أو ف
  ١٩٦٣ لسنة ٥٠ بالنسبة لتطبيق أحكام القانون رقم ١/٦/١٩٦٣

 .  توظيفهم في التواريخ المذآورة تقضى ببقائهم بعد سن الستين  أن تكون لوائح- ٢
انونين                        ام الق ى سن الخامسة والستين في ظل أحك ويتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حت

ي نة ٣٧ ، ٣٦ رقم ز  ١٩٦٠ لس ابقة مرآ روط الس وافر الش انوني لت ي ق ي ظل ذات  يستصحبه ف
 ولو تغير   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ رقم   الاجتماعيلتأمين   ومن بعده قانون ا    ١٩٦٣ لسنة   ٥٠القانون رقم   

  . القانونيمرآزه 
رأي من                     داء ال ة لإب ات المؤدي تيفاء البيان ين اس وقبل التطبيق على الحالات المعروضة يتع

 . واقع ملف خدمة العامل 
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ى  ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٦٩/٢هذا الموضوع يحكمه نص المادة      التي تنص عل
درها                   ديها العامل وتق أنه يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يب

 . السلطة المختصة وفقا للقواعد التي تتبعها 
ادة    نص الم ا ت ان ٩٨آم ن الق م  م نة ٤٧ون رق دما    ١٩٧٨ لس ل مق ر العام ه يعتب ى أن  عل

 : استقالته في الحالات الآتية 
دم خلال الخمسة                – ١ م يق ا ل ة م ا متتالي  إذا انقطع عن عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يوم

لطة       وز للس ة يج ذه الحال ي ه ول وف ذر مقب ان بع ه آ ت أن انقطاع ا يثب ة م ا التالي ر يوم عش

  ١٣٦م                                                                                                       ٢٠٠٦سبتمبر 



 

ه رصيد من الإجازات              المختصة أن تقرر     ان ل عدم حرمانه من أجره عن مدة لانقطاع إذا آ
ذلك  رر   وإلايسمح ب بابا تب ل أس دم العام م يق إذا ل دة ف ذه الم ره عن ه ن أج ه م  وجب حرمان

 . الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل
 
قبله جهة الإدارة أآثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة    إذا انقطع عن عمله بغير إذن ت    – ٢

 .  لاآتمال هذه المدة التاليتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم 
 

ى     ة الأول ي الحال ام ف دة خمسة أي د انقطاعه لم ة بع ذار العامل آتاب ين إن التين يتع وفي الح
 . وعشرة أيام في الحالة الثانية  

 
رار من                         وفي ضوء ما تق    ا ق م يصدر به دون مرتب ول دم العامل بطلب إجازة ب إذا تق دم ف

م       ٩٨السلطة المختصة وانقطع واتبع في شأنه أحكام المادة          انون رق إن   ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  ف
رار         التاليخدمته تكون منتهية بقوة القانون من اليوم          لاآتمال مدة الانقطاع دون حاجة لصدور ق

الي تخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر       بإنهاء الخدمة إذا لم ت     ة          الت ذه الحال  للانقطاع ، وفي ه
رار  ين إصدار الق ذييتع ار  التنفي ب الآث ك لترتي اع وذل اريخ الانقط ن ت ه م اء خدمت رر لإنه  المق

 .  المترتبة على إنهاء الخدمة 
 

  )236( 
  

            
 

ادة        م    ) ٦٩(هذا الموضوع يحكمه نص الم د رق م    ) ١(البن انون رق  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من الق
م   انون رق تبدلة بالق نة ٢٠٣المس ى أن  ١٩٩٤ لس نص عل ي ت ة إذا  "  والت زوج أو الزوج نح ال يم

دون مرت                 ب ، ولا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة ب
زوج        ان ال يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، ويسرى هذا الحكم سواء أآ

 " . المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص 
 . ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال 

 
د المحددة                وعليه فإذا قدم العامل أوراق تجديد إجازته الوجوبية لمرافقة زوجته في المواعي

ى مسئول الإجازات               ا وسلمت إل ذي قانوناً وتمت الموافقة عليه اذ الإجراءات         ال اعس عن اتخ  تق
ه صدور     الذيالمطلوبة لاستصدار قرار بالموافقة على تجديد الإجازة الوجوبية الأمر             ترتب علي

ادة           بإنهاءقرار   م الم ا لحك م       ) ٩٨( خدمته بسبب الانقطاع طبق انون رق  ،  ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من الق
رار              فإذا تظلم العامل من القرار الصادر بإنهاء خدمته في المواعيد القانونية فلا مانع من سحب ق

ه              ذي إنهاء الخدمة واعتباره آأن لم يكن لأن انقطاع العامل عن عمل اء        ال ه إنه ه   يترتب علي خدمت
داء  العامل    نية يفترض فيه المشرع اتجاه      إراديهو عمل    ه في عدم الاستمرار بالعمل           لإب  رغبت

ذا الشأن    إتباعهامما رتب عليه المشرع إنهاء خدمته بعد مراعاة اتخاذ الإجراءات الواجب         في ه
انع من سح                ة الإدارة فلا م أ من جه رار  فإذا ما انتفت هذه النية تجاه العامل وآان هناك خط ب ق

 . إنهاء الخدمة 
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  )237( 
   

       
          

 
ة ،           الذيإن صدور قرار بفصل العامل       ة العمودي  يشغل وظيفة عمدة لإخلاله بواجب وظيف

ة          لا يؤثر على العلاقة الوظيفي     ى وظيف ا فقط عل ة التي تربطه بالجهة الإدارية ، وإنما يتحدد أثره
ا             إلا علاقته الوظيفية    هيالعمودية ، ولا تنت    إذا م اً ، ف  بتحقيق أحد الأسباب الموجبة لانتهائها قانون

ى المعاش من                        ة إل ة للإحال غ السن القانوني م بل ة ، ث املين من العمودي صدر قرار بفصل أحد الع
ى المعاش                  وظيفته الأصل  ة إل ة بالإحال ية في تاريخ لاحق على هذا الفصل ، اعتبرت خدمته منتهي

 . وليس بفصله من  وظيفة العمدة  
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م        ٩٥هذا الموضوع يحكمه نص المادة رقم        انون رق ررا من الق  التي  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧ مك
ادة        ٥٥ لا تقل سنه عن   الذيتضمنت جواز إحالة العامل      ى المعاش والم ه إل ى طلب اء عل  سنة بن

ة       ٥٥ تقل سنه عن      الذياش  التي تضمنت إحالة العامل إلى المع     ) ١( مكررا   ٩٥  سنة بسبب قيام
  . إنتاجيبمشروع 
 

م       لسنة  ٤٧وبالنسبة لمدى استفادة أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رق
ام                        ١٩٧٣ ى استدعاء الأحك د استقر عل ة ق اء مجلس الدول إن إفت ا ف  لأحكام المادتين المشار إليهم

وانين أو             التي ترصدها أنظمة التوظف العامة       وظفهم ق نظم شئون ت وإنزالها على العاملين الذين ت
ت لا         ى آان رارات مت وانين أو الق ك الق ي تل اص ف أنه نص خ رد بش م ي ا ل ة فيم رارات خاص ق

 . تتعارض مع نصوصه أو تتعارض وطبيعة الوظائف التي تحكمها 
 

ه نصوص م       ١٩٧٣ لسنة   ٤٧ولما آان قانون الإدارات القانونية رقم        ادة     لم يرد ب ة للم ماثل
ادة     ) ١( مكررا   ٩٥ مكررا ،    ٩٥ ى أن              ٢٤فإنه إعمالا للم ذآور والتي نصت عل انون الم  من الق

دنيين                املين الم ام التشريعات السارية بشأن الع انون بأحك ذا الق ه نص في ه رد في يعمل فيما لم ي
ة ي        الإدارات القانوني املين ب إن الع ام    بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال ف دون من أحك في

 . متى توافرت في شأنهم الشروط والضوابط الواردة بهما ) ١( مكررا ٩٥ مكرراً ، ٩٥المادتين 
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ر من خمس                   • ر إذن أآث ة يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغي

ادة       م الم ا لحك ة وفق ا متقطع ين يوم ن ثلاث ر م ة أو أآث ا متتالي ر يوم ن ٩٨عش  م
م     وظيفي المباشر            ١٩٧٨ لسنة    ٤٧القانون رق دخل في الاختصاص ال ديري  وي  لم

 إلى الكتابيشئون العاملين المختصين بكل وحدة أو من يقوم مقامهم توجيه الإنذار            
ذآر صراحة في           العامل المنقطع على آخر عنوان ثابت بملف خدم          ى أن ي ه وعل ت

ودة       ر التنبيه الإنذا ى عدم الع  على العامل بالعودة إلى العمل وأن الأثر المترتب عل
 . وقع المختص تحت طائلة المسئولية التأديبية وإلاإنهاء الخدمة 

  
       : 

  يكون الإنذار بعد خمسة متصلةفي حالة الانقطاع لمدة أآثر من خمسة عشر يوما ** 
 . أيام
 

 . في حالة الانقطاع لمدة أآثر من ثلاثين يوما غير متصلة يكون الإنذار بعد عشر أيام ** 
 

         :  
د الخمسة عشر ي                        **  ودة بع ة الع ودة أو في حال ة الانقطاع المتصل وعدم الع ا  في حال وم

ى               هي تنت الانقطاعالتالية لمدة    رار حت  خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور ق
 . ولو قدم عذرا 

 
وم     **  ن الي ة م ل منتهي ة العام ر خدم لة تعتب ر المتص دة غي اع الم ة الانقط ي حال اليف  الت

 . لاآتمال المدة بقوة القانون  دون حاجة إلى صدور قرار 
 

  )240( 
               

 
ين                       ه وب ة بين ام نظرا للصلة الوثيق ق بالنظام الع تحديد سن العامل في مسائل التوظف يتعل

ه آشهادة                       التاليحقوق الموظف وب   ة تعيين ة بوثيق داء الخدم د ابت ذه السن عن د ه م تحدي  فإنه متى ت
يون     ال ن القومس رار م د أو بق جلات الموالي ن س تخرجة م ا مس يلاد أو صورة منه يم إن الطب  ف

د                        ين ولا يعت داء آمسوغ للتعي دمها ابت ة التي ق العامل يعامل  عند انتهاء خدمته على أساس الوثيق
 . في هذا الشأن عند انتهاء الخدمة بمسوغ آخر حتى ولو آان رسميا 

 
ا    الطبيية على أساس قرار من القومسيون    فإذا ما بدأت العلاقة الوظيف     نا معين  العام حدد س

يلاد    هادة م دم بش ه التق ل من ا ولا يقب د انتهائه ة عن ذه الوثيق ل به ة عوم ه الخدم د دخول ل عن للعام
 . مغايرة في تحديد السن عند انتهاء الخدمة 
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إذا صدر للعامل حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة على سن الستين وأحقيته في البقاء بالخدمة               
ل    حتى سن الخامسة والستين فإن مدة خدم       ه آمقاب ته تعد متصلة ويتعين رد المبالغ التي صرفت ل

وغ                   نقدي د بل ة عن  للإجازات لكونها صرفت بغير وجه حق على أن يستحق صرفها في هذه الحال
 .  في الخامسة والستين القانونيالعامل السن 

ل         دي فإذا آان العامل قد صرف المقاب د          النق ة عن اء  لرصيد الإجازات الاعتيادي ه   إنه  خدمت
ان العامل                  عل ى سن الخامسة والستين وآ ة حت ى سن الستين وصدر الحكم بأحقيته بالبقاء بالخدم

اء         الذي النقديقد بلغ هذه السن فعلا فيتم عمل مقاصة قانونية بين المقابل             د انته ه عن م صرفه ل  ت
 . خدمته لأول مرة على سن الستين وبين المستحق له قانونا عند بلوغه سن الخامسة والستين  
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ى أن    ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من القانون رقم    ) ٩٨(الموضوع يحكمه نص المادة       التي تنص عل

 .  عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يوما يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن
دون إذن هو عمل               اه         إراديولما آان انقطاع العامل عن عمله ب ه المشرع اتج  افترض في

د                 ه بع اء خدمت ه المشرع إنه نية العامل إلى إبداء رغبته في عدم الاستمرار بالعمل مما رتب علي
ذا الشأن وإ       إتباعهامراعاة اتخاذ الإجراءات الواجب      ين العامل         في ه ا إذا قامت ب ة م ه في حال ن

ة لا تكتمل                         ذه الحال ه في ه ه فإن ر عمل وإرادته قوة قاهرة حالت بينه وبين الاختيار لحضوره لمق
د                          د انقطع بع م يكن ق ا ل ه م اء خدمت في شأنه قرينه الاستقالة الضمنية وأنه يجوز سحب قرار إنه

ه           ار خدمت ة لاعتب ة زوال المانع المدد الموجب ادة      طب منتهي ا للم م       ) ٩٨(ق انون رق  لسنة   ٤٧من الق
١٩٧٨.  
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ادة           ه نص الم م        ٩٥هذا الموضوع يحكم انون رق املين     ١٩٧٨سنة    ل ٤٧ من الق  بنظام الع
ى أن  نص عل ي ت ة الت دنيين بالدول يتنت" الم اة  ه ك بمراع تين وذل ه سن الس ل ببلوغ ة العام  خدم
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أمين    ١٩٧٥ لسنة ٧٩أحكام القانون رقم   انون الت اعي  بإصدار ق ه ولا    الاجتم ة ل وانين المعدل  والق
 . يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة 

 التي تنص على أن يكون للمؤمن ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من القانون رقم     ١٦٣ آما تحكمه المادة  
د بلوغه سن الستين لاستكمال                  د بع عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جدي

 " . المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة 
رر    ومفاد ذلك أن الأصل انتهاء الخدمة ببلوغ  العامل سن الستين وذلك بمراعاة   ا هو مق م

أمين  انون الت اعيبق م الاجتم نة ٧٩ رق ذا    " ١٩٧٥ لس ى ه واردة عل تثناءات ال اة الاس ع مراع م
رر      الذي الاجتماعيالأصل وأن قانون التأمين  د ق ة ـ ق دنيين  بالدول  أشار  إليه قانون العاملين الم

ة في        الاجتماعيلاعتبارات معينة تتعلق بنظام التكافل       أمين        وتمشيا مع سياسة الدول ة الت د مظل  م
ه    ذي لجميع المواطنين ـ  استمرار المؤمن علي ة      هي  تنتال دة الموجب ه دون استكمال الم دة خدمت  م

 .  شهرا في العمل أو التحاقه بعمل جديد لاستكمال هذه المدة ١٢٠لاستحقاقه معاش الشيخوخة 
ررة أو ب                    ه ببلوغه السن المق ؤمن علي ة الم اء خدم ك    آما رخص لصاحب العمل بإنه د ذل ع

على أن يلتزم بأداء الاشتراآات المستحقة عنه عن المدة الباقية الموجبة لاستحقاقه المعاش وفي                 
 " . هذه الحالة يعفي المؤمن عليه من أداء الاشتراآات المستحقة عنه 

ة العامل تنت        ان الأصل أن خدم ا آ ه لم ررة وأن جواز     هي ومن حيث أن  ببلوغه السن المق
ه    ادة            استمرار المؤمن علي م الم ا لحك أمين        ١٦٣ في العمل طبق انون الت اعي  من ق  المشار    الاجتم

د                            د سكت عن تحدي ان المشرع ق ة وآ ة معين ه تحقيق غاي إليه هو استثناء من هذا الأصل قصد ب
ذه                    وظيفي خلال ه المعاملة الوظيفية للعامل خلال فترة الاستمرار ومن ثم يتعين تحديد وضعه ال

ع  ع بجمي أن يتمت رة ب ة  الفت ن ناحي ة م دنيين بالدول املين الم انون الع ررة بق ا المق وق والمزاي الحق
ل            ات ، ولا يستحق المقاب دي استحقاق العلاوات والترقي ة          النق  إلا عن رصيد الإجازات الاعتيادي

 . عند انتهاء مدة الاستمرار بالشروط والضوابط المقررة لذلك 
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 ١٩٧٨ لسنة    ٤٧من اللائحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٦٧(هذا الموضوع يحكمه نص المادة      
م           ة رق ه        ١٩٩٩ لسنة    ٤٠٧المضافة بقرار وزير الدولة للتنمية الإداري يجوز  "  والتي تقضى بأن

اً    انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعا     الذيللعامل   دة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوم
 "  .من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته 

از       تم إخطار الجه  للتنظيم والإدارة للنظر   المرآزي  وفي حالة موافقة السلطة المختصة ي
ا     في الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذآار والتي              ه عليه ادة تعيين يجوز إع

د       ين إلا بع ادة التعي راءات إع ن إج راء م اذ أي إج تم اتخ ة ، ولا ي ات الفعلي ي ضوء الاحتياج ف
 .  للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التي يعاد التعيين عليها المرآزيموافقة الجهاز 

 
تقالته ،            ه         ومن ثـم فإن قـرار إنهـاء خدمة العامـل بسبب قبـول اس ـد صدر صحيحاً فإن  وقــ

 .لا يسحب حيث لا يرد السحب على القرارات الصحيحة 
 

إن                       تقالة  ف دول عن الاس إلا أنه إذا تقدم خلال ستين يوما من تاريخ إنهاء خدمته يطلب الع
ات     ا للاحتياج تقالته وفق ول اس بب قب ه بس اء خدمت رار إنه ي سحب ق رخص ف ة تت ة الإداري الجه

 . الفعلية 
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ادة    ه نص الم ذا الموضوع يحكم م   ) ٤٣(ه كرية رق ة العس انون الخدم ن ق نة ١٢٧م  لس

ة                      ١٩٨٠ ات العام ى والهيئ م المحل ة ووحدات الحك ى الجهات الحكومي  التي تقضى بأنه يجب عل
 القطاع العام أيا آان عدد العاملين فيها الاحتفاظ لمن جند من العاملين بوظيفته أو بعمله                ووحدات

 من أداء الخدمة العسكرية والوطنية على أن يعاد العامل           هيأو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينت       
 . إلى هذه الوظيفة أو  العمل متى طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة 

 
ة بجلسة            لقسميوقد انتهت الجمعية العمومية      وى والتشريع بمجلس الدول  ٩/٢/١٩٧٢ الفت

ا تنت الحكم فيه ة بالشرف وب ر من الجرائم المخل ة العسكرية يعتب ى أن الهروب من الخدم يإل  ه
ه            ذها ، وعلي ر موقوف تنفي ة وغي دة للحري خدمة العامل المدنية بقوة القانون إذا آانت العقوبة مقي

ا إذا ثبت          ٤٣ن الاحتفاظ بالوظيفة منوط بكون العامل مجندا عملا بحكم المادة           فإ ا أم  المشار إليه
ث أن      اس حي ه أس ون ل ة لا يك اظ بالوظيف زام بالاحتف إن الالت كرية ف ة العس ن الخدم ا م ه هارب أن

ة إ                     د بالوظيف اظ للمجن م لا يجوز استمرار الاحتف ذا الاحتفاظ يدور مع سببه وجوداً وعدما ومن ث
ة تنت                  ذه الحال ة وفي ه اً من الخدم ه أصبح هارب ار أن         هي ثبت أن ه باعتب اريخ هروب ه من ت  خدمت

ة وتن       رف والأمان ة بالش رائم المخل ن الج كرية م ة العس ن الخدم روب م ة اله يجريم ة ه  العلاق
 . الوظيفية بقوة القانون 
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ى   ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم  ) ٩٨(هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تنص عل
ة                    ا متتالي أن يعتبر العامل مقدما لاستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يوم

ة يجوز                 ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية أ         ذه الحال ول وفي ه ذر مقب ان بع ن انقطاعه آ
ن        يد م ه رص ان ل اع إذا آ دة الانقط ن م ره ع ن أج ه م دم حرمان رر ع لطة المختصة أن تق للس

 . الإجازات يسمح بذلك
 

لمه       إلاوعليه فإن المدة التي وضع العامل فيها نفسه تحت تصرف جهة الإدارة              م تس ا ل  أنه
ى الشئون           ه عل ؤد عملا                    العمل بسبب عرض حالت م ي ه ل ا أجر حيث أن ة لا يستحق عنه  القانوني

 . خلالها باعتبار أن الأجر مقابل العمل وإنما يمكن للسلطة المختصة تعويضه عنها 
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ان    ه نص المادت ذا الموضوع يحكم م   ) ١٤ ، ١١(ه انون رق ة للق ة التنفيذي ن اللائح  ٥م

نة  م   ١٩٩١لس وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ادر بق نة ١٥٩٦ الص رار ١٩٩١ لس ة بق  والمعدل
م       اد المرشحين للوظائف القي           ١٩٩٥ لسنة    ٢٥٤رئيس مجلس الوزراء رق ة   والتي أوجبت إيف ادي

امج  من البرن ى أن يتض ائف ، وعل ذه الوظ غل ه لازم لش دريب ال دريبيللت ة الت فة خاص  بص
ا يحقق                    دربين ، وبم دى المت ادة ل الموضوعات والمواد التدريبية التي تنمى مهارات وخبرات القي
ة في المجالات السياسية                 دور الدول ة ونظم المعلومات والتعريف ب الأخذ بأساليب الإدارة الحديث

ة لاقتصاديةوا وعي والاجتماعي ى   وال دمات إل ديم الخ ي تق ة ف ادات الإداري ئولية القي ل بمس  الكام
 . المواطنين في سهولة ويسر 

م   وزراء رق س ال يس مجل رار رئ در ق د ص نة ٢٥٤وق از ١٩٩٥ لس ن اجت ار م  باعتب
دفاع          ة ال دها آلي وطني الدراسات التي تعق ه أدى       ال ة ناصر العسكرية أن ة لأآاديمي دريب   التابع  الت

 . اللازم لشغل الوظائف القيادية  
وع          رامج وتتن ن الب ة م اذج مختلف د نم كرية تع ر العس ة ناص ى أن أآاديمي را إل ونظ
امج                از البرن الموضوعات التي تتضمنها والمدد التي تقضى بهذه البرامج فإنه يلزم للاعتداد باجتي

 : يادية توافر شرطين  تعده الأآاديمية ويغنى عن التدريب لشغل الوظائف القالذي
 .  تقل مدته عن شهر باعتبار أن أقل مدة محددة لبرامج إعداد القادة لا تقل عن هذه المدة ألا – ١
ادة  – ٢ ي الم ا ف نص عليه ي ورد ال ن الموضوعات الت ددا م امج ع ن ) ١٤( أن يتضمن البرن م

م    انون رق ة للق ة التنفيذي نة ٥اللائح دريب   ١٩٩١ لس ون الت ى يك ذي حت ة   تال ده الأآاديمي ع
 . متقاربا مع التدريب المقرر لشغل الوظائف القيادية 

 تجربة الأآاديمية شاملا بعض الموضوعات        الذيويلزم في هذا الصدد أن يكون التدريب        
 . سالفة الذآر وليس قاصرا على موضوع واحد فقط ) ١٤(التي تضمنتها المادة 
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م                     وزراء رق يس  مجلس ال رار رئ  ١٥٩٦هذا الموضوع يعالجه نص المادة السادسة من ق

نة  ة ل١٩٩١لس م  الصادر باللائحة التنفيذي انون رق نة ٥لق ذي ١٩٩١ لس ون ال ى أن يك  ينص عل
ة     ذا اللجن ة ، وآ ة العالي ام أو الدرج دير ع ة م ن درج ة م ائف القيادي ة للوظ ة الدائم كيل اللجن تش
ردى من                      ا من عدد ف ا يعادله الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وم

ين            الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على          خمسة على أن يراعى في اختيارهم أن يكونوا من ب
ابق  م الس ي عمله م بالنجاح ف هود له اءات المش اليالكف ع والح ة م اتهم الوظيفي  وأن تتناسب درج
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ن    ون م ان يجب أن يك ذه اللج كيل ه ى أن تش ا يعن و م غلها ، وه وب ش ائف المطل درجات الوظ
ذه            الشاغلين لدرجات دائمة ولا يصلح المعين بعقد مؤقت          راً أن يكون عضوا به أو مكافأة أو خبي

 .   بطبيعته تنفيذياللجان خاصة وأن اختصاصاها عمل 
ة                       ل من درجة المرشح لشغل الوظيف آما لا يجوز أن تشمل اللجان عاملين من درجات أق

 . القيادية أو أن يكون ترتيب أقدميتهم في هذه الدرجة أحدث من المرشح لشغل الوظيفة 
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رار من السلطة   دة يكون بق ة أخرى داخل الوح ة قيادي ى وظيف ة إل ة قيادي ل من وظيف النق

يس م     ( المختصة   وزير ـ المحافظ ـ رئ ة   ال ى        ) جلس إدارة الهيئ ة إل ة قيادي ل من وظيف ا النق ـ أم
ادة        ا للم ك تطبيق وزراء ـ وذل وظيفة قيادية أخرى خارج الوحدة فيكون بقرار من رئيس مجلس ال

م      انون رق ة من الق يس          ١٩٩١ لسنة  ٥الثاني م يفوض رئ ة ـ ول ة القيادي  في شأن الوظائف المدني
 . مجلس الوزراء في هذا الاختصاص 
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 ١٩٩١ لسنة   ٥هذا الموضوع يحكمه نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم            
ع               تق" والتي تنص على أن      دمين من واق ات المتق وم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلب

ة                       ا لازم ارات التي تراه ابلات والاختب ا أن تجرى المق ة وله ة الفني الكشوف التي تعرضها الأمان
 " . للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات آل منهم 

ا بترشيح عدد           ت" من ذات اللائحة على أن      ) ١١(آما نصت المادة     ة المشار إليه قوم اللجن
ذه   لازم لشغل ه دريب ال ادهم للت غلها لإيف وب ش دد الوظائف المطل ع ع دمين يتناسب م ن المتق م

ة الترتيب     د اللجن ائيالوظائف وتع درجات     النه ا لل دريب بنجاح وفق ازوا الت ذين اجت دمين ال  للمتق
 " . التي حصل عليها آل منهم 
ادة   ا نصت الم ن ا) ١٢(آم ة م اللائح ى أن أيض ة  "  عل ائف القيادي ي الوظ ين ف تم التعي ي

 " .  للمتقدمين ووفقا للمادة السابقة النهائيبحسب الأسبقية في الترتيب 
ا لمجموع       ه الأول وفق وعلى ذلك فإذا تم ترشيح العامل لشغل وظيفة مدير عام وجاء ترتيب

لازم             دريب ال ازه الت م اجتي ا جاء       الدرجات التي حصل عليها آما ت ة بنجاح آم ذه الوظيف لشغل ه
توفيا لشروط شغل                      أيضا ة يكون مس ذه الحال  تقرير الرقابة الإدارية بصلاحيته فإن العامل في ه

ع بعض                   الوظيفة ولا يقدح في ذلك ما أخذه عليه بعض الرؤساء بما يتعلق بكفاءته الإدارية وتوقي
 . الجزاءات عليه ما دام تم محوها بعد ذلك 
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ن     أن التعيإلا روط م وافر الش م ت ة رغ ة العام ي الوظيف لطة المختصة  إين ف ات الس طلاق
التعيين و يب ين  ه ي التعي ه ، ولا يكتسب العامل الحق ف رار من عدم ي إصدار الق أنها ف  إلا وش

 .  هذا القرار حيث أن شروط الصلاحية وحدها لا تكفي لنشأة الحق ربصدو
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ه        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ من القانون رقم     ٨٧تنص المادة     بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن
لا يجوز ترقية عامل محال إلى  المحاآمة التأديبية أو المحاآمة الجنائية أو موقوف عن العمل                  " 

الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاآمة            في مدة الإحالة أو     
دة                       لأآثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لم

اريخ                         ا من الت ة المرقى إليه ه في الوظيف ذي خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب  أقدميت  ال
ه تم في ت ت ذا    آان ن ه ا م نح أجره ة ويم ة الجنائي ة أو المحاآم ة التأديبي ى المحاآم ل إل م يح و ل  ل

 " . التاريخ 
ة                 ام من النياب ويعتبر العامل محالا للمحاآمة التأديبية من تاريخ إيداع الأوراق وقرار الاته
از            ة أو الجه ة الإداري ب الجه اريخ طل ن ت ة م ة المختص ة التأديبي كرتارية المحكم ة س الإداري

 .  للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية المرآزي
ة بالحضور                    ة العام ل النياب ه من قب ويعتبر العامل محالا للمحاآمة الجنائية من تاريخ تكليف
ة       ة أو الجنائي ة التأديبي ى المحاآم الا إل ل مح ار العام ى اعتب ب عل ة ويترت ة الجنائي ام المحكم أم

 : أثرين
 .  قبول الاستقالة الصريحة أو الضمنية  عدم جواز– ١
 .  عدم جواز ترقيته أثناء مدة الإحالة – ٢

اره                        ة باعتب م الترقي د لشغلها يأخذ حك ة والتجدي ين في الوظائف القيادي ونظراً إلى أن التعي
انع من التجدي      ةأو الجنائي تعيينا متضمنا ترقية فأن إحالة العامل للمحاآمة التأديبية          د  يأخذ حكم الم

 . باعتباره يثير شبهات حول سلوك العامل 
 

  )252( 
           

   5  1991        
       

ان        م            ) ١٢ ،   ١١( هذا الموضوع يحكمه نص المادت انون رق ة للق ) ٥(من اللائحة التنفيذي
ام       ١٩٩١ لسنة    ١٥٩٦ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم        ١٩٩١لسنة    والتي أوجبت قي

ادهم                         وب شغلها لإيف دمين يتناسب مع عدد الوظائف المطل اللجنة القيادية بترشيح عدد من المتق
اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي        للمتقدمين الذين    النهائيللتدريب وتعد اللجنة الترتيب     

واردة في الترتيب                       بقية ال ة بحسب الأس حصل عليها آل منهم ، ويتم التعيين في الوظائف القيادي
 سنة من تاريخ اعتماد قائمة      بمضي للمتقدمين ، وتسقط حقوق من لم يدرآه الدور للتعيين           النهائي

م               الترشيح من السلطة المختصة ، يجوز التعيين م        ر من سنة إذا ل ا أآث ن القائمة التي مضى عليه
 . توجد قائمة صالحة للترشيح منها وذلك خلال ستة أشهر التالية لانقضاء السنة المذآورة  
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ا                     ين منه دريب تكون صالحة للتعي از العامل للت د اجتي وعليه فإن قائمة الترشيح النهائية بع
ة ، فإذا انقضت هذه المدة ولم تكن هناك قائمة          خلال سنة من تاريخ اعتمادها من السلطة المختص       

يح      ة الترش لطتها الجوازي اق س ي نط لطة المختصة ف ون للس ا ، يك يح منه أخرى صالحة للترش
 . للتعيين من هذه القائمة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة 

از        ة الجه ذ موافق ين أخ يح للتعي د الترش وال عن ع الأح ي جمي زم ف يم زيالمرآويل  للتنظ
ة                  والإدارة لإعادة تمويل الوظيفة الشاغرة التي خلت بإحالة شاغلها للمعاش حيث أصبحت وظيف

 . محتفظ بها على سبيل التذآار 
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از              في    ١٩٩١ لسنة   ٥صدر القانون رقم     ة في الجه ة القيادي  الإداريشأن الوظائف المدني
 : للدولة والقطاع العام ونص في مادته الثانية على أنه 

رار شغل العامل                   هيوتنت"  دة المحددة في ق  مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء الم
 .... " . لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها 

ا                     ويجب أ  ا طبق ل منه ة أو النق ة القيادي دة شغل الوظيف د م ن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجدي
 " . للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل 

انون من عرض            التزامونظراً لما لوحظ من عدم        بعض الوحدات المخاطبة بأحكام هذا الق
انون               إجراءات التجديد لشغل ال    ة من الق ادة الثاني ه بالم وظائف القيادية في الميعاد المنصوص علي

ل ، الأمر                           ى الأق ا عل تين يوم ة بس دة المحددة لشغل الوظيف ذي المشار إليه ، أي قبل انتهاء الم  ال
يتطلب مراعاة هذه المواعيد المقررة وجوباً ، ومرور هذه المدة دون العرض على اللجنة الدائمة               

ر                 إتمامتسنى معه الموافقة على     للقيادات لا ي   ة غي ى وظيف ة إل ذه الحال  التجديد وينقل العامل في ه
 . قيادية من ذات المستوى 
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م       انون رق ن الق ة م ادة الخامس ه نص الم ذا الموضوع يحكم نة  ل٥ه ة ١٩٩١س  واللائح

م  وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ة الصادرة بق نة ١٥٩٦التنفيذي ذي و١٩٩١ لس از ال اط بالجه  أن
زي  ارات         المرآ رات ومه ة خب ل وتنمي داد وتأهي ل لإع امج متكام ع برن يم والإدارة وض  للتنظ

  )  . مدير عام ـ العالية ـ الممتازة( المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى آل منها 
 

دريب            ه ت رر  بالنسبة ل ة مق ومتى آان ذلك فإن لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادي
إذا                 اير ف يخصه وتختلف موضوعاته عن المستوى الآخر بحيث لا يصلح تدريب مستوى آخر مغ
ة                     ة بجه ة للوظائف القيادي ة الدائم ما  ألحق العامل بدورة تدريبية نتيجة ترشيحه عن طريق اللجن

ة التي                      عمل ك أصبح صالحا لشغل الوظيف ى ذل ة عل ه واجتازها بنجاح وحصل على الشهادة الدال
ة          ى وظيف ل إل ا نق إذا م وظيفي ، ف اجتاز التدريب لشغلها أو أي وظيفة أخرى في ذات المستوى ال

  ١٤٦                   م                                                                                ٢٠٠٦سبتمبر 



 

أخرى في ذات المستوى أو أعيد ترشيحه لوظيفة أخرى في ذات المستوى يكون صالحا لشغلها                   
 .  الشروط دون حاجة إلى إعادة تدريبية عن ذات المستوى قيباإذا توافرت 
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ة غ                        ة إداري إن لأي عامل في جه ا ، ف ة خارجي ر  إذا آان الإعلان لشغل الوظائف القيادي ي
 .الجهة المعلنة التقدم لشغل هذه الوظيفة ولا يشترط موافقة جهة عمله الأصلية على هذا التقدم 

م                ة وت ة القيادي اده وإذا ما تم ترشيح العامل لشغل الوظيف انون         إيف ام الق ا لأحك دريب وفق  للت
م  نة ٥رق ن  ١٩٩١ لس ه م ا منع ي يتبعه ة الت ة الإداري ة للجه ذه الحال ي ه وز ف ه لا يج  أداء  ، فإن

ادة    م الم ا لحك ل وفق رة عم ده فت ر تواج دريب ، ويعتب م ٦١الت انون رق ن الق نة ٤٧ م  ١٩٧٨ لس
م      انون رق ام الق ا لأحك دريب طبق اد للت مل الإيف ع ليش ادة   يتس ذه الم م ه ار أن حك نة ٥باعتب  لس

 . ولائحته التنفيذية ١٩٩١
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ى عدم                  - يتم النقل إلى وظيفة غير قيادية قبل انتهاء المدة إذا ظهرت دلائل جدية عل

 . صلاحية العامل خلال مدة الشغل وذلك عن طريق اللجنة الدائمة للقيادات 
ة دون ت                  - دة شغل الوظيف د من    آما يتم النقل إلى وظيفة غير قيادية إذا انتهت م جدي

 . السلطة المختصة 
ا                   - اً تطبيق ة وجوب ر قيادي ة غي ويترتب على النقل في الحالتين طلب استحداث وظيف

 والتي استوجبت في هذه الحالة      ١٩٩١ لسنة   ٥لنص المادة الثانية من القانون رقم       
ة                    ة القيادي ا عن درجة الوظيف ل درجاته ة لا تق استحداث وتمويل وظيفة غير قيادي

زوم ليشغلها العامل ويلغى           في حالة عدم     م الل ك بحك وجود وظيفة غير قيادية وذل
 .هذا التمويل بخلوها من شاغليها 
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ى       بشأن ال   ١٩٩١ لسنة   ٥تنص المادة الثانية من القانون رقم        ة عل ة القيادي وظائف المدني

ة         هيتنت" أن   ة المدني ولى الوظيف م                   بانقضاء  مدة ت ا ل ا م رار شغل العامل له دة المحددة في ق  الم
يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذآورة شغل            
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ه وبمر              ة   وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفت ذي تب ان يتقاضاه مضافا      ال  آ
 .  إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها 

ه                اء خدمت ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنه
أمين              اعي بناء على طلبه وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراآه في الت دة       الاجتم ا م  مضافا إليه

 ... )  أقل أيهما المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة خمس سنوات أو
ام                       ا لأحك ة وفق ه التأميني تفادة العامل من تسوية حقوق ومؤدى هذا النص أنه يشترط لاس

ذه           ١٩٩١ لسنة   ٥القانون رقم    د ، وفي ه  أن تكون مدة شغل الوظيفة القيادية قد انتهت دون تجدي
ة                   الحالة يحق للعامل أن    ة القيادي دة شغل الوظيف اء م ة لانته ا التالي  يتقدم بطلب خلال الثلاثين يوم

ة             ر قيادي ة غي ى وظيف لتسوية حقوقه التأمينية وهو نص مقرر لمعاملة خاصة للعامل إذا ما نقل إل
ة                    دون إرادته لعدم الصلاحية أو لانتهاء مدة الشغل دون تجديد أما إذا طلب العامل نقله من وظيف

تقالة في                       قيادية إ  إن الاس ة ف الميزة التأميني ع ب تقالته بغرض التمت دم باس ة وتق لى وظيفة غير قيادي
ر                   ة دون ترتيب الأث ا للقواعد العام ا وفق أميني هذه الحالة ترتب أثره م        الت انون رق وارد بالق  ٥ ال

  . ١٩٩١لسنة 
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م                     انون رق ا في الق ة الأداء المنصوص عليه اس آفاي  لسنة   ٥يتم تطبيق أحكام وقواعد قي

ال  ١٩٩١ ائج أعم ويم نت اغلي لتق ه     ش ال لتطبيق امين مج ن النظ ل م ك لأن لك ائف ذل ذه الوظ  ه
م                 انون رق ال وفق الق ائج الأعم ى    ١٩٩١ لسنة   ٥والآثار المترتبة عليه فبالنسبة لتقويم نت إن عل ف

ادات المختصة              سنويشاغل الوظيفة التقدم بتقرير      ة للقي ة الدائم ى اللجن  عن إنجازاته يعرض عل
ة للنظر في              د  إليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادي ان تجدي ة    مك شغله للوظيف

 .القيادية 
 

م           ذه   لشاغلي نسبة    بال ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ أما بيانات آفاية الأداء طبقا لأحكام القانون رق  ه
نح        ا لم روط الواجب توافره د الش ا أح ي اعتباره ل ف ا يتمث ب عليه ر المترت إن الأث ائف ف الوظ
اراً من                           ا اعتب تج أثره ة الأداء تن ات آفاي ا أن بيان انون آم ذا الق ام ه العلاوة التشجيعية طبقا لأحك

ام ا           شاغليتاريخ نقل    ا لأحك ة طبق انون   الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادي  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧لق
 .عند الترقية لوظيفة غير قيادية أعلى 

ال         ائج أعم ة                شاغلي وعليه فإن تقويم نت ان آفاي ى عن وضع بي ة لا يغن  الوظائف القيادي
 . أداء إذ لكل مجاله الخاص 
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م        ة واللائحة           ١٩٩١ لسنة    ٥هذا الموضوع يحكمه القانون رق  بشأن شغل الوظائف القيادي
م    وزراء رق س ال يس مجل رار رئ ه الصادرة بق ة ل نة ١٥٩٦التنفيذي ي ورد نص ١٩٩١ لس  والت
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ادة  ه ) ٣(الم ى أن ا عل ة ال " منه ائف القيادي غل الوظ ة عن ش ل جه ن آ ع تعل ا أو المتوق ة به خالي
 .  الانتشار واسعتيخلوها من العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين 

ا             ا وعام وعلى ذلك فإن الأصل في الإعلان عن الوظائف القيادية أن يكون الإعلان خارجي
 . ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان داخلياً 

ام  الداخلين التقدم للإعلان   وفي ضوء ما تقدم فإ      لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير ع
م    انون رق ام الق ا لأحك ا طبق ا يعلوه نة ٥وم املين  ١٩٩١ لس ى الع ة يقتصر عل ه التنفيذي  ولائحت

ة                 ة مدرجة بموازن المخاطبين بأحكام هذا القانون وهم الشاغلون لوظائف دائمة على درجات مالي
 .  عداد هؤلاء العاملين المعينون بمكافآت شاملة على وظائف مؤقتة الوحدة وعلى ذلك يخرج من

 .  فقط الخارجيويكون لهؤلاء التقدم لشغل هذه الوظائف من الخارج في حالة الإعلان 
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لتي ترد إلى الوزارة أو الجهاز مقامة بشأنها دعاوى          تلاحظ أن عديد من شكاوى العاملين ا      
ة                  مازالت أمام القضاء وأن أمر الفصل فيها متروك للهيئة القضائية ، وقد انتهت الجمعية العمومي

دة في               لقسمي لتها المنعق ة لجس ة       ١٤/١٠/١٩٨٧ الفتوى والتشريع بمجلس الدول ى عدم ملاءم  إل
ذا ا    إبداء الرأي في الموضوعات المعروضة على    د تكرر ه اء  القضاء ، وق إن أي   لإفت ه ف  ، وعلي

 . منازعة يثبت أنها مقامة بشأنها دعوى أمام القضاء يمتنع إبداء الرأي بشأنها 
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ادة   ه نص الم ذا الموضوع يحكم م ٤٦ه انون رق ن الق نة ٤٧ م اب ١٩٧٨ لس  دوري وآت
م  از رق نة ٣٧الجه ة     ١٩٨٥ لس ادة مهني تخراج رخصة قي ى اس ة عل واز الموافق دى ج أن م  بش

تهم و     ذي للعاملين بالحكومة والقطاع العام ممن لا تكون القيادة مهن ة     أذاع ال ه الجمعي ا انتهت في  م
ة  ميالعمومي ي   لقس ة ف س الدول ريع بمجل وى والتش د ٢٩/٥/٨٥ الفت ة الوحي ى أن الحال ي  إل ة الت

ان        هي " درجة ثالثة   " يجوز فيها الترخيص للعامل باستخراج رخصة قيادة مهنية          ا إذا آ ة م  حال
ه  عن               د عدد رآاب وبيس لا يزي يارة خاصة أو سائق أت " ١٥" العامل يعمل لدى الغير آسائق س

ا عن             ادة            ٢٠٠٠راآب أو سيارة نقل خفيف لا تزيد حمولته ى القي  آجم ويقتصر دور العامل عل
ا                   م يارة أو المسئول عن إدارته ك الس ك شريطة     ... ن مكان لآخر تحت إشراف مال  يكون   ألاذل

اك           ان هن ا إذا آ ة هناك تعارض بين التصريح بالمزاولة وأداء واجبات الوظيفة ومقتضياتها أم  ثم
 . تعارض بينهما فلا يجوز التصريح باستخراج رخصة قيادة 

وافر             وعليه لا يجوز التنازل عن المستحقات ال         ل استخراج رخصة لا تت ة للعامل مقاب مالي
 . في شأنه شروط منحها 

ل                       ك مقاب ة وذل ادة مهني ى استخراج رخصة قي وبناء على ذلك لا يجوز الموافقة للعامل عل
اً                          ه قانون يس من حق ا ل ائز طالم ر ج ك أمر غي تنازله عن الحوافز والأجور الإضافية حيث أن ذل

 . الحصول عليها 
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قها العاجل                     و آانت في ش ى ول الأحكام الصادرة عن محاآم مجلس الدولة واجبة التنفيذ حت
رة                      قيوباعتبار أن الحكم     أمر دائ م ت ا ل ك م ام ، وذل ة القضائية للأحك ع بالحجي  الشق العاجل يتمت

ك        فحص الطعون بالمحكم   الا ة الإدارية العليا بوقف تنفيذه وذل ادة    إعم م      ) ٥٠( للم انون رق من الق
 .  بشأن مجلس الدولة ١٩٧٢ لسنة ٤٧

ئوليتها أن                         ى مس ة وعل ة الإداري د الجه د أن تتأآ وعليه يتم تنفيذ الحكم في الشق العاجل بع
 . المحكمة الإدارية العليا لم تأمر بوقف التنفيذ 

ين ع     ك يتع ى ذل ا عل ذاً         وترتيب م العمل تنفي ليم الصادر لصالحه الحك ة تس ة الإداري ى الجه ل
 .  حتى يتم الفصل في الموضوع القضائيللحكم 
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م       ) ٣٤(هذا الموضوع يحكمه نص المادة       انون رق انون     ١٩٧٣ لسنة    ٦٦من الق  بإصدار ق

لا يجوز لأحد أن يحصل  "  والتي تنص على أنه ١٩٩٩ لسنة ١٥٥المرور المعدلة بالقانون رقم  
ا                 م طبق دا المرخص له ادة ع ذه الم ة في ه ادة المبين على أآثر من رخصة واحدة من رخص القي

 " . نها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر  م١٢ – ٥للبنود من 
د  ادة " ٢"بن ه قي يارات مهنت ادة الس ون قي ا ممن تك ز لحامله ة تجي ادة درجة ثالث رخصة قي

السيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد رآابها على سبعة عشر راآباً فضلاً عن                 
  . السيارات المبينة في البند السابق

وبيس                " ٣"بند   يارات الأت ادة سيارات الأجرة وس رخصة قيادة درجة ثانية تجيز لحاملها قي
ى       اً وحت ر راآب بعة عش ى س ا عل دد رآابه د ع ي يزي تةالت ل   س يارات النق اً وس رين راآب  وعش

 بعد مضى   إلاوالمعدات الثقيلة فضلاً عن قيادة السيارات المبينة في البندين السابقين ولا تصرف             
 " . ٢" سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند ثلاث

يارات ولا تصرف                 " ٤"بند   واع الس ع أن ادة جمي ا قي ز لحامله رخصة قيادة درجة أولى تجي
 " . ٣" بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة في البند إلا

 
اب   در آت د ص از ردوريوق م  الجه نة ٣٧ق ى   ١٩٨٥ لس ة عل واز الموافق دى ج أن م  بش

 . استخراج رخصة قيادة مهنية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام ممن لا تكون القيادة مهنتهم 
تهم       ادة مهن ذين لا تكون القي املين ال انيكي ( وعليه فإنه بالنسبة للع ائي  سيارات ـ    ميك  آهرب

الي خصة القيادة لهم من الدرجة الثالثة وب    لا مانع من استخراج أو تجديد ر      ) سيارات    لا يجوز  الت
تهم ويمكن                  انيكي منحهم رخصة قيادة من الدرجة الأولى أو الثانية لأن القيادة ليست مهن  أو  للميك
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ة             الكهربائي د إجراء التجرب ذه الرخصة عن  لإصلاح  بموافقة المختص الاستعانة بسائق يحمل ه
 . السيارة 
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م   " ٧٧/١٢"هذا الموضوع يحكمه نص المادة   انون رق  التي تنص   ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من الق

ات العمل         " على أنه    ر أوق و في غي يحظر على العامل أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ول
ال          إ ب إلالرسمية  ا أة أعم أجر أو بمكاف ولى العامل ب ذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يت

ان المشمول بالوصاية أو                 القوامة أو الوصاية أو الوآالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا آ
الدرجة   أو نسب لغاية     قرابة ممن تربطهم به صلة      قضائيالقوامة أو الغائب أو المعين له مساعد        

 الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة       لقسميوفتوى الجمعية العمومية    ..... ( الرابعة  
  : الآتيوتخلص الأحكام المنظمة لهذا الموضوع في  ) ٢٩/٥/١٩٨٥في 

راً لعمل                 • إذا آان العامل هو مالك السيارة أو مستأجرها ويقوم باستغلالها فإنه يكون مباش
 . ور عليه بنص القانون تجارى وهو محظ

وم                   • ر أجر معل إذا قام العامل  وهو مالك السيارة بوضعها تحت تصرف شخص أخر نظي
 . فإنه لا يكون مباشراً لعمل تجارى لأنه لن يقود السيارة بنفسه 

تأجرها              • يارة أو مس ك الس ذي إذا لم يكن العامل هو مال ابه         ال اً لحس وم باستغلالها تجاري  يق
ر              وآأن يقود سيارة أ    ذا الغي جرة مملوآة للغير أو يعمل لدى الغير قائداً لسيارة مملوآة له

ك وهو عمل تجارى         فإنه في هذه الحالة يباشر بنفسه عقد النقل مع الرآاب لحساب المال
 . ويحظر على العامل القيام به 

إذا آان العامل يعمل لدى الغير آسائق سيارة خاصة أو أتوبيس لا يزيد عدد رآابها عن                  •
ن    ١٥ ا ع د حمولته ف لا تزي ل خفي يارة نق اً أو س ل  ٢٠٠٠ راآب ان دور العام م وآ  آج

يقتصر على مجرد القيادة من مكان إلى مكان آخر تحت إشراف مالك السيارة فإنه يكون            
د وقت العمل                  له طلب الحصول على رخصة قيادة مهنية باعتباره عمل غير محظور بع

 .  وبموافقة السلطة المختصة الرسمي
ر                 جوا • ر نظي ة الغي ز الترخيص للعامل بتملك سيارة أجرة على أن يقوم باستغلالها بمعرف

 . مقابل مقطوع ولا يعطى عن هذه السيارة تصريحاً لإدارة المرور لاستغلالها بنفسه 
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 التي  ١٩٧٨ لسنة  ٤٧من القانون رقم " ١٢"فقرة ) ٧٧(هذا الموضوع يحكمه نص المادة  

ات                  " تنص على أنه     ر أوق و في غي أة ول أجر أو مكاف ر ب الا للغي يحظر على العامل أن يؤدى أعم
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أة       بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتو          إلاالعمل الرسمية    لى العامل بأجر أو بمكاف
 ........أعمال القوامة أو الوصايا أو الوآالة 

ه لا                      اً فإن ر عملا تجاري ا يعتب دير مسئول عن تجارة أولاده وحيث أن قيام العاملة بعمل م
 . يجوز لها ممارسته وذلك بنص القانون ولها أن تعين مديراً مسئولاً ليدير هذه الأعمال التجارية 

ا ال ال ويجوز له ام بأعم ةقي ذ  القوام ين أخ وال يتع ع الأح ي جمي ة وف  أو الوصايا أو الوآال
 .  عند إجراء  التصرفات في أموال القصر الحسبيموافقة المجلس 
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ى  ١٩٧٨ لسنة ٤٧انون رقم هـ من الق/٧٧هذا الموضوع يحكمه نص المادة        التي تنص عل
ال             اأن يحظر على العامل أن يز      ول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له مصلحة في أعم

 . مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 
ى  ٢٤/٢/١٩٨٢ في ٣٩٨وقد انتهت إدارة الفتوى لوزارة التعمير والإسكان بفتواها رقم    إل

ة            أن المشرع قد خول جهة     ا بمقتضاها التصريح للعامل في تأدي ة يجوز له  الإدارة سلطة تقديري
ك                   ا أن ذل ين له ى تب ك مت ر ذل ات العمل الرسمية أو غي أعمال للغير بأجر سواء آان ذلك في أوق

ة ليس من شأنه الأضرار وأداء العامل لواجبات وظيفته وليس           ين مقتضياتها         ثم ه وب  تعارض بين
اولات         وأن العمل المراد التصريح      ال أو مق له بأدائه لا يعد عملا تجاريا ولا يعد اشتراآا في أعم

 . تتصل بوظيفته 
إن العامل           ال ف ى سبيل المث دم وعل ا تق ذي في ضوء م ة الإسكان لا يجوز      ال  يعمل بمديري

 .  لتعارض ذلك مع مقتضيات واجبات وظيفته هندسيالتصريح له بفتح مكتب 
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 :  ة نهم الدرج غل م ن يش ى (   م ة أو الأول ات  ) الثاني ن المجموع ة م ة نوعي ي أي مجموع ف
تم      ية وي ائف الهندس ة للوظ ة النوعي ى المجموع ه إل تم تصويب وضعه بنقل ية ي التخصص

ه ين ،   استصحاب أقدميت ة المهندس د بنقاب غلها بشرط القي ان يش ي آ ة الت ي الدرج  أن إلا ف
استصحاب الأقدمية في الدرجة التي آان يشغلها عند نقله إلى مجموعة الوظائف الهندسية              
يقتضى بحكم اللزوم ترتيب أقدميته بين المعينين الدائمين في المجموعة الهندسية بحيث لا              

ى            يسبق أي منهم ممن سبق تعيينهم        من ذات دفعته أو من دفعات سابقة في تاريخ سابق عل
 . إجراء النقل 

  :            وق المتوسط  الحاصلون على هذا المؤهل أثناء الخدمة وآانوا يشغلون وظائف بالمؤهل ف
ا     ة ، وم ة مختلف ات نوعي ي مجموع ة ف ة الثالث ن المتوسط بالدرج ل م أو المتوسط أو الأق

م   ٢٥ادة  دونها يجوز إعادة تعيينهم بالم     انون رق  بالدرجة  ٢٠٠٠ لسنة  ٥ مكررا معدله بالق
تم حساب         ة ي ذه الحال ية ، وفي ه ة للوظائف الهندس ة التخصصية بالمجموعة النوعي الثالث

ابي  أو   الفني نصف المدة التي قضيت بالعمل        ين بالمؤهل     الكت ل التعي الي  قب ك بحد   الع  وذل
 . هلأقصى خمس سنوات ولو تجاوز تاريخ الحصول على المؤ
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اريخ                ا لا يجاوز ت دة بم ه نصف الم ى النحو السابق وحسبت ل ه عل ومن أعيد تعيين
م            انون رق ا للق دة           ١٩٩٢ لسنة    ٣٤الحصول على المؤهل وفق ذه الم ه يجب استكمال ه  فإن

ذي  ٢٠٠٠ لسنة   ٥دون التقيد بتاريخ الحصول على المؤهل إعمالا  لأحكام القانون رقم              ال
 . أزال هذا القيد 

  :         دس ة مهن  من حصل على الدراسات التكميلية وتم قيده بنقابة المهندسين وتقدم لشغل وظيف
ثالث عن طريق المسابقة وصدر قرار بتعيينه بالمجموعة النوعية الهندسية بالدرجة الثالثة            

 . لا محل لتصويب وضعه
  :    ه ب ادة   من حصل على مؤهل الكفاية الإنتاجية أثناء الخدمة وتم تسوية حالت رراً  ٢٥الم  مك

اء                     ة التخصصية وحصل أثن ى الدرجة  الثالث على مجموعة تتطلب مؤهل عال مناسب عل
ى الدرجة                     تم تصويب وضعه عل ة المهندسين ي د بنقاب الخدمة على الدراسات التكميلية وقي
رار التصويب دون      اريخ صدور ق ذه الدرجة من ت ي ه ه ف ية وتكون أقدميت ة الهندس الثالث

ر  ادة ترتيب أي أث ار الم ن آث ذه ٢٥م م ه ن حك تفادة م رار الاس رر حيث لا يجوز تك  مك
 . المادة 
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 :  على أنه ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢٦تنص المادة 
ة                يجوز لرئيس الجمهورية  "  ين بوظيف اظ لمن يع رر الاحتف  في الحالات التي يقدرها أن يق

دلات                 ة الأجر والب و تجاوز نهاي ا ول ين به ل التعي ان يتقاضاها قب دلات التي آ أخرى بالأجر والب
 " . المقررة للوظيفة الجديدة 

 
وزراء في بعض الاختصاصات                 وينص قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس مجلس ال

 :  على أن ٢٠٠٦ لسنة ٥رقم 
دآتور "  تاذ ال يد الأس وض الس رة / يف ي مباش وزراء ف س ال يس مجل ف  رئ د نظي أحم

 : اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والأحكام الآتية 
ا   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم          -  وفيم

ام الخاص ق بالأحك د يتعل م البن دا حك ا ع ازة فيم ة الممت ن ) ٦(ة بوظائف الدرج م
 .  من القانون المشار إليه ٩٤المادة 

 
م      ة رق يس الجمهوري رار رئ در ق د ص نة ٧وق ض    ٢٠٠٦ لس ي بع وزراء ف ويض ال  بتف

ادة   نص بالم ة وورد ال دنيين بالدول املين الم ام الع انون نظ ي ق ة ف يس الجمهوري اختصاصات رئ
ى أن       يس                     "الأولى منه عل ا يخصه في مباشرة اختصاصات رئ وزراء آل فيم ادة ال  يفوض الس

م                 انون رق  ٤٧الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالق
نة  ا          ١٩٧٨لس ام وفق دير ع ة م ة ودرج ة العالي ائف الدرج ة بوظ ام الخاص ق بالأحك ا يتعل  فيم

 من القانون المشار  ٩٤من المادة ) ٦(وذلك فيما عدا البند للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء    
 . إليه
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م   ة رق يس الجمهوري رار رئ نة ١٢٧وق ا   ٢٠٠٦ لس ل فيم افظون آ ادة المح ويض الس  بتف
م               انون رق ة الصادر بالق انون الإدارة المحلي  في نطاق المحافظة       ١٩٧٩ لسنة    ٤٣يخصه وفقا لق

ة المنصوص   يس الجمهوري رة اختصاصات رئ دنيين   بمباش املين الم ام الع انون نظ ي ق ا ف عليه
ام الخاصة بوظائف من درجة         ١٩٧٨ لسنة   ٤٧بالدولة الصادر بالقانون رقم      ق بالأحك ا يتعل  فيم

 . مدير عام 
 

عها      ي وض ا للضوابط الت افظين وفق وزراء والمح ادة ال لطة المفوضة للس إن الس ه ف وعلي
ام وتظل سلطة      مجلس الوزراء تحدد في التعيين في الوظائف من الدر         جة العالية ودرجة مدير ع

ادة         م        ٢٦الاحتفاظ المنصوص عليها في الم انون رق رئيس     ١٩٧٨ لسنة    ٤٧ من الق  والمفوضة ل
وزراء وحده     ٢٠٠٦ لسنة  ٥مجلس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية رقم        رئيس مجلس ال  باقية ل

 . دون غيره 
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ادة                 م الم ة في ضوء حك أمراض مزمن انون       ٦٦تتحدد معاملة المرضى ب رراً من الق  مك
 على ضوء   ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ رقم   الاجتماعي من قانون التأمين     ٧٨ والمادة   ١٩٧٨ لسنة   ٤٧رقم  

ى أساس منحه تعويض ي                      تم عل ادل  أن مفهوم الأجر بالنسبة للعامل  المريض بمرض مزمن ي ع
  : التالي والمتغير وذلك على النحو الأساسيأجره 

ا              الأساسي الأجر   – ١ املون وفق  وهو الوارد بالجداول المرفقة بنظم التوظف التي يخضع لها الع
 . لدرجة الوظيفة التي يشغلها 

ه  – ٢ ر ويقصد ب ر المتغي اقي الأج ه و ب ؤمن علي ه الم ا يحصل علي ي م دلات ه وافز والب   الح
ور الإ هام       والأج ارآة والإس ا المش ول عليه ب الحص ا يتطل افية مم يض اج  الفعل ي الإنت  ف

 . والمقرر لشاغل الوظيفة 
ا     الأساسيفإذا ما استجدت زيادات لراتبه        أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء م

ين       توى أداء مع دلات أو مس ه بمع د قيمت بط بتحدي ا ارت ريعية أو م أداة تش ه ب دد قيمت ال ( تح مث
استحق العامل في هذه     ) ١٩٩٨ لسنة   ٤٢٤٩مكافأة المقررة بقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم         ال

 .الحالة الزيادات طالما آان مخاطبا بها باعتبارها داخله ضمن عناصر التعويض 
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ة أو                   ة مدني ى وظيف وات المسلحة إل ولا من الق يتعين ابتداء تحديد ما إذا آان الضابط منق
د شغل الضابط         التي معينا بالوظيفة المدنية ابتداء وذلك عن طريق  تتبع الإجراءات              اتخذت عن

ولا           لقانونيالوظيفة مدنية للوصول إلى التكييف       ر الضابط منق  في  لإسناد هذه الوظيفة إليه ويعتب
ه العسكرية     زمنيحالة عدم  وجود فاصل    ة لرتبت ة الوظيف  بين الخدمة العسكرية والمدنية ومعادل

 . وموافقة السلطات المختصة بالجهة المنقول منها والمنقول إليها 
   :يليمدنية ويتحدد ذلك فيما وفيما عدا ذلك يعتبر الضابط معينا ابتداءً بالوظيفة ال

  :                    وزراء يس ال بالنسبة للضابط المعين ابتداء بوظيفة مدنية فإن قرار تعيينه الصادر من رئ
ادة              م الم ا لحك ة وفق ه فقط دون وصفها بالثابت ة أو بدلات ه الثابت  ٢٦باحتفاظه بمرتبة وبدلات
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اظ يتحدد نطاق   ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم     ة و    فإن الاحتف دلات الثابت  هي ه بالنسبة للب
بيل الحصر  ى س يعل ررة   ( ف وس  والمق دل ملب ه ، وب دل خدم ادم، ب دل خ دل سكن ، ب ب

 ذلك  في وتدخل   ١٩٩٣ لسنة   ١٥١ و   ١٩٧٥ لسنة   ٩٥٨  رقمي رئيس الجمهورية    بقراري
ك            ـس ال  ـر من مجل  ـ مستق لإفتاءل وفقا   ـبل طبيعة العم   ى ذل د عل ا يزي اظ بم دولة وأن الاحتف

ا و     لا اظ دون غيره ة بالاحتف لطة المختص وى الس ه س يتملك وزراء   ه س ال يس مجل  رئ
  .مفوضا عن السيد رئيس الجمهورية 

 
  :            لسنة  ٢٣٢ من القانون رقم     ١٤٩بالنسبة للضابط المنقول لوظيفة مدنية وفقا لحكم المادة 

د             في ١٩٥٩ ه عن وات المسلحة فإن ل الضابط      شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الق  نق
ة                     ه العسكرية ويتحدد مرتب ة لرتبت ة من درجة معادل ى وظيف ة يوضع عل ة مدني إلى جه

ة العسكرية مضافا       في آان يتقاضاها    التيعلى أساس استحقاقه للرواتب الأصلية        الخدم
ا              إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليه

ا ر ، و أآأيهم يب ه         ف اء خدمت ة أثن ر المتقدم ن العناص تحقا م ان مس ا آ ادة م ة زي  حال
العسكرية عما هو مقرر لوظيفته المدنية المنقول إليها يحتفظ له بالزيادة بصفة شخصية               

ة         التي على أن يتم استهلاآها من الترقيات أو العلاوات           ا والتسوية المتقدم  يحصل عليه
يس مجلس             تم ا  التيتجريها الجهة الإدارية     رار من رئ تلزام صدور ق ا دون اس لنقل إليه

 . الوزراء 
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